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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات المصطلحات الواردة  -
يه: / ه: / غغي  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  .سألةأي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غي الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم ةسأل: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييا، كما أنّ 

و الترحم؛ ترضي ألك الوجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذكما 
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 لنص ورمز كل نسخة.كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط ا

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 ثبت لأصل تاسخة )وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غي موجود في الن
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 حة غي المرقمة للمخطوط. /: نهاية الصف  / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غي إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 يتمّ  لمو لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غي ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 

 عليها. لتعليقاأو  ا وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيهاكان ينقل النصوص كم

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو كتاب القاموس لا يعني با  في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاأحاديث غي الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا رواية، وَوُجد في غيها دونإذا لم يعثر على الحديث في كتب ال  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.

  



 نثوالثاني والثلا الجزء  5  قاموس الشريعة

 

 وصف النسخ المعتمدة

ة(، يالأصل)نسخة مكتبة القطب  ثلاث نسخ مخطوطة هي:تم الاعتماد على 
اث رقم ة التر )الفرعية الأولى(، ونسخة وزار  888ونسخة وزارة التراث رقم 

 )الفرعية الثانية(. 1288

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) يرمز إليها بــالأولى: نسخة مكتبة القطب، و 
 . )أخ المؤلف( محمد بن خميس السعدي: اسم الناسخ

 هـ.1282الخميس تمامه جمادى الآخر  تاريخ النسخ:
ما اسخ كالن ، وهو ابن أخمحمد بن جميّل بن خميس السّعدي: المنسوخ له

 اطفيش وسفأشار إلى ذلك في الديباجة، ثم أرسلت إلى القطب امحمد بن ي
بارة ع ترد لمنه المغربي في جملة ما أرسل إليه من أجزاء هذا الكتاب، إلا أ

قي ثل باء ما الجز في هذ التمليك للقطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي
 .الأجزاء

 سطرا.18: المسطرة
 صفحة. 407: عدد الصفحات

ل. قال والمح لمحرم"الباب الأول: في الجزاء في قتل الصيد ل: بداية النسخة
نَٰٓوآََٰٰٓ﴿الله تبارك وتعالى:  َٰٓءَٰٓامَٰٓ َٰٓينَٰٓ هَٰٓآَٰٱلََّٰٓ يَٰٓ

َٰٓ
ََٰٰٓٓ َٰٓيََٰٰٓٓأ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
نَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓبَََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓلََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓلَٰٓوَٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ َٰٓٱللَّٰٓ مَٰٓ َٰٓ  َٰٓكَٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ ءَََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓبَٰٓشََٰٓ   َٰٓ  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓمََٰٰٓٓنَٰٓ  َٰٓ َٰٓٱَٰٓ   يَٰٓدَٰٓ َٰٓلصَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ

يََٰٰٓٓ
َٰٓ
َۥَٰٰٓٓأ َٰٓ َٰٓتَٰٓنَٰٓالََُٰٰٓٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ   َٰٓ َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ مَٰٓ يكَٰٓ َٰٓدَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  .[94]المائدة:﴾...َٰٓ 

 باللهلك، و "...بين علمي الحرم وعلمي عرفة، فاعرف ذ: نهاية النسخة
 التوفيق".
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 كثية، وقد أشي إليها في محلها.  بياضات  : البياضات
 :)ث( ا بــويرمز إليه(، 888) هاالثانية: نسخة وزارة التراث، رقم

 .)1(لوجود خرم في نهايتها غي مذكور: اسم الناسخ
 .لوجود خرم في نهايتهاغي مذكور  تاريخ النسخ:

 سطرا.18: المسطرة
 صفحة. 225: عدد الصفحات

ل. بسم والمح لمحرم"الباب الأول: في الجزاء في قتل الصيد ل: بداية النسخة
هَٰٓا﴿الله الرحمم الرحيم. قال الله تبارك وتعالى:  يَٰٓ

َٰٓ
َٰٓيََٰٰٓٓأ  َٰٓ  َٰٓ
 
َٰٓ  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓ  َٰٓٱلََّٰٓ نََٰٰٓٓيَٰٓ َٰٓءَٰٓامَٰٓ َٰٓ َٰٓنَٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ نَٰٓكَََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓوآََٰٰٓلََٰٰٓٓبَٰٓلَٰٓوَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ َٰٓمَٰٓ  َٰٓ

ءََٰٰٓٓٱ َٰٓ َٰٓبَٰٓشََٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓللَّٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ يكََََٰٰٰٰٓٓٓٓ   يَٰٓدَٰٓ
َٰٓ
َۥَٰٰٓٓأ َٰٓتَٰٓنَٰٓالََُٰٰٓٓ يَٰٓدَٰٓ َٰٓٱلصَٰٓ َٰٓ َٰٓمََٰٰٓٓنَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ   َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  .[94]المائدة:﴾...َٰٓ َٰٓمَََٰٰٰٓٓٓ  

 عن يمين وشمال والطريق بينهما وعرفة." " :نهاية النسخة
 كثية، وقد أشي إليها في محلها.بياضات  : البياضات

 ك فيوذل في وسط صفحات النسخة على شكل بقع : خروم عديدةالخروم
اية نهرم في خكما وقع   كثي منها عبارات كاملة.  صفحة، يبلغ في 78حوالي 

، نصف، بمقدار صفحة واحدة، حيث سقط من متن الكتاب سطر و المخطوط
 وديباجة نهاية الجزء.

 :)ج( ها بــيرمز إلي(، و 1288) هاالثالثة: نسخة وزارة التراث، رقم

                                                 
من المحتمل أن يكون حسب خطهّ هو الناسخ: محمد بن شامس بن عيسى الخميسي، وهو  (1)

 صاحب خطّ جميل.
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ليّ بن ع ناصر بن سعيد بن عليّ بن عامر بن عبد الله: اسم الناسخ
 دي.السّع

 هـ.1273ربيع الآخر  07: تاريخ النسخ
 . محمد بن سليّم بن سالم الغاربي: المنسوخ له

 سطرا. 18: المسطرة
 صفحة. 352: عدد الصفحات

يَََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓيَََٰٰٰٓٓٓ﴿: "بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: بداية النسخة
َٰٓ
َٰٓ َٰٓأ
 
َََٰٰٰٓٓٓ َٰٓٱلََّٰٓ َٰٓ  َٰٓهَٰٓا ََٰٰٓٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓينَٰٓ  َٰٓ َٰٓ

ءََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓبَٰٓشََٰٓ َٰٓ َٰٓٱللَّٰٓ مَٰٓ نَٰٓكَٰٓ َٰٓلََٰٰٓٓبَٰٓلَٰٓوَٰٓ نَٰٓوآَٰ َٰٓ َٰٓءَٰٓامَٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓٱََٰٰٓٓ َٰٓ ََٰٰٓٓمََٰٰٓٓنَٰٓ  َٰٓ َٰٓلصَََٰٰٰٓٓٓ    َٰٓ َٰٓتَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓيَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓ َٰٓدَٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ َۥٰٓ َٰٓنَٰٓالََُٰٰٓٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ
َٰٓ
َٰٓأ
 
ََٰٰٓٓ مَٰٓ يكَٰٓ َٰٓيَٰٓدَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

 .[94]المائدة:﴾...
 باللهو لك، "...بين علمي الحرم وعلمي عرفة، فاعرف ذ :نهاية النسخة

 التوفيق".
 قليلة، وقد أشي إليها في محلها.بياضات : البياضات

 :الملاحظات
نص يمتد (، وهذا ال398بعد الصفحة ) نسخة )ث(الفي  يوجد نص مقحم-

 حات، وموضوعه: "أحكام المساجد ووكلاؤها،....".على أربع صف
 كتاب الحجّ للشيخ أبي نبهان  من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

  الخروصي.
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الصفحة الأخية من الكتاب للنسخة الأصلية
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 لى والثانية من الكتاب للنسخة )ث(الصفحة الأو 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الصفحتان الأخيتان من الكتاب للنسخة )ث(



 نثوالثاني والثلا الجزء  10  قاموس الشريعة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ج(
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
  الصفحتان الأخيتان من الكتاب للنسخة )ج(
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 في الجزاء في قتل الصّيد للمحُرم والمحُلّ الباب الأوّل

ء َٰٓ﴿رك وتعالى: قال الله تبا َٰٓب شَ   َٰٓٱللّ   م  ن ك  َٰٓل  ب ل و  ن وا  َٰٓء ام  َٰٓٱلَّ  ين  ا ه  ي 
 
ََٰٰٓٓي  أ م  ن 

َٰٓ ن  م  َٰٓف  ِۚ ي ب  َٰٓب ٱل غ  ۥ َٰٓيَ  اف ه  ن َٰٓم  َٰٓٱللّ   ل م  َٰٓل  ع  م  ك  اح  ر م  َٰٓو  م  يك  ي د 
 
َٰٓأ  ۥ َٰٓت ن الُ   ي د  ٱلص 

م َٰٓ ل 
 
ابٌَٰٓأ ذ  ۥَٰٓع  َٰٓف ل ه  لٰ ك  َٰٓذ  د  ىَٰٰٓب ع  ت د  تفسي هذه الآية لبعض فمن  ،[94المائدة:]﴾ٱع 

يد وهم محرمون، وكثر قومنا: نزلت هذه الآية عام الحديبية، ابتلاهم الله بالصّ 
أخذا بأيديهم وطعنا  ،من صيده (1)رحالهم، فينتهكون ىعليهم حتى كان يغش

َٰٓ﴿ :وقال تعالى .برماحهم ا ه  ي 
 
َٰٓي  أ نت م 

 
أ َٰٓو  ي د  َٰٓٱلص  ت ل وا  َٰٓت ق  َٰٓلَ  ن وا  َٰٓء ام  ٱلَّ  ين 

َٰٓ﴿وأنتم محرمون.  :، أي[95المائدة:]﴾ر م َٰٓح َٰٓ ۥ ت ل ه  َٰٓق  ن م  د َٰٓو م  ت ع  َٰٓم  م  ﴾ام نك 
نّّا قتله مماّ يحرم عليه. إالتّعمّد أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه، أو عالم ، [95:]المائدة

أو رمى صيدا وهو يظنّ أنهّ ليس بصيد فإذا هو فإن قتله، وهو ناسٍ لإحرامه، 
فهو  ؛فأصاب صيدا (2)هد، فعدل السّهم عن رميصيد، أو قصد برميه غي صي

مخطئ. ومحظورات الإحرام يستوي فيها العمد والخطأ، لكن شرط العمد في 
ض لهم في عمرة الحديبيّة حمار رَ الآية؛ لأنّها وردت فيمن تعمّد، وقد روي أنهّ عَ 

م/ 4، فقيل له: إنّك /(4)فقتله ، فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برمحه(3)وحشيّ 
َٰٓفنزلت.تلت الصّيد وأنت محرم، ق

                                                 
 ث، ج: فيستمكنون. (1)
 ث: رميته. (2)
 ث، ج: وحش. (3)
 زيادة من ث، ج.  (4)
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وعن سعيد بن  .ووردت السّنّة بالخطإ ،نزل الكتاب بالعمد :وعن الزّهري
لا أرى في الخطإ شيئا؛ أخذا باشتراط العمد في الآية، وهو مذهب آبائنا.  :جبير

لزمه الجزاء؛ لأنّ التّعمّد قد  ؛وكذلك إذا قتل الصّيد متعمّدا، وهو ناس لإحرامه
م ََٰٰٓٓا ء َٰٓز َٰٓف ج َٰٓ﴿ ل؛حص َٰٓٱلن ع  َٰٓم ن  ت ل  َٰٓق  ا َٰٓم  فعليه جزاء يماثل  :، أي[95:]المائدة﴾م  ث ل 
قيمة المصيد يقوم حيث صيد، فإن  :ما قتل من الصّيد، وهو عند أبي حنيفة مثل

خيّ بين أن يهُدي من النَّعم ما قيمته قيمة الصّيد، وبين  ؛بلغت قيمته ثمن هدي
من بُـرّ أو صاعا من  (1)سكين نصف صاعأن يشتري بقيمته طعاما، يعطي كلّ م

 ؛غيه، وإن شاء صام عن كلّ مسكين يوما، فإن فضل ما لا يبلغ طعام مسكين
مثله نظيه من النّعم، فإن لم يوجد  صام عنه يوما، أو تصدّق به. وعند محمد وش

 عدل إلى القيمة.  ؛له نظي من النّعم
مماثلة الخلقة دون  ،المماثلة ومذهب آبائنا أنهّ يخيّ ابتداء. والمقصود من

شاة، وفي  ؛بقرة، وفي الظبي ؛بدنة، وفي حمار الوحش ؛القيمة، ففي النّعامة
وجبت فيه القيمة  ؛كبش. وإذا كان الصّيد مماّ لا مثل له في الخلقة  ؛الضّبع

ل َٰٓ﴿س/ التي هي مثل في المعنى. 4/ د  َٰٓع  ا َٰٓذ و  َٰٓب ه ۦ م  م ََٰٰٓٓيَ  ك  ، [95:]المائدة﴾م  نك 
مان عدلان من المسلمين، فينظران إلى أشبه الأشياء به من النّعم حك :أي

وفيه دليل على أنّ المثل القيمة؛ لأنّ التّقويم مماّ يحتاج إلى  قالوا: ؛فيحكمان به
ب ة ﴿النّظر والاجتهاد، دون الأشياء المشاهدة.  ع  َٰٓٱل ك  لٰ غ  َٰٓب  َۢا ي  د  ، [95:]المائدة﴾ه 

شئت عند ح،  (2)م، فأمّا التّصدق به حيثمعنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحر 

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 ث، ج: فحيث.  (2)
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وعند ش: في الحرم، ومذهب آبائنا أن موضع الذّبح والتّصدّق واحد، وهو الحرم، 
تقديره: أي الواجب عليه   ،في كلّ ما يلزم من جزاء وفدية، أوكفّارة طعام مساكين

قيمته  ثّم يجعل ،نّ عليه بدل الجزاء الذي من النّعم بأن يقوّمإكفّارة، والمعنى 
 طعاما ويتصدّق به، هذا مذهب آبائنا، ولا يتصدّق به إلاّ في الحرم. 

ي ام َٰٓ﴿ َٰٓص  لٰ ك  َٰٓذ  ل  د  َٰٓع  و 
 
أي عدل ذلك الإطعام صياما، والعدل  ؛[95:]المائدة﴾اأ

والخيار  ،غي جنسه كالصّوم، والإطعام، وهو بمعنى القدر (1)ما عادل الشّيء من
يوسف، وهو مذهب آبائنا، وعند محمد  ح وأبي في ذلك إلى قاتل الصّيد عند

بدنة، وأحبّ العدول إلى  (2)إلى الحكمين، فإن الجزاء الذي هو ]مثل للصّيد[
صام مائة يوم، وإن   ؛الإطعام، أطعم مائة مسكين، وإن أحبّ العدول إلى الصيام

صيام سبعين  ؛م/ سبعين مسكينا، والصّيام5فالإطعام إطعام / ؛كان الجزاء بقرة
 أطعم عشرة مساكين، أو صام عشرة أيّام.  ؛إن كان الجزاء شاةيوما، و 

آَٰٱ﴿ ف  َٰٓع  ر ه ۗۦ م 
 
َٰٓأ ب ال  َٰٓو  وق  َٰٓل   ذ  ل ف  آَٰس  م  َٰٓع  من  ىما مض :أي ؛[95:]المائدة﴾للّ  

 .عن جوازه (3)الله، ويسألوه[ الصّيد في حال الإحرام، قبل أن ]يراجعوا رسول
م كانوا متعبّدين بشرائع من قبلهم، عمّا سلف لكم في الجاهلية منه؛ لأنهّ  وقيل:

ز يز َٰٓ﴿وكان الصّيد فيه محرّما.  َٰٓع  َٰٓو ٱللّ   ُۚ َٰٓم ن ه  َٰٓٱللّ   ي نت ق م  َٰٓف  د  َٰٓعَ  ن  َٰٓذ وَٰٓو م 
ام َٰٓ  ،، واختلف في وجوب الكفّارة على العائد؛ فعن عطاء[95:]المائدة﴾ٱنت ق 

عامّة والحسن وجوبها، وهو مذهب آبائنا، وعليه  ،وسعيد بن جبي ،وإبراهيم

                                                 
 يادة من ث، ج. ز  (1)
 ث، ج: مثل الصيد.  (2)
 وتسألوه.  ث، ج: تراجعوا رسول الله  (3)
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وشريح أنهّ لا كفّارة عليه؛ أخذا بالظاّهر، وأنهّ لم يذكر  ،وعن ابن عبّاس .العلماء
ر َٰٓ﴿الكفّارة.  َٰٓٱلۡ  ح  ي د  َٰٓص  م  َٰٓل ك  ل  ح 

 
ما صيد منه، مماّ يؤكل،  :أي ،[96المائدة:]﴾أ
 .ومماّ لا يؤكل

ۥ﴿ ه  ام  ع  عٰ ََٰٰٓٓو ط  ت  ي ار ة َٰٓم  ل لس  َٰٓو  م  َٰٓل ك  كم الانتفاع ، أي أحلّ ل[96المائدة:]﴾ا
بجميع ما يصاد في البحر، وأحلّ لكم المأكول منه، وهو السّمك وحده عند ح، 
وعند ابن أبي ليلى جميع ما يصاد فيه؛ على أنّ تفسي الآية عنده أحلّ لكم صيد 
حيوان البحر، وأن تطعموه، ومذهب آبائنا أنّ المأكول من صيد البحر جميع 

نش الماء، والمارماهي وهي حيّة الماء، الجري، وهو ح (1)أجناس السّمك إلى
قال ابن طعامه ما لفظه البحر، أو جزر عنه الماء،  وقيل: .س/ فوقه5والطاّفي /

: يريد المملوح، وسّمي طعاما؛ لأنهّ يدخر، فصار كالمقتات من عبّاس وغيره
ي ار ة  َٰٓالأغذية، ﴿ ل لس  موسى ، وهم المسافرون، يتزوّدونه كما تزوّد [96:]المائدة﴾و 

 الحوت في مسيه إلى الخضر. 
م َٰٓ﴿ ر  َٰٓح  ت م  م  َٰٓد  ا َٰٓم  َٰٓٱل ب    ي د  َٰٓص  م  ل ي ك  َٰٓع  ر  م  َٰۗٓو ح  ق َٰٓو ََٰٰٓٓا َٰٓٱٱت  َٰٓإ ل  ه ََٰٰٓٓللّ  َٰٓوا  ٱلَّ  ي 

ون َٰٓ عيش ييه، وإن كان ف، أي ما صيد في البّر، وهو ما يفرخ [96:]المائدة﴾تُ  شَ  
رّم حمن  نهمفمفيه؛  في الماء في بعض الأوقات، كطي الماء عند ح، واختلف
عن أبي و  .بّاسعن واب ،على المحرم كلّ شيء يقع عليه اسم الصّيد، وهو قول عمر

وإن صاده  لحلال،ه اوابن جبي: أنّهم أجازوا للمحرم أكل ما صاد ،وعطاء ،هريرة
 ومه، وهحراإلأجله، إذا لم يدلّ عليه أو يشر إليه، وكذلك ما ذبحه قبل 

                                                 
 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: إلا الجري.  (1)
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: لا يباح له ما صيد لأجله، ومذهب آبائنا أنّ ، وعند ك وش(1)رأي ح وص
 ،المعتبر في تحريم الصّيد ما كان أصله صيدا، ولا اعتبار بما توحّش من الأنعام

والطيّور الأهليّة، ولا بما استأنس من الصّيود الوحشيّة، وكذلك لا فرق بين ما 
بين ما ذبحه صاده الحلال والحرام، ولا بين ما صاده لأجله، أو لأجل غيه، ولا 

انقضى الذي عن قومنا، ولعلّه قبل إحرامه أو بعده، في تحريم الكلّ على المحرم. 
 ولا يعمل إلاّ بما صح صوابه وعدله. ،م/ فينظر في ذلك كلّه6/ من الزيديةّ،
اده؛ اصطي  ولاوليس للمحرم أكل صيد البرّ ومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:

ل َٰٓلقول الله تعالى: ﴿ َٰٓع  ر  م  او ح  َٰٓم  َٰٓٱل ب    ي د  َٰٓص  م  ر م ََٰٰٓٓت م َٰٓد م ََٰٰٓٓي ك  َٰۗٓح  ، وله [96المائدة:]﴾ا
م َٰٓأكل صيد البحر واصطياده؛ لقول الله تعالى: ﴿ َٰٓل ك  ل  ح 

 
َٰٓٱَٰٓص َٰٓأ ر َٰٓي د  لۡ  ح 

عٰ َٰٓ ت  ۥَٰٓم  ه  ام  ع  ي ار ة  َٰٓو ط  ل لس  َٰٓو  م   .[96:]المائدة﴾آَٰل ك 
َٰٓا ء َٰٓز َٰٓف ج َٰٓ﴿الى: ك وتعر باتوإذا قتل المحرم صيدا، فعليه الجزاء؛ لقول الله  مسألة:

م َٰٓ َٰٓٱلن ع  َٰٓم ن  ت ل  آَٰق  َٰٓم  ر ة َٰٓ﴿ة، وقوله: ، إلى آخر الآي[95المائدة:]﴾م  ث ل  ٰ ف  َٰٓك  و 
 
ام َٰٓأ ع  ََٰٰٓٓط 

ٰك ي َٰٓ س   ع على أقلّ ما يق، وفي هذا الموضع التّخيي. والمساكين[95:]المائدة﴾م 
 اثنين والمأمور به أن يكون ثلاثة.

 زاء.لجافعليه  ؛وهو حلال أو حرام ومن قتل صيدا في الحرم، مسألة:
 فعليه الجزاء. ؛وأشار إليه ،ومن دلّ على صيد مسألة:
لا شيء على رم، فلمحوإذا أشار المحلّ للمحرم بصيد في الحلّ، فقتله ا مسألة:

 م.المحلّ، إذا كان الصيد في الحلّ، ولا يؤكل إذا قتله المحر 

                                                 
 كتب في الهامش: رمز الحاء لأبي حنيفة، والصاد لعله لصاحبه.  (1)
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ين على لا يعو ،  يشي إليهولا يقرب المحرم الصّيد، ولا لحمه، ولا مسألة:
 أخذه، ولا يدلّ عليه.

ن أجل مرم، محهو و والدّالّ على الصّيد، والمشي إليه، والقاتل له  مسألة:
له رما، وقاتمحلصّيد الى إشارته أو دلالته عليه بمنزلة من قتله. فإن كان الدّالّ ع

 س/6/نه.يؤدّيان جميعا ثم وقيل: .أدّى كلّ واحد منهما ثمنه ؛محرما
 ؛كلهمأبعد  لهم فإن أطعم قوما لحم صيد ولا يشعرون، ثّم استبان مسألة:

مين في ى محر  علدخل طيإذا و  مسألة:فعليه الجزاء والإثم، ولا شيء عليهم. 
دخل  وقد بيت، فخرج أحدهما وأغلق عليه الباب، فجاء الآخر من خارج

 ل.وّ لأفالجزاء على ا ؛الطي البيت، فأغلق عليه ولا يعلم، فمات
 ؛ومن مات وفي يده صيد وترك ولدين أحدهما محرم والآخر محلّ  مسألة:

فعلى المحرم إرساله ويضمن  ؛فليس لهما أخذ ذلك الصّيد. فإن كان في أيديهما
 قيمته؛ كالشّريكين إذا اعتق أحدهما أو دبرّه. (1)لأخيه نصف

 ه الجزاء.فعلي ؛، ثمّ ذبحه(2)ومن أخذ صيدا، وهو محلّ، ثمّ أحرمه مسألة:
ذلك ببأس  لاف ؛فأدخله الحرم، ثّم ذبحه ،ومن أخذ صيدا من الحلّ  مسألة:

ر با زياد نظأح أنّ ضّا للمحلّ، وكان ابن عبّاس يكره ذلك. وأخبرني العبّاس بن الو 
 في ذلك، ثمّ أمره فاشترى له، وذبحه، فأكله.

ذا اتّحدت إدهم عن فعليهما جزاء واحد، وهو ؛والاثنان إذا قتلا صيدا مسألة:
 زاءان.جا فعليهم ؛الضربة، وأمّا إن ضربه أحدهما، أو ضربه الآخر بعده

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 ج: أحرم. (2)
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على كلّ  فقول: غيه؛ ومن اصطاد صيدا، وهو محرم، فذبحه محرم مسألة:
 م/7/ .عليهما جزاء واحد، وكذلك إن كانوا أكثر وقول: واحد منهما جزاء.

حكم  ؛جاءوا متفرقّينحكم عليهم بجزاء واحد، وإن  ؛إن جاءوا جميعا وقول:
على كلّ واحد منهم بجزاء تامّ. وفي حديث ابن عمر في قوم اشتركوا في قتل 

أم هو جزاء واحد؟ فقال: إنهّ لمعرر بكم،  ،صيد، فقالوا: على كلّ واحد منّا جزاء
 يشدّد عليكم إذاا. :أي ،بكم (1)رز بل عليكم جزاء واحد. قوله: لمع

ل الله ؛ لقو واحد كان عليهم جزاء  ؛د جماعة: وإن قتل الصيومن غيره مسألة:
َٰٓ﴿تبارك وتعالى:  ۥ ت ل ه  َٰٓق  ن م  د َٰٓو م  ت ع  َٰٓم  م ، فهذا اسم يقع على [95دة:المائ]﴾ام نك 

 ليل.دج إلى تا يح ،الواحد والأكثر، والموجب من أصحابنا على كلّ واحد جزاء
َٰٓي  َٰٓ﴿: : قال الله تعالىمسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر

 
ه َٰٓأ َٰٓٱلَّ  َٰٓي  َٰٓا ين 

ء َٰٓ َٰٓب شَ   َٰٓٱللّ   م  ن ك  َٰٓل  ب ل و  ن وا  ي د ََٰٰٓٓء ام  َٰٓٱلص  يك َٰٓالُ  ََٰٰٓٓت ن َٰٓم  ن  ي د 
 
َٰٓأ َٰٓ ۥ م 

م َٰٓ ك  اح  ر م  ت ل َٰٓ﴿، وقال تبارك وتعالى: [94المائدة:]﴾و  َٰٓت ق  ي د َٰٓلَ  َٰٓٱلص  نت ََٰٰٓٓوا 
 
أ َٰٓو  م 

َُٰٓۚ ر م  ا قتل ذرم إلى أنّ المح، وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم ع[95المائدة:]﴾ح 
تله ق نم فإنهّ قال: إلّا مجاهدا،الجزاء،  ؛صيدا متعمّدا لقتله، ذاكرا لإحرامه

 ؛ا لهمه، متعمّددا لحر عمّ فهذا الخطأ المكفّر، فإن قتله مت ؛متعمّدا، ناسيا لإحرامه
 لم يحكم عليه.

                                                 
 . وفي الأصل، ث: معرر.ج هذا في (1)
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ذا القول، وهو هس/ 7: ولا نعلم أنّ أحدا وافق مجاهدا على /قال أبو بكر
 لا :ائفةطفقالت  ؛اختلفوا فيمن قتل صيدا خطأ، وهو محرمخلاف للآية، و 

 .ورثو وأب ،سو وطاو  ،وسعيد بن جبي ،شيء عليه، كذلك قال ابن عبّاس
 ،باحر بي وعطاء بن أ ،: كذلك نقول، وقال الحسن البصريقال أبو بكر

 ،لبوأحمد بن حن ،يوالشّافع ،وسفيان الثّوري ،ومالك بن أنس ،وإبراهيم النّخعي
 وأصحاب الرأّي: عليه الجزاء.  ،اق بن راهويهوإسح

عنى مثبوت  ي فينحو ما حك قول أصحابناأنهّ يخرج في  معي قال أبو سعيد:
دا عمّ توهو محرم، م رم،المحرم من قتل الصّيد، فأمّا من قتل صيدا من الحلّ أو الح

ه من يلزم د فيماصّيفيخرج عندي في معنى الاتفّاق، أنهّ متعمّد لقتل ال ؛لقتله
طإ إن  عنى الخن مممعاني الجزاء، ولو كان ناسيا لإحرامه، ولا يخرج هذا عندي 

يهما هما علكلاو كان عامدا لإحرامه، ذاكرا له، فهو أشدّ إثما وأعظم جرما، 
لحلّ، اطأ في خيدا إنهّ إن قتل ص قول أصحابنا:الجزاء، ويخرج عندي في معاني 

يريد غي  أن :ولهممعاني قطأ عندهم في فلا جزاء عليه ولا إثم، والخ ؛وهو محرم
زاء؛ الإثم والج نه فيهع عالصّيد مماّ يحلّ له، فيصيب الصّيد، فهذا الخطأ الذي مرفو 

 للعذر.
كان   ؛صيدا في الحرم م/8وكذلك إن أراد صيدا في الحلّ، وهو محلّ، فأصاب/

إنهّ من قتل  :من قولهمهذا خطأ في معنى الإثم، ولا إثم عليه، وعليه الجزاء؛ لأنه 
ولا إثم في الخطإ، وفي ، في العمد (1)لإثمافعليه الجزاء، و  ؛صيد الحرم خطأ أو عمدا

لا إثم عليه ولا جزاء، ولا أعلم من قولهم اختلافا في صيد  ؛صيد الحلّ في الخطإ

                                                 
 ا في ث، ج. وفي الأصل: ولا إثم.هذ (1)
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الحلّ في الخطإ، أنّ أحدا منهم قال: عليه الجزاء في ذلك أنهّ يأتي عليه أحوال 
الحرم ممنوع على حال الإباحة فيه، فقتله خطأ أو عمدا، كقتل  الإباحة، وصيد

ذكر بين صيد حل ولا حرم،  (1)النّفس المحرّمة خطأ، فيه الدّية ولا إثم ]...[
 وذكر معنى الاختلاف في الخطاء والعمد.

و قال أبف ؛مومن أدخل معه سنّورا في الحرم، فأكل من طي الحر  مسألة:
 ر الجزاء. : على ربّ السّنّو  مالك

 احبه.صى فالجزاء عل ؛وإن أكل سنّور إنسان من أهل مكة طيا مسألة:
واختلف العلماء في قتل الصّيد  من تأليف أصحابنا أهل المغرب: مسألة

فالذي يعتمد عليه  ؛بعد اتفاقهم على العمد ،خطأ، هل عليه الجزاء أم لا
أن لا شيء عليه؛ لقوله أصحابنا أنّ العامد والخاطئ سواء، والنّظر يوجب عندي 

َٰٓ﴿تعالى:  ۥ ت ل ه  َٰٓق  ن م  د َٰٓو م  ت ع  َٰٓم  م ، فدليل الخطاب يسقط عن [95المائدة:]﴾ام نك 
أم  (3)دس/ العم8فيه / (2)الخاطئ، لكن فيه اختلاف بين الأصلين، هل يوجب

ن اح َٰٓ﴿لا؟ وقال الله تعالى:  َٰٓج  م  ل ي ك  َٰٓع  ل ي س  َٰٓو  ا  َٰٓم ََٰٰٓٓف يم  ن كٰ  ل  َٰٓو  َٰٓب ه ۦ ت م
 
أ ط  خ 

 
آَٰأ

َُٰٓۚ م  َٰٓق ل وب ك  ت  د  م  رفع عن أمّتي الخطأ : »، الآية، وقال [5الأحزاب:]﴾ت ع 
فعليه الجزاء عند  ؛، الحديث، ومن دلّ على صيد أو أشار إليه(4)«والنّسيان

ليس عليهم إلّا جزاء واحد، وأمّا الجزاء  ؛أصحابنا. والجماعة إذا قتلوا الصّيد

                                                 
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان. وفي ث: علامة البياض.  (1)
 ث، ج: يجب.  (2)
 ث، ج: العمل.  (3)
  سيأتي عزوه. (4)
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جعل في  فعليه كبش؛ لما روي أنهّ  ؛اللازم في قتل الصّيد، فمن قتل ضبعا
حكم في الضّبّ »أنهّ  ، وعنه (2)«هو في الصيد» :كبشا، وقال  (1)الضّبع
: وإنّّا قضى في الضّبّ بصاع   ، وروي مثله عن عمر بن الخطاب(3)«بجدي

، وفي (4)أنهّ قال: في الضّبع كبش من طعام، وروي عن عمر بن الخطاب 
، وكذلك عند أصحابنا. وروي عن سعيد بن (5)بعناق ؛بالغزال بعنز، وفي الأرن

بدنة من الإبل،  ؛شاة، وفي النّعامة ؛أنهّ قضى في حمام مكّة كلّ واحدة ،المسيّب
شاة، وفي الأرنب  ؛(6)والوعل ،بقرة، وفي الظبي ،وثور الوحش ،وفي حمار الوحش

ما هدر من  وفي الحمامة، وكلّ  ،(7)شاة، وكذلك في الورل ،واليبوع ،والضّبّ 

                                                 
 كتب في الهامش: الضبع )بضم الباء وسكونها(.   (1)
؛ وابن أبي شيبة في 3085أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب المناسك، رقم:  (2)

. وأخرجه الطحاوي بمعناه في شرح مشكل الآثار، رقم: 13960مصنفه، كتاب الحج، رقم: 
3472. 

 .8220أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بمعناه عن عمر، كتاب المناسك، رقم:  (3)
 ث، ج: بكبش.  (4)
 كتب في الهامش: العناق كسحاب الأنثى من أولاد المعز.  (5)
لُ والوَعِلُ الُأر وِيُّ، قال ابن سيده: الوَعِل والوُعِلُ جميعاا تَـي س الجبل. لسان العرب: مادة الوَع   (6)

 )وعل(. 
؛ إِلّا أنَه أعَظم منه، يكون في الرّمِال والصَّحاريِ، والجمع أوَ رالٌ  (7) الوَرَلُ دابَّةٌ على خِلقة الضَّبِّ

  عرب: مادة )ورل(.في العدد، وورِ لانٌ وأرَ ؤُل بالهمز. لسان ال
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 ،والبارح ،(2)والكركي ،(1)ىبار ولد شاة، وكذلك الح ؛شاة، وفي أولادها ؛الطّي
 عناق، وهو الجدي.  ؛والبرك؛ في كلّ ذلك شاة، وفي الأرنب ،البري (3)والإوز

م/ قبضة من طعام عند أصحابنا، وبه قال ابن 9/ ؛وفي الجرادة عن أبي محمد:
الجراد من »قال:  وروى أبو هريرة أنّ النبي  .وابن المسيّب ،وابن عمر ،عبّاس

فلا شيء على قاتله، وبه قال كعب. وروي  ؛، فعلى هذا القول(4)«صيد البحر
ه قضى فيها بدرهم، وبه قال كعب، وروي عن عمر أنهّ يحكم فيها عن عمر أنّ 

أو  ،بتمرة، وبه قال عمرو بن العاص، وروي عن عطاء أنهّ حكم فيها بلقمة
وروي عن ابن عبّاس  .وعكرمة ،وجابر بن زيد ،ام، وبه قال مجاهدقبضة من طع

فعليه بعي ينحر بمكة، وكذلك عنده  ؛أنهّ قال: من قتل حمارا وحشيّا، أو نعامة
 ؛فعليه بقرة، وفي أولادهنّ  ؛(5)من قتل من ذوات القرون مثل الوعل والأروي

 أولادهنّ.
وإن  فنه،د ؛ل بلحمهأطلقه، ودخ ؛ومن دخل الحرم بصيد ومنه: مسألة:

 ل. لا يؤكف ؛دفعلى آكله الجزاء. وما ذبحه المحرم من الصّي ؛أطعمه لغيه

                                                 
الحبارى طائر معروف وهو على شكل الأوزة، والجمع حبابي وحباريات. لسان العرب: مادة:  (1)

  )حبر(.
  طائرٌِ معروفٌ. تاج العروس: مادة )كرك(. -بالضمِّ –الكركِي  (2)
 كتب في الهامش: الإوز: البط.   (3)
؛ 1996يلي في الضعفاء الكبي، رقم: ؛ والعق1853أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، رقم:  (4)

 .892وأبو نعيم في الطب النبوي، رقم: 
 والأرُ وِيَّةُ والِإر وِيَّةُ الكسر عن اللحياني الأنُثى من الوُعول. لسان العرب: مادة )روى(.  (5)
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 صيد بلحم أو ،بصيد المحرم دخل وإذا :الحسن أبي الشّيخ جامع ومن مسألة:

 من على كان ؛محرما أحد أطعمه فإن الصّيد، يرسل أو ،اللّحم فيدفن الحلّ، من

 وأمّا ،(3()2)بدانقة فيها حكم فقد ؛(1)الرخمة وأما ن.الحكما به يحكم ما جزاء أطعمه

 النبي عن وروي .(4)الحدأة وكذلك الحرم، في يقتل :قيل وقد .فيه شيء فلا ؛الغراب

 ّ(5)«والحرم الحلّ  في مؤذ كلّ  يقتل» قال: أنه. 
وليس من  ،وأشباه ذلك جزاء ،س/ البعوض والنّملة9وليس في / مسألة:

، وبلغنا عن عمر (6)بمعروف، ولا كفّارة في القملة والجراد يتصدّق وقيل: .الصيد
 أنهّ قال: تمرة خي من جرادة.

 رم عمدا أو الحدا فيوإذا قتل المحرم صي :ومن جامع الشّيخ أبي محمد مسألة:
 ء، ولا شيءالجزا عمدكان عليه في ال  ؛كان عليه الجزاء، وإن قتله في الحلّ   ؛خطأ

ء في الجزا ليهعكان   ؛وهو حلال، والصيد في الحرمعليه في الخطأ، وإن قتله، 
 ؛االفينض مخالخطإ والعمد، وهو اتفّاق من أصحابنا فيما علمت. وأمّا بع

                                                 
ر. والرَّخَمةَُ طائر أبقع على  (1) ر الرَّخَمُ نوع من الطي واحدته رَخَمةٌ وهو موصوف بالغَد  شكل النَّس 

مٌ. لسان العرب: مادة )رخم(.   خِل قةا؛ إلا أنه مُبـَقَّعٌ بسواد وبياض، والجمع رَخَمٌ ورُخ 
 ث، ج: بدانقين.  (2)
الدّانقِ والدّانَقُ من الَأوزان، وربما قيل: داناقٌ كما قالوا للدِّر همِ: در هام؛ وهو سدس  (3)

 انيق. لسان العرب: مادة )دنق(. الدرهم.... جمع دانقِ دوانقِ، وجمع دانقَ دو 
 الِحدَأةَُ طائر يَطِي يَصِيدُ الجرِ ذان. لسان العرب: مادة )حدأ(. (4)
 .17/239أورده الشقصي في منهج الطالبين،  (5)
 ث: القراد.  (6)
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فأسقط عنه الجزاء في الخطإ، وأثبته في العمد؛ واحتجّ أنّ الإنسان لا يعاقب على 
ب أن لم يج ؛وإذا كان عنه اللّوم زائلا قال: ؛لم أخطأت :الخطإ، ولا يقال له

يتعلّق عليه من أحكام الخطإ شيء، فإن سألنا منهم سائل فقال: لم أوجبتم في 
إن من شأننا  قيل له:الخطإ جزاء، وليس في ذكر الجزاء وجوب الجزاء في الخطإ؟ 

القول بالقياس، وقد أوجب الله تعالى في قتل الخطإ في النّفس كفّارة، ومن 
 ،خطأ (2)إلى المنطوق به، وهذا تأويل سين أن يردّوا المسكوت عنهيالقا (1)أصل

 فإنفألحقنا قاتل الصّيد بقاتل النّفس من طريق الخطإ؛ لتساويهما في الخطإ. ]
فهلّا أوجبت في قتل الخطإ في النّفس القصاص؛ لتساوي القتل  :(3)[قائل قال

م/ 10إنّا نردّ جزاء الصّيد إلى الجنايات على الأموال، ورأينا / قيل له:بالقتل؟ 
فالغرم واجب عليه،  ؛كان أو خطأ  (5)غيه، متعمّدا (4)مال[ على على من ]جنى

، والخطأ بالخطإ أشبه من إلحاق (6)وألحقنا الصّيد به؛ لأنهّ مال، ]والمال أشبه[
 الخطإ بالعمد. 

ليس لك أن تردّ حقوق الله جلّ ذكره إلى حقوق الآدميّين، وما  :فإن قال
 طريقك الذي سلكتها في الأموال، والأغرام تنكر أن يكون طريق الصّيد غي

تسقط، وإنّ المال لا يسقط إلا بإسقاط ربهّ والصيد، فواجب عندك أن تكفّر 

                                                 
 ث: )خ: نسيان(. ج: شأن.  (1)
 ث: )خ: قاتل(. ج: قاتل.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فإن قائل. (3)
 ذا في ج. وفي الأصل: جنى مال. ه (4)
 ج: عمدا.  (5)
 ث: والمال بالمال أشبه.  (6)
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ن اح َٰٓ﴿عنه على كل حال، وقد قال الله جل ذكره:  َٰٓج  م  ل ي ك  َٰٓع  ل ي س  ا َٰٓو  َٰٓف يم 
ت مَٰٓب ه ۦ

 
أ ط  خ 

 
نّسيان وما رفع عن أمّتي الخطأ وال: »، ولقول النّبّي [5الأحزاب:]﴾أ

لأسقطنا الغرم في الخطإ في النّفس  ؛لو تركنا الظاّهر قيل له: ؛(1)«أكرهوا عليه
والأموال، ولكن قامت الأدلةّ بوجوب ذلك، واتفّقت الأمّة عليه، فلمّا أن كان 

وكذلك  ،لا إثم عليه في قتل النّفس من قتل الخطأ، وعليه مع ذلك الدّية والكفّارة
نّ الخطأ لا يسقط إ ؛على متلفه من باب العمد (2)يه غرم[المخطئ فيما جعله ]ف

فكذلك الصّيد له مثل  ؛الغرم عن متلفه، وهو الأموال، فإن لم يكن مأثوما
س/ 10وقيمته من طريق العمد، فيجب أن لا يسقط / ،وقيمة، وعلى قاتله الغرم

 والقيمة في الخطإ، وبالله التّوفيق. ،ذلك البدل
مد،  العليه فيعيحكم  قال: ؛صيدا ناسيا أو متعمّداوعن محرم قتل  مسألة:

طأ خفي الحرم  ن قتلهكا  ولا يحكم عليه في الخطإ، إلاّ أن يكون قتله في الحرم، فإن
 حكم عليه.  ؛أو عمدا

 ء.سوا ،رم: يحكم عليه في العمد والخطإ، في الحرم وغي الحقال غيره
رة، ومن لكفّاه افعلي ؛امن قتل الصّيد في الحرم خطأ أو عمد مسألة: وقيل:

 فعليه ؛تلهمّد لقن تعلم تكن عليه كفّارة، فإ؛ قتله، وهو محرم في غي الحرم خطأ
 الكفّارة. 

                                                 
؛ وابن حبان في 2045أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب الطلاق، رقم:  (1)

؛ والطبراني في الأوسط، 7219صحيحه، كتاب إخباره )ص( عن مناقب الصحابة، رقم:
 .8273رقم: 

 ث: فيه قيمة غرم.  (2)
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لحرم، امه في سه فدخل ،واختلفوا فيمن رمى صيدا في الحلّ مسألة: أبو بكر: 
، كان لجزاءاليه فع ؛عليه الجزاء؛ لأنّ من قتل صيدا أبو سعيد: ؛فأصاب صيدا

ليه، ولو عجزاء  لاف ؛عمدا، كان محلّا أو محرما. ومن قتل صيدا في الحلّ  خطأ أو
 كان محرما، إذا كان خطأ.

فلا شيء عليه، وإن قتله عمدا  ؛وإذا قتل المحرم الصّيد في الحلّ خطأ مسألة:
 . (1)فعليه الفداء إذا قتل ]...[ ؛في الحلّ 

إن قتله و ليه، ء ع شيفلا ؛من قتل صيدا في غي الحرم وقال الرّبيع: مسألة:
 فعليه الجزاء.  ؛في الحرم عمدا أو خطاء

نّ إ ؛وغي خطإ ،إن قتل المحرم الصّيد خطأ في الحرم وقال أصحابنا: مسألة:
م/ على صاحب العمد دون 11يوجب / ،الكتاب (2)عليه الجزاء، ]من ظاهر[

ۥَٰٓ﴿المخطئ؛ لقوله تعالى:  ت ل ه  نَٰٓق  م  د َٰٓو م  ت ع  مَٰٓم  ، ونحن [95المائدة:]﴾ا ء َٰٓز َٰٓآَٰف ج َٰٓم نك 
 وفيما قلناه، وبالله التّوفيق. ،نلتمس لهم وجه الحجّة في هذا

نهّ لأرم؛ ه الحويدخل ،ويكره أن يأخذ صيدا ومن جامع أبي الحسن: مسألة:
م، ، فأحر لّ محفقد صار من صيد الحرم، وإن أخذ صيدا، وهو  ؛إذا دخل الحرم

 شيء فلا ؛ألّ خطمن قتل صيدا في الح وفي بعض القول:فعليه الجزاء.  ؛فذبحه
فعليه  ؛و عمداأطأ لزمه الجزاء، وإن قتل الصّيد في الحرم خ ؛عليه، وإن تعمّد

َٰٓٱللّ  َٰٓ﴿ الجزاء؛ قال الله تعالى: ي نت ق م  َٰٓف  د  َٰٓعَ  ن  َُٰۚٓم ن ََٰٰٓٓو م   .[95المائدة:]﴾ه 

                                                 
 ياض في الأصل بمقدار كلمتين.ب (1)
 ث: وظاهر.  (2)
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يطلق عنه وثاقه، ولا  فقيل: ؛ومن أدخل طيا من الحلّ إلى الحرم مسألة:
ردّ مثله.  ؛فعليه ردّه، فإن لم يقدر ؛ء عليه، وإن أخرج طيا من الحرم إلى الحلّ شي

ولو  ،فليس عليه دم ؛وصار ملكا له ،إذا صاد الرّجل الطّي من الحلّ  :ويوجد
 ولو أخذه من الحلّ. ،(1)فقد أحرم ؛إذا دخل به الحرم وقول: دخل الحرم به.

فقد  ؛يدامن أدخل الحرم صوابن عبّاس  ،وابن عمر ،وعن عطاء مسألة:
 فعليه كفّارة. ؛أمن، فإن ذبحه

س/ وهو حلال أو 11، /(في الحرم )ع:ومن قتل صيدا في الحلّ،  مسألة:
َُٰۚٓ﴿فعليه الجزاء؛ قال الله تعالى:  ؛حرام ر م  َٰٓح  نت م 

 
أ َٰٓو  ي د  ت ل وا َٰٓٱلص  َٰٓت ق  . [95المائدة:]﴾لَ 

قتل في الحرم، وإن كان  على من سّمي محرما، فالجزاء يجب ؛ومن دخل الحرم
كان عليه الجزاء،؛ لأنهّ مخاطب   ؛حلالا بظاهر الآية، وإن قتله في غي الحرم

 وهو حرام. (2)بالآية، وقد قتله
له، ولا  يأكلم؛ رمومن اشتري صيدا حيّا، وهو مح ومن كتاب الضّياء: مسألة:

رم، محمنه ل كيأأكل، ولم  ؛يأكل منه أحد، وعليه الفداء، فإن ذبحه غي محرم
د البر من صي يداصوإذا اشترى  .الفداء ؛وعلى من اشتراه حين ذبح من المحرمين

من و  .أكل يماففإنهّ يحكم عليه ذوا عدل من المسلمين  ؛مذبوحا فأكله محرم
ليه ذوا حكم ع ؛رماشترى صيدا حيّا، وهو حلال، خارجا من الحرم، فذبحه في الح

 عدل.

                                                 
 ج: فقد حرم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قتلا.  (2)
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فإنهّ يؤمر أن يرسله ويخلّي سبيله، فإن  ؛يداومن دخل الحرم، وصاد ص مسألة:
فعليه الجزاء، ويردّ البيع، إن كان  ؛فلا شيء عليه، وإن لم يفعل أو باعه ؛فعل

)خ:  وأمر أن يرسله. وكذلك المحرم يبيع من الحرم ،رد بيعه ؛الصّيد قائما بعينه
 ؛صيدا (3))خ: محرم( من الحرم (2)أو حلال بيع ،أو من حلال ،صيدا (1)محرم(

 م/ هذا كلّه فاسد.12فالبيع من /
وإذا أصاب رجل حلال بيض النّعام، أو بيض الصّيد، فأعطاه محرما،  مسألة:

فعليه الجزاء، وقد أتلف نسله بالنّار؛ لأنّ المحرم شواه  ؛فشواه وأكله المحلّ 
 ؛فعليه الجزاء. وإن اشتراه ؛وقتله، فهو بمنزلة صيد صاده حلال وذبحه (4)فأهلكه

ب عليه الجزاء، فإنهّ لا يكره للحلال ولا للمحرم أن يأكله، وليس هذا بمنزلة وج
 الصّيد الذي يذبح. 

 جزاء. (5)على كلّ واحد منهم وقال الرّبيع:
 لم يحلّ أكله لمحلّ ولا لمحرم. ؛المحرم من الحلّ أو الحرم (6)وما صاد مسألة:
بلغ، تّى يحمن له ضافعليه الجزاء، ويبعث به، وهو  ؛ومن قتل صيدا مسألة:

 .(دلهفليأكله، فإنّ عليه ب خ: وفي)فعليه بدله،  ؛وإن أصابه كسر

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: يبيع. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: فأكله. (4)
 ث، ج: منهما.  (5)
 ث: صاده. (6)
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ه، ليفليحسن إ ؛صيدا، وهو محرم، فكسر بعض جسده ىومن رم مسألة:
ه ذوا ليعحكم  ؛فلا شيء عليه، وإن مات ؛ويطعمه، ويجبر كسره، فإن برئ

 عدل من المسلمين.
ل فيمن ا يقان مم على المحرم، وأهو حرا ؛وصيد البّر وقديده ولحمه مسألة:

إن  ،لاه كامعلي الصّيد كلّه وقال آخرون:قيمة ما أكل يحكم به عليه.  ؛أكله
 أكل منه شيئا.

أن  إلاّ  خذهأويكره أن يذبح صيد الحلّ في الحرم، ولا عذر لمن  مسألة:
ن ه، وإ يرسلثمّ فعليه أن يمسكه حتّى ينبت ويطي،  ؛س/ وإن نتفه12يرسله، /

 فعليه الجزاء. ؛تما
]يأكل  وقيل: ؛والمحرم المضطرّ أكله للصّيد أحب إلّي من الميتة مسألة:

، ولا يأكل الصّيد ولا لحمه، فإنّ الله قد نهى عنه، وأحلّ الميتة للمضطرّ، (1)الميتة[
 فليس له ذلك. ؛وإن قدر المضطرّ أن يسرق

والآخر  ،لّ ومن مات وفي يده صيد، وترك ولدين، واحد ولديه مح مسألة:
رساله، إلمحرم ا فعلى ؛فليس لهما أخذ ذلك الصّيد، فإن كان في أيديهما ؛محرم

 ر.ويضمن لأخيه نصف قيمته، كالشّريكين إذا أعتق أحدهما أو دبّ 
يضع  (2)ومسك الظّبي أو الضّبّ إذا كان مع المحرم يتّخذه سقيا ونحيا مسألة:

كذلك قرن الظّبي والبقر ينتفع به، وهو فلا بأس. و  ؛فيه الماء أو السّمن، وهو محرم
 فلا بأس إذا لم يصده بعد إحرامه. ؛بمكّة، يخرج به التّمر

                                                 
 ث، ج: يأكل من الميتة.  (1)
يُ عند العرب الزِّ  (2)  قُ الذي فيه السمن خاصة. لسان العرب: مادة نحا.النِّح 
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أخذ فليه، عدلّ  والمحرم إذا التقط البيض أو :ومن كتاب الضّياء مسألة:
 ؛مانإلى ع مابهفإنه يعطي ثمنه، ومن اشترى طيين من مكّة، وخرج  ؛بدلالته

إن  ، فةلكلّ طي شا ء،فعليه الفدا ؛قهما، فإن أكلهمافليدّهما إلى الحرم، ثم يطل
م/ 13/لحلّ اا من لكلّ واحد جزاء. ومن أطلق طي  فأقول ؛كانا من طي الزّرع

دّه فعليه ر  ؛الحلّ  إلى يطلق عنه وثاقه، ومن أخرج طيا من الحرم فقيل ؛إلى الحرم
 ردّ مثله. ؛إذا أمكنه، فإن تعذّر ذلك

ا أعطى : ملن قافقال م ؛ المحرم إذا قتل القملةفي قال أبو سعيد: مسألة:
ن بضة مق: الوقال من ق .: لقمة من طعاموقال من قال .عنها فهو خي منها

 ،رة: تملن قاموقال  .: حبّة خي منهاوقال من قال .طعام، وهو أكثر ما قيل
 وتمرة خي منها.

ويكره له أن  فلا بأس، ؛وأمّا السّباع، فإن خافها على نفسه فقتلها مسألة:
يلتمسها أو يطردها حتّى يقتلها. ويرمي العقارب إذا أراد راحلته أو طعامه، ولا 

لم يكن عليه بأس، ولا جزاء. وروي عن  ؛يتعمّد لقتله، فإن قتله على ذلك الوجه
  .(1)«اقتلوها، فسبقتهم»بمنى ليلة عرفة خرجت عليهم حيّة، فقال:  النّبي 

 .فتدييفأحبّ أن  ؛غي الأفعى والأسودمن قتل حيّة  وقال محبوب:
 ؛جزور، وفي البقرة ؛في كلّ واحد منهما وقيل في الحمار والنعامة: مسألة:

جذعة من الغنم والضّأن،  ؛بقرة، وفي الأرنب ؛شاة، وفي الوعل ؛بقرة، وفي الظّبي
شاة، وفي ولد حمار  ؛جفرة، وهي السّحلة العظيمة، وفي الحمامة ؛وفي اليبوع

                                                 
؛ 10/117، 10149؛ والطبراني في الكبي، رقم: 3586أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (1)

 .10045والبيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 



 نثوالثاني والثلا الجزء  30  قاموس الشريعة

 

س/ ولد بقرة، وفي ولد 13/ ؛بعي مثله، وفي ولد الوعل ؛أو ولد نعامة ،وحشي
 صاع من طعام. وقيل: .جدي ؛ولد شاة مثله، وفي الظّبي ؛الحمامة

ن لم يكن م، وإرهفد ؛وقال ابن عبّاس: إذا كان في بيض النّعامة فرخ مسألة:
 ؛نهاع طعمما أ شاة، والقملة ؛في كلّ ذي كرش قال مجاهد:فنصف درهم.  ؛فرخ

فلا  ؛سر والصّقروالنّ  خمةقبضة من طعام، والرّ  ؛فهو خي منها، وفي الذّبابة والحلمة
بعضهم حكم  : بلغني أنّ  وقال أبو معاوية عزّانأعلمه إلّا حكومة. 
 قال: .ار منهأكث والنّسر أكبر منها، وفيها حكومة قال:بدانقين في الرّخمة، 

هو رّ، و ب ةتمرة أو حبّ  وقالوا في القملة: .روالصّقر خي من النّسر، وحكومته أكث
  خي منها.
ه اب أنّ ن الخطب: ثبت أنّ عمر قال أبو بكر: ومن كتاب الإشراف مسألة:

 بوأصحا ،وأحمد ،عيوالشّاف ،وعروة بن الزبّي ،عطاء وقال .شاة ؛قال في الظّبي
 الرأي: فيه شاة. 
 فهم. : كذلك نقول ولا نحفظ فيه عن غيهم خلاقال أبو بكر

لم فيه لا أعنا و أنهّ على نحو هذا يخرج في قول أصحاب معي قال أبو سعيد:
 اختلافا.

عناق،  ؛قال عمر بن الخطاب: في الأرنب أبو بكر: (1)قال ومنه: مسألة:
وقال ابن عباس: في  .فيه جزاء من النعم وقال أبو ثور: .وبه قال الشافعي

 .م/ طعاما14قيمتها / وقال: .شاة وقال عطاء بن أبي رباح: .حمل ؛الأرنب

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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أو  ،فإن كان قيمته دون ما يكون جذعا من الضّأن ،فيه قيمته وقال النّعمان:
 . فيه شيئا (1)ففيه صدقة أو صيام، وكان الحسن البصري لا يوقف ؛ثنيا من المعز

وإن   ،أنّ فيه عناقا من المعز قول أصحابناأنهّ يخرج في  معي قال أبو سعيد:
سويّ عندي، وما زاد فوق هذا من هذه  (أو المعز )ع:ن، كان من الضّأ

 (3)ففيما ؛إلّا على قول من يقول بالقيمة (2)فلا أعلم مثلا لهذا ]...[ ؛الأقاويل
 خرجت من النّعم قيمتها. 

وروي عن  .جفرة ؛قال عمر بن الخطاب: في اليبوع قال أبو بكر: :مسألة
فيه  :مرةّ وقال مجاهدوأبو ثور.  ،والشّافعي ،ابن مسعود كذلك، وبه قال عطاء

قيمته  وقال مالك: .فيه ثمنه وقال النّخعي: .فيه شاة :مرةّ وقال .(4)سخلة
وقال  .طعام، فإن شاء أطعم عن كلّ مسكين مدّا، وإن شاء صام لكلّ مدّ يوما

 .قيمته النّعمان:
 عيوم، ع جفرةيبو أنّ في ال قول أصحابناأنهّ يخرج في  معي قال أبو سعيد:

ولا   ذلك،ر فيأنّ الجفرة فوق السّخلة، والسّخلة ما كان ترضع عندي، وينظ
ن الصّيد منهّ أ عيوم ؛بالقيمة قول من يقولأعلم في اليبوع غي هذا إلّا على 
 على معنى ما قيل ليس من السّباع.

                                                 
 ث، ج: يوقت.  (1)
 ياض.بياض في الأصل بمقدار كلمتين. وفي ث: علامة الب (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ففيها. (3)
لٌ وسِخَالٌ وسِخَلةٌ. لسان  (4) عَز والضَّأ ن؛ ذكراا أوَ أنُثى، والجمع سَخ 

َ
لَةُ ولد الشاة من الم السَّخ 

 العرب: مادة )سخل(.
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عن أكل ذي ناب من  ىنه» ثبت أنّ رسول الله  قال أبو بكر: مسألة:
 .س/ الثعّلب سبع14/ فقال الزّهري: ؛لفوا في الثعّلب يصيبهواخت (1)«السّباع

والشّافعي:  ،وقتادة ،وسو طا وقال .ما كنّا نراه إلّا سبعا وقال ابن أبي نجيح:
وكان  .يفدي المحرم الثعّلب إذا قتله وقال مالك: .الثعّلب يؤكل، وهو صيد
 ؛عن عطاءفيه  يشتبه، وقد اختلف :مرةّ وقال أحمد .الحسن لا يوقّت فيه شيئا

 .مرةّ: فدية وقال .فيه شاة قال: فروي عنه أنهّ
لسّباع، غي خارج من ا : الثعّلب سبع داخل فيما حرّم النّبي قال أبو بكر

 .منه بشبه
أنّ الثعلب من  قول أصحابناأنهّ يخرج في بعض  معي قال أبو سعيد:

ب من المعز، وإن  إنّ الجزاء فيه جدي، أحس قولهمأنهّ يختلف في  ومعي ؛الصّيد
فيشبه عندي ذلك، وهو بالضأن، وما كان من الضّأن أو  ؛كان مثله من الضّأن
فهو عندي خي منه في الجزاء، أو زائد عليه في  ؛(2)]...[ المعز خارجا إلى حال

 المثل.
ع جم، قد جدي : قال عمر بن الخطاّب في الضّبّ: فيهقال أبو بكر ومنه:

 .يه شاةف: اءوعط وقال جابر بن عبد الله .شّافعيالماء والشّجر، وبه قال ال
 .ملطعّافيه صاع من ا وقال قتادة: .حفنة من الطعّام وقال مجاهد:

                                                 
؛ ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما 5530أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، رقم:  (1)

 .4325؛ والنسائي، كتاب الصيد والذبائح، رقم: 1932، رقم: يؤكل من الحيوان
 
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمة. وفي ث: علامة البياض. (2)
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 .صام ن شاء، وإفيه قيمته من الطعّام، وهو مخيّ إن شاء أطعم وقال مالك:
 .هيمتقفيه  وقال النّعمان: .فيه جزاؤه من النّعم وقال أبو ثور:

في معاني قول أصحابنا على ما يقع لي من غي حفظ يخرج  قال أبو سعيد:
م/ أنصّه في ذلك، إلاّ على ما تجري به سنن الفداء في مثله. ويخرج فيه على 15/

 قول من يقولبالجزاء في الصّيد، وعلى  قول من يقولقياد قولهم جدي، على 
فيه شيء بالقيمة فيما يوجبه النّظر عند الضّحية به من أهل الرأّي، وإن كان قيل 

  .(1).]...[فحسن ذلك عندي إذا كان موافقا لقيمته ؛قّت من الطعّامؤ م
 بقرة. ؛شاة، وفي البقرة ؛في الثعّلب مسألة: وقيل:

عن جابر أنّ  .فعليه بقرة ؛ومن قتل ذوات القرون مثل الوعل والأروي مسألة:
 .(2)«فعليه جزاء كبش مسنّ  ؛الضّبع صيد، فإذا أصابه المحرم» قال: النّبي 

حديث عمر أنهّ قال للذي قتل الظّبي، وهو محرم: خذ شاة من و  :مسألة
سق ااجعله سقا لغيك. يقال:  :أي ،سق إهابهااالغنم فتصدّق بلحمها، و 

 سقا. (3)اجعله في :إهابك، أي
 ،وابن عامر ،: روينا عن أبي عبيدةقال أبو بكر :من كتاب الإشراف مسألة

عطاء بن  وقال .بدنة ؛في حمار الوحش يصيبه المحرم ا:قالو وإبراهيم النّخعي أنّهم 
وعطاء بن  ،وروينا عن عبد الله بن مسعود .والشّافعي: بدنة ،ومجاهد ،أبي رباح

                                                 
 بياض في الأصل بمقدار سطر. (1)
؛ والحاكم في المستدرك، كتاب 2648أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، رقم:  (2)

 .663ه ابن عدي في الكامل بلفظ قريب، رقم: . وأخرج1663الصوم، رقم: 
 ث: لي.  (3)
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وقال ابن  .بقرة ؛في بقرة الوحش :قالواوالشّافعي أنهم  ،وقتادة ،وعروة ،أبي رباح
 ؛(1)لب: في الإس/ وروينا عن ابن عبّاس أنهّ قال15/ .بقرة ؛عمر: في الأروي
 صام عشرين يوما.  ؛أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد ؛بقرة، فإن لم يجد

أنّ  قول أصحابنافيما عندي أنهّ يخرج في  أنهّ قد قيل معي قال أبو سعيد:
به من البدنة، وأمّا  (2)بقرة ]...[ ؛بقرة، وفي الحمار الوحشيّ  ؛في البقرة الوحشيّة

فيها أنّ فيها هكذا، ولا أعرف ما هي أنّ فيها  فأحسب أنهّ قد جاء ؛الأرويّ 
من الصّيد، فإن ثبت معنا  (4)شيئا من الوحش، ولا (3)لببدنة، ولا أعلم في الإ

فأشبه به البدنة على  ؛(6)لبصيدا أو في الصّيد ما يشبه الإ (5)لبذلك، وكان الإ
 ن النّعم.قيمته فيما يخرج م ؛بالقيمة قول من يقولوعلى  .بالمثل قول من يقول

 (7)وفي القطا ،: يروى عن عطاء أنّ في الورلقال أبو بكر ومنه: مسألة:
 وروي عن مجاهد أنهّ قال: .شاة، ويروي ذلك عن جابر بن عبد الله ؛والخجلة

 فيه إطعام.

                                                 
 ج: الأيلّ.  (1)
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان. وفي ث: علامة البياض.  (2)
 ث، ج: الأيلّ.  (3)
 زيادة من ث، ج.  (4)
 ث، ج: الأيلّ.  (5)
 ث، ج: الأيلّ.  (6)
شي ه، واحدته قَطاة، والجمع قَطَوات وقَطيَاتٌ، ومشيها والقَطا طائر معروف سمي بذلك لثِقَل مَ  (7)

  الاق طِيطاء. لسان العرب: مادة )قطا(.
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ل من فقا ؛هفي الصّيد يقع على شيء من النّعم فيحمل من وقيل مسألة:
 .لصيدابناء أ من ؛ ]فيحمل منه[عم: إنّ ذلك من الصّيد؛ إذ لو ولد النّ قال

يء من شأتى  إذا : إن ذلك إلى أصله، وكذلك الطي وبيضه. وأمّاوقال من قال
 فيختلاف  افذلك من الصّيد، ولا ؛النّعم من إناث الصّيد، فنسل منه شيء

 ذلك، وكذلك الطّي والدّجاج على هذا.
أنّ في : وقد روي  الحسن م/16/ومن جامع الشّيخ أبي  مسألة:
، وكذلك حكم فيها عمر (1)«جعل في الضّبع كبشا» ، وأنّ النّبّي االضّبع كبش

الضّبع من » أنهّ قال: بن الخطاّب بشاة مسنّة. وعن جابر يرفع عن النّبّي 
في بيض النّعامة صيام يوم، أو إطعام » :أنهّ قال ، وعن النّبّي (2)«الصّيد

 ؛ه قال في بيض الحمام: إذا كان فيه فرخ، وقد قيل عن ابن عبّاس أنّ (3)«مسكين
 فنصف درهم، يتصدّق به على فقراء المسلمين. ؛درهم، وإذا لم يكن فيه فرخ

وقد  .صاع من طعام وقال قوم: .جزاء ؛في الضّبّ  :وقيل ومنه: مسألة:
فليتصدق  ؛أو ما هو أصغر منها ،شاة، ومن قتل جرادة ؛في كلّ ذي كرش قيل

قبضة من طعام،  ؛في الجرادة حكومة، وفي الذّبابة والحلمة إنّ  وقد قيل: .بتمرة
جعلها في ثوبه،  ؛تمرة، وقد يخرجها من بدنه، وإن أخرجها من بدنه ؛وفي القملة

                                                 
؛ وابن أبي شيبة في 3085أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب المناسك، رقم:  (1)

؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، رقم: 13960مصنفه، كتاب الحج، رقم: 
2646. 

 .15622ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، رقم: أخرجه  (2)
 .9869أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم:  (3)
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قبضة من طعام إن  ؛والقراد بأسا أن تنبذه عنك، وفي الذّرة (1)ولم ير في الذّرة
لم يلزمه  ؛فعل ذلكإن عمر كان يقرد بعيه، وهو محرم، فمن  وقد قيل: .قتلها

وقد  .فإنّّا عليه كفّارة غي معلّم ؛فلقمة، ومن قتل البازي المعلّم ؛شيء، وإن قتله
جزاء، وكذلك الصّقر مثله، وقد حكم في  ؛جزاء، وفي النّسر ؛في الرّخمة قيل:
 بدانقين، والنّسر خي منها. ؛الرّخمة

زّان وقال عس/ 16/ .مةفلا أعلمه إلّا حكو  ؛والرّخمة والنّسر والصّقر مسألة:
كبر منها، أنّسر الو  قال: .بلغني أنّ بعضهم حكم بدانقين في الرّخمة بن الصّقر:

 كثر.ته أوالصّقر خي من النّسر وحكوم قال: .وفيها حكومة أكثر منها
: لموصليا روقال أبو بك .قبضة من طعام ؛وفي الذّبابة والحلمة مسألة:

منا فحك ؛ملحر امين، في رجل قتل من حمام وإلى رجل من المسل ،تحاكموا إليّ 
 .عليه بدرهمين

 شاة. وقال محبوب:
 ؛طيتع أن ستطومن أخذ من حمام الحرم حمامة، فنتف ريشها، فلم ت مسألة:

ه كم عليح ؛فعليه أن يعلفها حتّى ينبت ريشها وتنهض، وإن ماتت قبل ذلك
وإن كان  رهم،دنصف  ؛يحكم عليه فيها بشاة. وفي البيضة تكسر وقيل: .فيها

إن أكل ؤكل، في فلا ؛ففيها جدي، وكلّ طي نزل فامتنع في السّماء ؛فيها فرخ
 حكم عليه.  ؛هو أو بيضه

                                                 
 الذَّرُّ النمل الَأحمر الصغي، واحدتها ذَرَّةٌ. لسان العرب: مادة )ذرر(.  (1)
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ن فيها ، وكاامحمفعليه دم، ومن كسر بيضة  ؛ومن قتل طيا في الحرم مسألة:
 ؛فرخ ن فيهايك فعليه جفرة، أو عليه عناق قد فطمت، وإن لم ؛فرخ حيّ، فمات

 فلا شيء عليه. ؛وهو باق ،، وإن كان فرخها ميتافنصف درهم
فإنهّ  ؛ظهر راحلته (1)الغراب إلّا أن يريد خرق وعاء، ويخرج ىولا يرم مسألة:

عليه الفداء، وله  فقد قيل ؛فلا شيء عليه، وأمّا من غي علّة ؛يرميه، فإن قتله
قردان من م/ من طعامه، والمحرم يلقي ال17أن يخرج دوابّ الدقيق وأشباه ذلك /

فلا بأس،  ؛حرم، فإن قتلبمظهر بعيه، ويطرد عنه الذّباب والبعوض، وليس هو 
لم يلزمه شيء،  ؛(2)[من فعل]و  ،وبلغنا عن عمر أنهّ كان يقرد بعيه، وهو محرم

 تصدّق بلقمة. ؛وإن قتله
 : وأحبّ أن يكون خارجا من الحرم.قال غيره
في  وقيل: .حبّ، أو دقيققبضة من تمر، أو  ؛في الضفدعوقيل:  مسألة:

ام حمورجل من المسلمين في زوج  ،حكم حاجب وقيل: .شاة ؛الثعّلب
امة حملّ فحكما بصاعين، لك ؛فمات الحمام ،وبيضتين، أغلق عليهما باب

 نصف صاع، وذلك كثي من فدية الحمام.  ؛صاع، وفي البيضتين
فعليه أن  ؛وإذا نتف ريش طي الحرم حتّى لا يقدر على النّهوض مسألة:

وقدر  ،ثّم سرحه، وإن نتف منه شيئا ،يطعمه ويقوم به حتّى يقدر على النّهوض
أو يضعفه عن حاله التي كان فيها من النّهوض،  ،قيمته صولم تنق ،على النّهوض

أنهّ إن حبسه وقاربه حتّى رجع إلى حاله  فمعي ؛إلّا أنهّ لا يقدر على النّهوض

                                                 
 ث، ج: أو يخرج.  (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: عن من فعل. (2)
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 (1)ما نقص من قيمته، ولا يلزمه عندي في ضعفهلم يلزمه بقدر  ؛التي كان عليه
الطي عن حاله الذي كان فيه من النّهوض شيء إذا طار، إلّا أن يهلك بسبب 

أنهّ يلزمه الجزاء إذا  فمعي ؛تلك الضّعفة، مثل أنهّ يؤخذ أو يقتل بسبب ذلك
 س/ تولّد على الطّي بسبب تلك الضّعفة هلاكه.17/

رّحمن بد البا عأيا  فقال: ،أله رجل وأنا جالسسألت ابن عمر، أو س مسألة:
  فقال: إن ؛لنّاره باإنّي كنت عند قدري أطبخها وأنا محرم، فمرّ بي شيء، فأحرقت

 فلا تجزه. ؛فأجزه، وإن لم يكن من الصّيد ؛كان من الصّيد
 .يه الجزاءعل ل:قا ؛داوعن رجل أفزع صي ومماّ يوجد أنهّ عن الرّبيع: مسألة:
 لا بأس عليه. قال: ؛عه ولم يفزعفإن فز  قلت:

مة ظر قيينف ؛ومن حلب ظبية من ظباء الحرم، فإن قتل ذلك ولدها مسألة:
 فيفتدي به. ،مثل ذلك اللّبن

ه ما رج منلم يخ وإذا نفر صيد الحرم حتّى خرج من الحرم، أو قلت: مسألة:
مه نهّ لا يلز أ معيف ؛لكذإذا لم يخرجه من الحرم، ولم يتلف في تنفيه  ؟ قال:يلزمه

 .اءلجز فمعي أنهّ يلزمه ا ؛في ذلك شيء، وأمّا إذا أخرجه من الحرم
أنهّ يزول  معي قال: ؛(أعني الطي)ثم رجع إلى الحرم،  ،فإن هو خرج قيل له:

 .(2)إن شاء الله ]...[ ،عنه الجزاء
 اء. لجز افعندي أنهّ يلزمه  ؛وأمّا إذا هلك من سبب تنفيه مسألة:

                                                 
 ج: ضعفة.  (1)
 ، ث: علامة البياض. في الأصل (2)
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هذا المحرم نفر هذا الصّيد من الحرم حتّى أدخله الحلّ،  (1)ان[]فإن ك قلت له:
، إذا كان في الحلّ، وهو محلّ، إلّا أن هكذا معي :قالهل للمحلّ أن يأخذه؟ 

 يهلك المنفّر له في الحرم حتّى يصي بمنزلة صيد الحرم.
 (3)الحمام الذي بمكّة، إذا لم يكن لها :(2)[أبو صقر] م/18/قال  مسألة:

ولا يدعها أن تفرخ في منزله،  ،فللرّجل أن يطردها ؛في بيت من بيوت مكّة فراخ
 ثم يطردها حينئذ. ،فليس له أن يطردها حتّى يدرك فراخها ؛فإن كان لها فراخ

سّه أن يم يتّقيو ليس له أن يخرجه من الحرم،  ومعي أنهّ قيل: :قال غيره
 فإنهّ حرام. ،شيء

في زوج حمام وبيضتين  ،سلمينحكم حاجب ورجل من الم مسألة: وقيل:
صاع، وفي  ؛بصاعين؛ لكلّ حمامة (4)فحكما أيضا ؛أغلق عليهنّ باب فمات

 نصف صاع، وذلك أكبر من فدية الحمام. ؛البيضتين

                                                 
 زيادة من ج. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين.  (1)
 ث، ج: أبو صفرة.  (2)
 زيادة من ث، ج.  (3)
 زيادة من ث، ج.  (4)
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 ى،والحبار  ،والقطا ،في الحجلة أبو بكر: :ومن كتاب الإشراف مسألة:
 ،(3)والقمري ،(2)رواليعفو  ،ودجاجة الجسر ،وابن الماء ،والكركي ،(1)والكروان
  شاة شاة. ؛والرّشي ،(4)والدّبسي

ي فوق  الطّ لم فيالقول في هذا كالقول في الحمامة؛ لأني لا أع أبو سعيد:
 الحمامة وأكثر من شاة، إلاّ النّعامة. 

ابن عبّاس، وعطاء، وسعيد بن  فقال ؛: واختلفوا في حمام الحرم(5)مسألة
وقال  .، وإسحاق بن راهويه: فيها شاةالمسيّب، والشّافعي، وأحمد بن حنبل

 وقال .ففيه شاة ؛في كلّ شيء سمتّه العرب حماما، فأصابه المحرم فقتله عطاء:
 وقال مالك بن أنس: .ثمنه ؛إبراهيم النّخعي، والزّهري، والنّعمان: في حمام الحمل

وقد روينا عن  .فيها درهم وقال قتادة: .وما يشبه هذا حمام مكّة ،فيها حكومة
 .ففيه ثمنه ؛س/ كلّ شيء سوى حمام الحرم18إبراهيم عن ابن عبّاس أنهّ قال: /

                                                 
 والكَرا هو الكَرَوانُ طائر صغي. لسان العرب: مادة )كرا(.  (1)
 عامة والأنُثى يَـع فورة. اليعفور: الظبي الذي لونه كلون العَفَر وهو التراب. وقيل هو الظبي (2)

وقيل: اليـَع فور الِخش ف، سمي بذلك لصغره وكثرة لزُوقِه بالَأرض، وقيل: اليـَع فُور ولد البقرة 
 الوحشية، وقيل: اليـَعَافيُ تُـيُوس الظباء. لسان العرب: مادة )عفر(. 

رِ  (3) رَ البيضَ، ابن سيده: القُم  به الحمَامَ القُم  ريُِّ طائر يُش  يَّة ضرب من الحمام، الجوهري: والقُم 
رََ وحُم رٍ، وإِما أنَ يكون  رٌ إِما أنَ يكون جمع أقَ مَرَ مثل أَحم  رٍ، وقُم  ريُِّ منسوب إِلى طَي ٍ قُم  القُم 

يٍّ وزنِ جٍ. لسان العرب: مادة )قمر(.  ريٍِّ مثل رُومِيٍّ ورُومٍ، وزنِْ   جمع قُم 
مُ ضَ -بالضّمّ –الدُّب سِيُّ  (4)  ر بٍ من الحمََامِ. تاج العروس: مادة )دبس(. : اس 
 ث، ج: ومنه.  (5)
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يه شاة، فأنهّ  لحرمفي حمام ا قول أصحابناأنهّ يخرج في  معي قال أبو سعيد:
فأحسب  ؛مالمحر  تلهولا أجدني أعرف غي ذلك من قولهم، وأمّا حمام الحلّ إذا ق

 يذهب ى قول مندرهم، وهذا عل وفي بعض قولهم .نّ فيه شاةأ بعض قولهمفي 
ا خرج من ميمته يه قفف ؛من يذهب إلى الجزاء بالقيمة على قولإلى المثل، وأمّا 

 النّعم.
: روينا عن عليّ بن أبي طالب أنهّ قال: في كلّ قال أبو بكر: (1)مسألة

الزّهري، والشّافعي، وأبو ثور، وأصحاب  وقال .درهم، وبه قال عطاء ؛بيضتين
 .أنهّ كان لا يوقّت في المحرم يصيب البيض شيئا وروينا عن الحسن .تهالرأّي: قيم

 .شاة ؛عشر دية أمه، وفي أمّه ؛في بيض حمام مكّة في الحرم وقال مالك:
في بيض حمام مكّة إذا   قول أصحابنا أنهّ يخرج في معي قال أبو سعيد:

فيه نصف درهم، ف ؛ففيه جفرة، وفي بيض حمام الحلّ إذا كسره المحرم ؛كسره المحرم
نصف  ؛في الحلّ والحرم بعضا يقولدانقان، وأرجو أنّ  بعضا يقولوأحسب أنّ 

أنهّ فأرجو  ؛فكسره فمات، وكان من حمام الحرم ،درهم، وإن كان في بيض فرخ
قول في بيض حمام الحلّ إذا كسره المحرم على  قد قيلوكذلك  .فيه عناق قيل

نصف  ؛قول قيمة البيضة (2)]...[وأحسب  .شاة ؛في الحمام فيها من يقول
 .(3)البيضة ]...[

                                                 
 ث، ج: ومنه.  (1)
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمة. وفي ث: علامة البياض. (2)
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. وفي ث، ج: علامة البياض. (3)
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أصحاب  وقال .(2)]...[ قال عطاء: قال أبو بكرم/ 19/ :(1)مسألة
وقد روينا عن  .إنّ الحمام أصله كلّه صيد، فلا ينبغي للمحرم أن يذبحه الرّأي:

 .ثمنه، والله أعلم بالصّحيح من قوله ؛: في الحمام الشّاميعطاء أنهّ قال
ز، نهّ لا يجو إ يل:ققد  فمعي أنهّأمّا الحمام الأهليّ في الحرم؛  سعيد: قال أبو

م حتّى ل الحر دخ فهو حرام، ولو صيد من الحل وأونس، وإذا ؛وكلّما دخل الحرم
الحلّ  يد منا صإذ وقد قال من قال: .فلا يثبت عليه معنى الملك ؛صار حراما

عندي  ول، وهذا القفهو حلال، ويكون ملكا ؛فصار ملكا، ودخل به الحرم
أو  د ملكالصياأشبه بمعاني الأحكام؛ لأنهّ لا يباح بعد الملك، وإذا صار 

فيه ما  لم يجز، و خرج من معنى الصّيد إلى معنى الملك، ولم يكن صيدا ؛استأنس
اء، على ن الجز ميد يجوز في الصّيد من الإباحة، ولم يثبت فيه ما يثبت في الصّ 

  انقضى.ل أصحابنا عندي، حسب هذا يخرج من معاني قو 
وما تأهّل من  :قال المؤلف: وقد قال في ذلك الشّيخ أبو نبهان الخروصي

إنهّ  فقيل ؛فيجري فيه وعليه حكم الاختلاف ؛الصّيد بعد الوحشيّة واستملك
 .من الصّيد، ولا يحلّ للمحرم، ورجّح هذا القول المشهور أبو سعيد 

لّق الملك عليه وفيه، وهو الراّجح عندنا؛ بتحليله وليسه من الصّيد؛ لتع وقيل
س/ والملك، ولعدم جواز صيده 19لاستحالته من الوحوشيّة إلى الأهوليّة /

والتّعرّض له لغي مالكه، مع تعذّر إذن مالكه، ولحصول إباحة التّصرّف في 

                                                 
 ث، ج: ومنه.  (1)
 لمة. وفي ث: علامة البياض.بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل ك (2)
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 .(2)ذلك من الحجج ما فيه مهيع (1)المملوكات، ولنا في
: واختلفوا فيما يجب على من (ب الإشرافكتا  :أعني) مسألة: ومنه )رجع(

 (3)مالك، والشّافعي، وأبو ثور: عليه من فقال ؛قتل صيدا في الحرم، وهو محلّ 
يحكم عليه حكما  وقال عطاء، والثّوري: .الجزء مثل ما على المحرم يقتل الصّيد

عليه  وقال أصحاب الرأي: .نقول حكمين وقال سفيان، وعطاء: .واحدا
قوَّم الثّمن طعاما، فأطعم   ؛أو مبلغ هدي ،كان هديا  ؛ذلك هديا قيمته وإن بلغ

 .كلّ مسكين نصف صاع من حنطة
أنهّ يخرج  ومعي ؛محلّا قتل صيدا في الحرم (4)أنهّ يخرج ]...[ قال أبو سعيد:

أنّ على قاتل الصّيد في الحرم، وهو محلّ، ما عليه في  قول أصحابنافي معاني 
 ، والمحرم إذا كان على العمد أعظم إثما.قتله، وهو محرم من الجزاء

حرام على  ؛: أجمع أهل العلم على أنّ صيد الحرمقال أبو بكر ومنه: مسألة:
فكره قوم  ؛الحلال والمحرم، واختلفوا في الصّيد يدخله الحلال من الحلّ إلى الحرم

 ؛إن ذبحه وقال عطاء: .ذلك، ومّمن كره ذلك ابن عمر، وابن عبّاس، وعائشة
إذا لم  :(5))ع: الرأي( وقال أصحابيه الجزاء، وروينا ذلك عن ابن عمر، فعل

وقال  .م/ ورخّص فيه جابر بن عبد الله20فعليه الجزاء، / ؛يخلّ سبيله أو باعه

                                                 
 ث، ج: على.  (1)
ٌ وجَم عُه مَهايِعُ مهيع:  (2)  . لسان العرب: مادة )هيع(.واضِحٌ واسِعٌ بَينِّ
 زيادة من ث، ج.  (3)
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل سطر. وفي ث: علامة البياض. (4)
 زيادة من ج. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمتين.  (5)
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سنين يراها في الاقتصاص، وأصحاب  (1)وقد كان ابن الزبّي بيع هاشم بن عروة:
بن جبي، ومجاهد، ومالك بن  ، لا يرون به بأسا، ورخّص فيه سعيدرسول الله 

 . أنس، وأبو ثور
 .: وهذا أصحقال أبو بكر

أنّ  يفمع ؛لحرماأما الصيد الذي صاده من الحلّ فيدخل به  قال أبو سعيد:
راما، حلحرم اله اإنهّ يصي بإدخ :قال من قالفيه من قول أصحابنا اختلافا؛ 

لك له، نهّ مإ مقوله وفي بعض .وأرجو أنهّ أكثر القول في ظواهر معاني قولهم
 وليس حكمه حكم الصّيد، وهذا القول أشبه بمعاني الأحكام. 

طاد في ، فيصلّ واختلفوا في الكلب يرسله الحلال على الصّيد في الح ومنه:
يء ش: لا رأّيالثّوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب ال فقالالحرم؛ 

 يؤكل لا ل:ء فقامالك عطاق لا يحرم عليه ولا يأكله، وواف وقال عطاء: .عليه
عليه ف ؛فإن فعل ذلك ولا جزاء عليه، وخالفه إن كان أرسله وكان قريبا من الحرم،

 .جزاؤه
 .: لا جزاء عليه ولا يأكلهوقال أبو بكر

أنهّ إذا لم يرد في  قول أصحابناأنهّ يخرج في معاني  معي قال أبو سعيد:
إرساله عليه، من  فيله مخرج إرساله الكلب عليه أن يصيده من الحرم، وكان 

فلا يبين لي عليه جزاء، وإذا لم يكن الصّيد إلاّ  ؛دخوله الحرم عليه، وصيده منه
س/ ولا جزاء فيه 20/ ،فصار صيد الحرم ؛من الحرم، ولو أرسله عليه في الحلّ 

فهو حرام؛ لأنهّ  ؛عندي، ولا يحلّ أكله، وعليه أن يرسله إن كان حيّا، وإن مات

                                                 
 ذا في النسخ الثلاث. هك (1)
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ه بإرساله عليه، وإنّّا يثبت معنى حكمه بعد أن صار صيد الحرم لم يستحقّ 
 بدخوله الحرم، وهذا عندي لا يشبه معنى الأوّل. 

عليه جزاء ف ؛يهو غوإذا قتل القارن بالحجّ والعمرة صيدا في الحرم أ مسألة:
 ان ينبغي لهة، وكلعمر الحرمة الحج، ولحرمة  ؛يلزمه جزاءان قال أبو حنيفة: .واحد

صيدا في  ى محلّ ن رميقول: وعليه جزاء لحرمة الحرم، إذا أصابه في الحرم، وإأن 
، ليه الجزاءيد، وعلصّ فإنّي أكره له أن يأكل ا ؛أو خارجا من الحرم فقتله ،الحرم

نه أطعم مو ه، أو خارجا من الحرم، فأكل لحم ،وإن قتل محرم صيدا في الحرم
عليهم و قتله  ذيفعلى ال ؛وا منهه بقيّة، فإن علم الذين أكلنإنسانا، وبقي م

له. ن يأكحد ألأيلقي ما عنده، وليس  وقالوا: ؛الجزاء، ما حكم به الحكمان
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
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 في الجزاء في الصيد أيضا عن الشّيخ أبي نبهان الباب الثاني

ومن جواب الشّيخ الفقيه العالم أبي نبهان جاعد بن خميس بن يحيى 
في الجزاء المذكور في الصّيد، ماهو وما الذي أفاد لزومه على من فعله  :يالخروص

ففي قول الله تعالى جلّ ذكره.  ؟ قال:أو جهله بأنهّ من المحجور ،بالعمد في علمه
﴿َٰٓ ا ه  ي 

 
َُٰۚٓي  أ ر م  َٰٓح  نت م 

 
أ َٰٓو  ي د  َٰٓٱلص  ت ل وا  ق  َٰٓت  ن وا َٰٓلَ  َٰٓء ام  َٰٓٱلَّ  ين  ۥ ت ل ه  َٰٓق  ن مَٰٓو م  َٰٓم/21/م نك 

ت َٰٓ م  د َٰٓم  ز َٰٓع  ل ََٰٰٓٓا ء َٰٓآَٰف ج  د  آَٰع  َٰٓذ و  َٰٓب ه ۦ م  َٰٓيَ  ك  م  َٰٓٱلن ع  َٰٓم ن  ت ل  آَٰق  َٰٓم  ََٰٰٓٓم  ث ل  لٰ غ  َۢآَٰب  ي  د  َٰٓه  م  م  نك 
َٰٓ ٰك ي  س  َٰٓم  ام  ع  َٰٓط  ر ة  ٰ ف  َٰٓك  و 

 
َٰٓأ ب ة  ع  ي ام َٰٓٱل ك  َٰٓص  لٰ ك  َٰٓذ  ل  د  َٰٓع  و 

 
َٰٓأ ب ال  َٰٓو  وق  َٰٓل   ذ  ا

َٰٓ ر ه ۗۦ م 
 
عن قتله، على ما أوجبه على من ، ما قد دلّهم بعد النّهي لهم [95المائدة:]﴾أ

الثّلاثة، إلّا أنّها مجملة،  وجه الآية تعمّده في علمه أو جهله، مصرّحا بأنهّ في هذه
وفي موضع من الآثار مفسّرة، فحمله بعض على ما به من التّرتيب أوّلا فأوّلا إن 

هي جعله على التّخيي، ولا بأس، ف همقدره، وإلّا جاز له ما وراءه بدلا، وبعض
لهذا وذاك محتملة، من بعد أن يحكم العدلان من المسلمين بمثله من النّعم، فيجع 

لى مالهما من البّر، في حاله سوما بعدل من إإلى ما يكون له من القيمة، و 
السّعر، فيفرض صوما على عدد مبلغه من المساكين، لكلّ واحد منهم نصف 

يمة ما قتله من النّعم، فينظر نّ عليه قإ :وفي قول آخر .يوما (1)صاع، فيكون
على هذا فيما فيه تخرج هي من الإبل والبقر أو الغنم، فيحكم به عليه هديا، ثمّ 
إلى مبلغ المثل من الثّمن، فيقدّر طعاما، أو إلى ما يكون من عدله صياما، فيؤدّيه 

 على ما به من وجه في ترتيبه، فإن وجد الأوّل

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ومه، من ياء في ا شمفي رأي من قاله، أو على  فأمكن له، وإلّا نزل إلى ما بعده
 عملا برأي من أجازه لمن يلي بلزومه.  ،وجوهه

س/ 21النّعم؛ لأنهّ مصدر / (1)فإن في الصّيد ما ليس له مثل من قلت له:
؟ يقع على الحيوان المصيد، فإلى ماذا يرجع في جزائه فيحكم به في هذا الموضع

فالوجه فيه أن  ؛ ما له من قيمة، فإن بلغ هديافإنّ أولى ما به أن يردّ إلى قال:
يكون على ما مرّ في الأوّل، من قول في رأي جاز عليه، وإلّا فالوجه أن يبتاع 
بالقيمة طعاما يتصدّق به على الفقراء، أو يؤدّيه صياما عدد مبلغه من المساكين 

 وقول: أيّاما، فيجوز أن يكون في هذا الموضع على ما به من قول بالتّرتيب.
 بالتّخيي، وإنهّ لظاهر الآية من التّنزيل عند من به خبي. 

فإنهّ في أنواع، فهلّا تخبرني في كلّ واحد بما له من جزاء، في رأي أو  قلت له:
عن شيء أخبرك به، إن أبصرته فعلمته، وإلاّ  (2)برنيختسبلى، إن ت ؟ قال:إجماع

 فلا لوم عليّ إن جهلته فتركته. 
ازه إلاّ لم جو  أعلا ؟ قال:يجوز في الصّيد أن يكون في الأهليّةفهل  قلت له:

 في الوحشيّة الخارجة عن حدّ الملك، من الأنواع البريّةّ. 

؟ قال: فإن كان من البقر أو الإبل التي هي من صيد البرّ  قلت له: قلت:
 .جزور وقيل: .فيها إنّ في البقرة مثلها، وفي حمار الوحش ما لها فهذه قد قيل

                                                 
 ث، ج: في.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تخبريني. (2)



 نثوالثاني والثلا الجزء  48  قاموس الشريعة

 

 (3)بدنة، إن صحّ أنّ  (2()1)يلبعي، وفيما يكون من الأ في قول ابن عبّاس و 
صيد في رأي من يقول بالمثل، وعلى رأي من يذهب إلى القيمة فيما  (4)فيما

 يخرج من النّعم، إلاّ أنّ ما قبله أدنى إلى ما نصّ في الأصل. 
أو الأيائيل،  م/ الأوعال، أو الظبّاء، أو الأراوي،22فإن كان من / قلت له:

إنّ  عن ابن عباس  وقيل: .إنّ في الوعل بقرة قد قيل: ؟ قال:ماذا له
بتشديد الياء المكسورة )، والأيِّل (6)هي الأنثى من الوعول (5)الأرويةو فيه شاة. 

قد  ،والله أعلم ،من القول، غي أنهّ في الأيّل (7)، فيكونا على ما فيهما(ذكرها
أحوالها شبيهة ببقر الوحش في أوصافها، وفي موضع ما  يقال بأنهّ دابةّ في أكثر

فعسى أن يكون له حكم  ؛دلّ على أنهّ رابع أربعة من أصنافها، وعلى هذا
في الوعل  يروى عن ابن عبّاس  وعلى قول آخر .الوحشيّ من البقر في الجزاء

 ؛حّ في الأروي؛ أنّها غنم الجبل، وعلى هذا إن ص وقيل: .بقرة ؛والأروي والأيّل
 فلها شاة، وليس في شيء من هذا كلّه ما يدلّ على بعده. وتالله لا أدري

                                                 
 ث: الإبل.  (1)
الأيَِّل الذكر من الَأو عال والجمع الَأيايِل. وقيل: فيه ثلاث لغات إِيَّل وأيََّل وأيَُّل على مثال  (2)

 مادة )أول(. فُـعَّل، والوجه الكسر، والأنُثى إيَِّلة. لسان العرب: 
 زيادة من ث، ج.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيها. (4)
 ث: أو الأورية.  (5)
 ث: الوعل.  (6)
 ث، ج: فيها.  (7)
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ا ، فإنهّ ربمّ لقيمةبا رأي من يقولفي الظّبي إلّا أنّ فيه شاة، إلّا أن يكون على 
 خرج فيما دونها، أو ما زاد عليها.

 يقول من رأيفجزاؤه على  ؟ قال:وما كان في هذه من أولادها قلت له:
 ؛لقيمةقول بايي من من أمهاتها، وعلى رأ ييكون من أولاد ما به يجز ما بمثلها، 

 ففيما يخرج فيه بعدلها.
الله  ؟ قال:فالبقر الوحشيّة كم لها من نوع عند من يعرفها من البريّةّ قلت له:

 ،والبنثل ،(1)أعلم، وأنا لا أدري فيها إلّا ما قيل إنّها أربعة أنواع، هي المها
س/ فعسى أن يجوز أن يكون 22/ ؛ل في قول، وعلى هذاوالأيّ  ،(2)واليحمور

في اليحمور إنهّ  على قول من قاللكل منها ما للآخر في الجزاء بالمثل، حتّى 
فلكلّ واحد  ؛من يرى القيمة وعلى قولحمار الوحش؛ لأنّ له ما لها في العدل، 

 جزاء لما فعله به من القتل.  ،ما يخرج فيه من النّعم
ان من اليامور أو الآبار أو الأورال ماذا له؛ أخبرني به من بعد فإن ك قلت له:

جنس  (3)في اليامور إنهّ من قد قيل قال: ؟أن تصفها لي ما هي لعلّي أن أعرفها
وعلى كل قول منهما فله ما في نوعه من  .إنهّ الذكّر من الأيّل وقيل: .الأوعال

صورةا إلّا أنهّ أعظم منه  جزاء على من قتله، وفي الورل أنهّ على خلقة الضّبّ 
إنّها على  وقيل: .جثةّ، وأنّ فيه شاة، وفي الوبر أنهّ دويبة هي أصغر من السّنّور

في عظم الجرذ، ولا أعلم أنّ فيه لأصحابنا قولاا فأرفعه وأدلّ عليه،  وقيل: .قدره

                                                 
هاةُ بقَرةُ الوحش؛ سمُِّيت بذلك لبياضها. لسان العرب: مادة )مها(. (1)

َ
 والم

مُورُ: دابة تشبه العَنـ زَ. وقيل: اليحمور حمار الوحش. لسا (2)  ن العرب: مادة )حمر(.اليَح 
 زيادة من ث، ج.  (3)
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فهو جزاؤه، وإلّا فإلى القيمة يردّ على  ؛فإن كان من الصّيد وله شبه في النّعم
 حال.

إنّ  قد قيل ؟ قال:أو يربوعاا أو ضبًّا ،فإن كان ما أصابه فقتله أرنباا  قلت له:
في كلّ واحد  وقيل: .هدياا  ؛جفرة، وفي الضّبّ  ؛عناقا، وفي اليبوع ؛الأرنبفي 
القيمة في عدلها، ففيما تخرج فيه فتكون على ما مرّ  ىمن رأ وعلى قول .شاة

حكم في الضّبّ »أنهّ  لحديث عن النّبّي من وجه جاز في مثلها، ألا وأنّ ا
قال فيه كذلك؛ لأنهّ قد  م/ عمر بن الخطاّب 23، وأنّ /(1)«بجدي

بصاع، ولعلّه أن يكون مبلغ ما له من قيمة في  فيه: وقيل .جمع الماء والشّجر
 حاله على رأي من قال بها في نزاع. 

حتّى أعرفها ما هي في  ،تخبرني عن هذه الثّلاثة في الفداء (2)لاهف قلت له:
بها في المعز من أولادها، فالعناق هي  بلى قد قيل قال:هذا الموضع من الجزاء؟ 

الأنثى حين تولد إلى أن ترعى، والجفر ما له أربعة أشهر من ذكورها، وقد فُصل 
عن أمه فأكل في المرعى، والأنثى جفرة، والجدي منها، فالعناق في الأرنب، 

بالمثل في موضع  على رأي من قالوالجدي في الضّبّ،  والجفرة في اليبوع،
فلزمه فداء، وإن  ؛لزومه، جزاء لمن قتلها في الحرم مطلقا، أو بالحلّ في الإحرام

 جاز لعدله. ؛حكم عليه بمثله من الضأن بدلا من المعز
فإن كان من الضّباع أو الثعّالب أو السّناني أو ما يكون من  قلت له:

الضّبع صيد، »، أنهّ قال: في الخبر من طريق جابر عن النّبي ف قال:السّباع؟ 

                                                 
 تقدم عزوه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فلا. (2)
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حكم فيها  عمر بن الخطاب  (2)، ]وروينا عن[(1)«وجزاؤه كبش مسنّ 
شاة، وكأنّي لا أفضّله على السّنّور  ؛بكبش أملح، وفي الأثر أنّ في الثعّلب

قولا بمثل  الوحشيّ؛ فهلّا يجوز أن يكون في الجزاء على ما به، فإنّي لم أجد فيه
بالقيمة،  رأي من يقولوعلى  .من النّعم عن أحد من أهل البصر بالعلم الشّرعيّ 
نّها إ :وفي قول آخرس/ 23/ .فيدّ إليها في هذه كلّها على نحو ما مرّ في مثلها

 من السّباع لا من الصّيد في أصلها، فهي من الحرام، فلا جزاء في قتلها.
فله أن يدفعه  ؟ قال:أو غالبه على طعامهوما صال عليه من هذه،  قلت له:

وعلى  .حتّى يرجع أو يقتله، ولا شيء عليه نعهفي حاله عن نفسه أو ماله، فيما
فعسى أن يجوز لأن يكون فيه فداء، إلّا أنّ ما قبله أظهر ما فيه؛  :قول آخر

 .(3)]لجواز المنع[
أعلم، وأنا لا فإن كان من الأسود أو النمور أو الفهود؟ قال: الله  قلت له:

من  (4)[على قولأدري قول أهل العلم في هذه إنّها من الصيّد، إلّا أن تكون ]
فلا جزاء  ؛(5)أحلّها، وإلّا فهي من أنواع جنس ما له ناب يفترس به ]في إجماع[

 من يحرّم أكلها. في قولعلى من قتلها 

                                                 
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 663أخرجه ابن عدي في الكامل، رقم:  (1)

 .1826؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، رقم: 19386
 ث، ج: وروي أنّ.  (2)
 زيادة من ث، ج.  (3)
 زيادة من ث، ج.  (4)
 ث، ج: في الإجماع.  (5)
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جعله في : قد نهى الله في الاحرام عن قتل صيد البّر، فوقال في موضع آخر
فيجع في حقه إلى ما كان عليه  على من تلبّس به، حتّى يحلّ  (1)دينه من الحرام

لزوال المانع من حلّه؛ لأنهّ واقع به  ؛في أصله من غي ما شكّ فيه (2)من إباحة
، إلّا أنّها زائلة بما لها في تحريمه من قضيّة (3)من أجله، فهو العلّة الموجبة لحجره

ما يقتضي حال  (4)الشّرط له بما دام على إحرامه؛ لأنّ في لحنه نازلة بدليل ما في
زواله، كون إطلاقه بعد حظره، فيدلّ في النّهي على أنهّ واقع في خصوص على 
أنواع من جنس ما قد أحلّه،؛ لأنهّ قد أمره به إن شاءه، فأجازه له، فلم يصحّ أن 

لما قد عرض له من  م/ من حيوانه، أو24يكون في عموم لما قد حرمه لذاته /
علّة لازمة تمنع من جوازه، إلّا لمن اضطرّ إليه غي باغ ولا عاد في أوانه، وإلاّ 
فالحرمة به قائمة لا تنفكّ عنه، فيجوز يوما لمحلّ في حرم أو حلّ؛ لأنّ تحريمه لا 

كلاّ، فالمحرم فيه والمحلّ على سواء،   ،(5)[]لمن أحللإحرام، فيحلّ من بعده 
نّ الفدية في العمد على حال في ذاك، لا في هذا، على من خالف إلى فاعرفه، فإ

، يحكم بها فيه ذوا عدل من المسلمين بمثله من النّعم (6)ما قد ]نهي عنه عن قتله[
 في الخطإ، فإن كان له فيها وعلى قول .في إجماع أو رأي جاز عليه لعدله

                                                 
 ث: الحرم.  (1)
 ث: حاجة.  (2)
 ث: الحجرة.  (3)
 ث: الجنة.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: من أجل. (5)
 ث، ج: نهي عن قتله.  (6)
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قاله من  ، لمنأيانها ر بالقيمة فيما يخرج فيه م وقيل: .فهو جزاؤه ؛ما يشبهه
 الفقهاء.

إنّّا يكون  لحلّ،ايد صفإنّ في هذه القاعدة ما دلّ على أنّ الجزاء في  قلت له:
 وأ على من أحلّ  فأحلّ دون ما حرم من دوابهّ وطيه، ،في أنواع جنس ما أبيح

عد بأمر به من فجازه  أ؛ لأنّ اللهقال: نعمأحرم، إلّا من ضرورة تجيزه، وإلّا فلا؟ 
 ؛لالمن الح كمهحالإحلال، فلا يجوز أن يطلقه من بعد أن حظره، إلّا وهو في 

رام في من الح كونيفالكفّارة فيه بالمحرم في موضع لزومها، إلّا في أنواع ما 
ن وتها على مفي ثب تلففيجوز لأن يخ ؛الإجماع، وما جاز عليه الرأّي منها في حلّه

ه من فسق بور ما ظهل ؛ون مماّ قد أجيز لهاعترضه يوما، فبدأه بقتله، إلّا أن يك
 .في فعله

؟ ن الأهليّ ضع دو لمو افالوحشيّ من دوابهّ وطيه هو المراد به في هذا  قلت له:
ع لزومه فيها لا س/ فالضّمان في موض24نعم؛ لأنّ المملوكة لأربابها، / قال:

 فلا كفّارة فيها. ؛شكّ فيه أنهّ راجع إلى أصحابها
ه قره أو ظبابو من أ ،همن أوعاله أو أرويت فيه ما قتله المحرمفإن كان  قلت له:

فالفدية  صّيد؛ن الفهذه في حكمها مماّ قد أجمع على أنّها م ؟ قال:ماذا عليه
لاّ الظّبي، لّ منها، إكرة في  بق لازمة على المحرم في قتلها جزما لا مرية فيه، إلاّ وأنّها

يما يخرج يمة فلقبا وقيل: .في مثلها فإن فيه شاة، على رأي من قال بما أشبهها
 فيه من ذلك بعدلها.
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فالله أعلم، وأنا  ؟ قال:(1)فإن كان ما أصابه فيلا أو زرافة أو كركدن قلت له:
ا من الفقهاء تعرّض في هذا الموضع لذكر ما لها من حكم في  لا أدري أنّ أحدا

بالمنع من إباحة  لمن قو الفداء، إلّا أنّ في الأثر ما دلّ في الفيل على ما به 
فجاز لأن يقتضي  ؛بحلّه وقول: .فجاز على قياده لأن يكون لا شيء فيه ؛أكله

يقربه من الإبل شبها، فإن  (2)نهألزمه في الجزاء، إلّا وأن بعضا كتماله من فدية 
بالقيمة فيما تخرج فيه. والزّرافة  رأي من يقولفالبدنة من جزائه، إلّا على  ؛صحّ 

وظلفا كالبقر، وفي الكركدن أنّها على  ،وإنّ لها قرنا ،تها من الشّجرقد يقال إنّ قو 
نحو هذا في وصفها قرنا وقوتا، ولكنّها دون الجاموس فيما يذكر عنها، فإن كان 

جاز في حكمها، ولزوم الكفّارة في قتلها، لأن تكون على ما  ؛على هذه الصّفة
في الأثر من دليل على أنهّ في  م/ أولى، لما 25في الأوعال من حكم، فإنهّ بهما /

 بقرة مثل الوعول. ؛كلّ ذات قرن
والله أعلم إنّ له   ،فيه ؟ قال: قد قيلماذا عليه (3)داففإن قتل قن قلت له:

، فجاز على هذا من أمره إن (4)«نّ في كل ذي كرش شاةإ» :كرشا، وفي الأثر
 ل آخروعلى قو  .في النّظر (5)صحّ لأن يكون على ]ما به يكون من حكم[

 فيجوز لأن يرجع به إلى القيمة، فإن بلغ هديا، وإلاّ فرّق طعاما وكفى.

                                                 
الكَر كَدَّنُ دابة عظيمة الخلَ قِ، وهو الحيوان المعروف بـ"وحيد القرن". لسان العرب: مادة  (1)

 كدن(.)كر 
 هذا في ث. وفي الأصل: كان. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: قندا. (3)
 .15894أخرجه عن الحسن ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، رقم:  (4)
 ث، ج: ما به من حكم.  (5)
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 هو منف :؟ قالوبالجملة في كلّ ذي ظلف من الوحوش البريّةّ قلت له:
زاع لعمد بلا نتله با قفالجزاء لازم له في ؛الصّيد لحلّه في إجماع، إلّا على مثله

 نعلمه بين البريةّ.
، إلاّ بقرة نهمامففي كلّ  ؟ قال:الوحش، أو المهافإن كان من حمر  قلت له:

ا لابدّ فيهمذلك، و ما كفيه، وإلّا فه على رأي من يقول بالقيمة، فإنّها فيما يخرج
 من الفدية؛ لأنّهما من الصّيد قطعا.

، ماذا يكون على من قتلها في (1)فإن كان من الحمي أو البراذين قلت له:
من أحلّهما، أن  على قولعلم، والذي يتوجّه لي الله أ ؟ قال:الرأّي أو الدّين

فعسى  ؛من يحرّمهما وعلى قول .لابدّ من الفدية فيهما بما يكون لهما من قيمة
فيجوز أن يكون عليه في  وعلى قول ثالث .يجوز أن لا يلزمه شيء في قتلهما

 أو كلبا ،فإن قتل خنزيرا أو قردا قلت له:موضع كونه على الابتداء منه بهما. 
فهذه لا أدري فيها إلاّ ما يدلّ على جواز ما قد فعله بها،  قال:س/ 25عقورا؟ /

ذ لا حرمة لها، وإن لم تكن في عدوان إفلا جزاء عليه في شيء منها على حال، 
 على نفس أو مال.

إنّها من  :فيها ؟ قال: قد قيلوما عداها من أنواع جنس السّباع قلت له:
ا في الإحرام، فجاز لخروجها على رأيه من الصّيد الحرام، فلا شيء على من قتله
إلّا الضّبع، فإنّها مخصوصة من  وفي قول آخر .اسما أن لا يدخل معه حكما

                                                 
ن العرب: البر ذَو نُ الدابة، وجَم عُه برَاذينُ، والبراذين من الخيَ لِ ما كان من غي نتِاج العِرابِ. لسا (1)

 مادة )برذن(. 
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، فأجاز له (1)«أمر المحرم بقتل السّباع»أنهّ  بدليل ما يروي عن النبي  ؛بينها
وخصّها هي من الجملة، فجعلها صيدا، وقضى فيها على من قتلها بكبش 

حكم فيها من بعده بكبش أملح، وبه قال ابن  ، وإنّ عمر بن الخطاب مسنّ 
، فأحلّهما، وألزم (2)وبعض ألحق بها الثعّلب والسّنّور والوحشي ،عباس 

فالجزاء لابدّ وأن يكون في  ؛في الجميع بحلّها، وعلى قياد رأيه وقيل .الفدية فيهما
فإنهّ يجوز له، ولا شيء فيه،  ؛هقتلها، إلّا ما عدا عليه، فخافه على نفسه أو مال

إلحاقا له بالكلب العقور، وإلّا فلا يتعرّضها ابتداء، فإنهّ على رأيه من المحجور، 
فالفدية من ورائه لازمة له بما لها من قيمة، إن لم يكن بما قتله منها  ؛فإن فعله

يلزمه شيء فإنّها تردّ إليه، ولأن جاز أن لا  ؛مثل في النّعم، إلّا أن يزيد على دم
م/ يجوز في الكفّارة أن تلزمه على هذا 26من يذهب إلى تحريمها، فقد / في قول

 .شيء منها، إلاّ ما اعتدى عليه (3)لقول من لم يجزه في ؛الرأّي في موضع لزومها
إلاّ  وقيل: .إنهّ يكره له أن يلتمسها ويطردها حتّى يقتلها وفي قول آخر

جوازه عليهما  (5)بالقتل، ألا وإنّ من (4)يبدأها الكلب والذّئب، فإنهّ يجوز له أن
جاز له أن  ؛ته بضرّهاأيلزم أن يجوز على ما أشبههما في الفعل، وإن هي بد

                                                 
؛ والترمذي، أبواب الحج، رقم: 1848أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب المناسك، رقم:  (1)

 .3089؛ وابن ماجة، كتاب المناسك، رقم: 838
 ث، ج: الوحشي.  (2)
 ث، ج: على.  (3)
 ث، ج: يبدأهما.  (4)
 زيادة من ث، ج.  (5)



 نثوالثاني والثلا الجزء  57  قاموس الشريعة

 

ما دلّ  دفعا لضرّها، وفي الحديث عن النبي  (1)يدفعها حتّى ترجع، ]أو يقتلها[
لم  ؛از لهعلى جوازه في العادي منها، ولا أعلم أنهّ يختلف في هذا الفصل، وما ج

 عليه في العدل. ييصحّ أن يجز 
؟ فهل المراد في هذا المكان بالسّبع ما قد يفترس بنابه من الحيوان قلت له:

والدّبّ  ،في هذا الاسم الكلب والأسد (2)يدخل[ ننعم، فيجوز ]لأ قال:
وابن آوى  ،والثعّلب والفنك ،والذّئب والسّنور ،والفهد والضّبع ،والنّمر

 ؛وابن عرس، وجميع ما تحته من أنواع ما له ناب يفترس من السّباع ،(3)والسّمور
فيجوز لأن يكون في الحلّ والتّحريم والجزاء في هذا الموضع، على ما مرّ في الجملة 

فجاز قتله على ؛ (4)هفسقعلى ما لها من حكم، إلا ما ظهر ز من رأي، جا
 حال، لما به من إجماع على جوازه في قول أهل العلم.

 ؟ قال:ما أولى به منهما مثل السّمع ،وما تولّد بين الذّئب والضّبع له: قلت
س/ حكم أمّه على رأي 26له في هذا الموضع / (5)يكون[ نفعسى أن يجوز ]لأ

 وعلى قول .من يفرّق بينهما، فيقول في الضّبع إنّها من الصّيد؛ لأنّها هي الأنثى
 ما لهما.فله على حال  ؛من يجعلهما على سواء في حكمهما

                                                 
 ث، ج: ويقتلها.  (1)
 ث. وفي الأصل: لا يدخل.هذا في  (2)
سَ، ومنها أَسودُ لامعٌ  (3) بِه النِّم  السَّمُّورُ: دابَّةٌ مَع رُوفَةٌ تكون ببلادِ الرُّوسِ وراءَ بلادِ الترُّ كِ، تُش 

اَن. تاج العروس: مادة ) قَرُ، يُـتَّخَذُ من جِل دِهَا فِراَءٌ مُث مِنَةٌ؛ أَي: غاليةُ الَأثم   سمر(.وأَش 
 . وفي الأصل: سته.هذا في ث (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا يكون.  (5)
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و كثرة أ ،علهء فوما عدا عليه منها، فخافه على نفسه أو ماله لسو  قلت له:
مه فيه  يلز ا لافهذا موضع م ؟ قال:فساده، فلم يقدر على منعه بما دون قتله

 شيء؛ لجوازه له جزما فيما أعلمه. 
إنّ  ال:؟ قواءه سفالجزاء في الصّيد كلّ  قلت له: وقال في موضع آخر أيضا:

كون و ما يأه، وع جزاء؛ لأجل ما به في حكمه من المثل في موضع لزوملكلّ ن
بّما أنهّ الحال، ور  عام فيطّ أو ال ،له من قيمة، إن نزل إليها لمعرفة ما يبلغ من النّعم

 كال. الأشا فييختلف في أنواعه، فيتّفق في مقداره له على تباين ما بينهم
 ؟ قال:ي به يحكم في كلّ نوع منها، ما الذ(1)فالبقر والإبل والحمي قلت له:

بقرة، وأما الإبل، فإن صحّ أنّ فيها ما هو  ؛في البقر من الوحش (2)إنّ  قد قيل
 رأي من يقولبالمثل، وعلى  رأي من يقولمن الصّيد، والبدنة من جزائه على 

بالقيمة، فيجعل فيما فيه يخرج من النّعم، وإلّا فهي في الغالب على أمرها لا من 
 وقيل: .(3)فيه مثل البقرة فالقول ؛هذا الجنس، وما كان من الحمر الوحشيّة أنواع

 فيه بجزور ولعلّه ما قبله أكثر ما في ذلك.
 ؟ قال:فإن كان ما قتله من صغار أولادها، ماذا عليه من الجزاء فيه قلت له:

م/ من الوحش ولد بقرة مثله، وما صحّ 27إنّ في ولد البقرة أو الحمار / قد قيل
فالجزاء فيه بالمثل في موضع لزومه  ؛فيما يكون من صغار الإبل أنهّ من الصّيد

                                                 
 ث، ج: والحمر.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 ث، ج: البقر.  (3)
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فالذي يكون له من قيمة تجعل فيما  وعلى قول آخر .(1)بالقتل ولد ناقة يماثله
 من ذلك. (3)بدّ لا، و (2)يخرج فيه من النّعم جزاء لمن هو قتله

إن في  :قد قيل ال:؟ قوالأيلّ والظّبي ما جزاؤها ،فالوعل والأروية قلت له:
 .إنها هي الأنثى من الوعل أكثر القولشاة، والأروي في  وقيل .بقرة ؛الوعل
إنّها غنم الجبال، وعلى قياده فلا يجاوز بها الشّاة على حال، والأيلّ من  وقيل

رأي من  ويعجبني ؛ذوات القرون، فيشبه في الجزاء أن تكون لاحقه بالأوعال
إلى المثل، إلّا ما قارب البقر من أنواعها في الكبر  أدنى في الوعل بشاة؛ لأنّها قال

وقد  .أو زاد عليها، فيحسن أن يكون كمثلها، وإن لم تكن في صورة شكلها
بقرة. ولكنّه لا يصح أن يجري على ظاهر ما به  ؛نّ كل ذات قرنأمجملا في  قيل

على قول ة، إلّا شا أنهّ يختلف في الظّبي أنّ جزاءه (4)من عموم؛ لأنّي ]لا أعلمه[
وفي  ؛فإنّها تجعل فيما فيه يخرج من النّعم، على رأي من قال به ؛بالقيمة من يقول

هذا ما يدلّ على أنهّ في إطلاقه على الخصوص لما به من ردّه إليه في حقّ من 
جاز لأن يخرج على معنى الصّواب في  ؛يكون عليه من غي ردّ لشيء من الأثر

 فالجزاء فيه بالمثل من أولاد هذه كذلك. ؛دها الصّغارالنّظر، وما كان من أولا
س/ الله أعلم بهما، وأنا لا أدري ما 27/ ؟ قال:فالفيل والزّرافة قلت له:

فيهما من قول في الأثر، وعسى أن لا يبعد من الصّواب في النّظر، أن لو قيل إنّ 

                                                 
 ث، ج: بماثله.  (1)
 ث، ج: قاتله.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وما بد. (3)
 ث، ج: لا أعلم.  (4)
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شيء في الجزاء، إلاّ في الزّرافة بقرة، وفي الفيل بدنة؛ لأنّي لا أعلم ما فوقها من 
فقد تزيد تارة وتنقص أخرى، وربّما يكونان على  ؛بالقيمة على قول من يقول

 سواء.
؟ فيهما لجزاءاوم فالأرنب واليبوع، ما على من قتلهما في موضع لز  قلت له:

رنب في الأفرة، و جإن اليبوع  وفي قول آخر .في كلّ منهما شاة قد قيل قال:
 بالقيمة في ذلك. قول من قالشاة لا غي، إلاّ على 

بصاع من  قيل:و  .في الضّبّ بجدي قد قيل ؟ قال:فالضّبّ والورل قلت له:
 اة.إن فيهما ش :وفي قول آخر .طعام، والورل يشبه أن يكون كذلك

 :أكثر القول ففي ؟ قال:فالضّبع والثعّلب ما جزاء من قتلهما قلت له:
يرفع عن عمر إنهّ  وفي قول آخر الضّبع من الصّيد، وجزاؤه كبش مسنّ  (1)إنّ 

 وقيل: .حكم فيه بشاة مسنّة، وفي الثعّلب جدي من المعز، أو مثله من الضّأن
فيخرج  ؛إنّهما من جملة السّباع لا من الصّيد قول من يقولفيه بشاة، وعلى 

 نهّ لا شيء فيهما.إعلى رأيه 
 ، ولا جزاءقتلهاس بفهي من السّباع، ولا بأ ؟ قال:فالأسود والنّمور قلت له:

 ؛لى حلّهاذهب إن يم وعلى قولفيها، إلاّ أنهّ لابدّ وأن يختلف في جواز أكلها، 
ه أن ليجوز ف ؛يهم/ فعسى أن يكون الجزاء على من قتلها، إلّا أن تعدو عل28/

 .يقتلها على حال، ولا شيء عليه، وإلاّ فهي على الرأّي كذلك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: من. (1)
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ي غشيء، بهما علم أنهّ قيل فيلا أ ؟ قال:وابن عرس ،فابن آوى قلت له:
 يبعد؛ لاهذا  لب فيفيهما بما في الثعّ فالقول ؛أنّهما من أنواع جنس السّباع

فعسى  ؛صحّ  ا إنفي ابن عرس إنهّ نوع من الفأر، وعلى هذ وقيل .لقربهما منه
 أن يكون له ما فيه من قول في ذلك.

ى قول، اء عللجز ا فهو من الصّيد، وفيه ؟ قال:فالسّنّور الوحشيّ  قلت له:
 وبعض حرّمه، فعدّه من السّباع، فاعرفه.

 (1)لا جزاء على من قتلهما، وإن ]لم يذكرا[ ؟ قال:فالقرد والخنزير قلت له:
فهما كذلك فيما عندي فيهما، لما بالخنزير من إباحة في  ؛في هذا الموضع بشيء

عدم ما يمنع من قتله، والقرد كأنهّ لاحق به في المعنى، وهو كمثله على حال؛ ل
 ذلك.

أنهّ قد لّا و إيه لا جزاء ف ؟ قال:فالكلب العقور، ما على من قتله قلت له:
ه من إنّ  ،لىبك، أجيز له من الذّئب قتله ابتداء، ولا شيء عليه، أو ليس كذل

لا يخرج  عسى أنف ؛هجملة السّباع في اسمه، ومالم يخفه في حال على نفسه أو مال
 ا في حكمه.معنه

 قد قيل :؟ قالاتلهولا في الحرم ق ،فالسّباع كلّها لا يجوز للمحرم :قلت له
ف  فالاختلا، وإلاّ الهفيه بالكراهيّة في هذا الموضع إلّا ما خافه على نفسه أو م

 في الجزاء على من قتلهما لغي ذلك.
ع  موضفيه عليه س/ وما لم يكن له منها مثل من النّعم يحكم ب28/ قلت له:

 إن وفىفيمة، قفليجع به إلى ما له من  ؟ قال:رأي من قالهلزومه له على 

                                                 
 ث: لم يذكر.  (1)
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لطعّام هو فا ؛نهص عردّ إليه، وإن نق ؛فهو الذي عليه، وإن زاد على الدّم ؛بدم
ا مضى نحو م على فهو المخيّ  ؛إن بلغ الهدي :وعلى قول آخر .الذي يجعل فيه

و ما أالطعّام،  أي بينلرّ فالخيار له على هذا ا ؛في هذا من القول، وإن لم يبلغ إليه
 يكون من عدله من الصّيام في موضع القدرة على ذلك.

 لا شيء على من قتله. ؟ قال:فالسّبع العادي قلت له:
 فيتلاف لاخافهذا موضع  ؟ قال:فإن قتله من قبل أن يعدو عليه قلت له:

 بالجزاء أكثر ما في ذلك. لقولجزائه، إلاّ أنّ ا
فهي من نوع ما  ؟ قال:، ما القول فيها(1)الزنّبورفالأفعى والعقرب و  قلت له:

فلا حرمة لها، ولا جزاء على من قتلها في الحلّ أو الحرم  ؛يؤذي على الابتداء
إنّ  من قولعلى حال؛ لجوازه مطلقا في قول الفقهاء، إلّا ما جاء في الزنّبور 

 على من قتله من غي أن يعرض له أن يتصدّق بثمرة، فاعرفه.
قد أجيز قتل الفأر على حال؛  ؟ قال:(2)فالخلد والفأر والجرذ قلت له:

لفسقه، فلا جزاء على من قتله، ولا نعلم أنهّ يختلف في هذا، والخلد من أنواع 
نوع من اليبوع، ]وقد  (وبالمهملة)كذلك،   (بالذال المعجمة)جنسه، والجرذ 

 القول في ذلك. (3)مضى[

                                                 
ذِيب: طائرٌ يَـل سَعُ، قال الجوَهريّ: الزُّن ـبُور الدَّب ر، وهي  -بالضَّمِّ –بُورُ الزُّن ـ  (1) ذُبَابٌ لَسَّاعٌ، وفي التـَّه 

ر. تاج العروس: مادة )زنبر(.  تُـؤَنَّث، كالزُّن ـبُورةَ والزنِّ ـبَارِ، بالكَس 
 ث: الجراد. (2)
 ث: ومضى.  (3)
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الله أعلم  قال:م/ 29قول فيهما؟ /ال (1)فالقنفذ والسّمور، فما قلت له:
بهما، وأنا لا أدري فيهما من قول في أثر، فإن صحّ ما عنّ لي في القنفذ ]عن 

فهي من جزاء  ؛؛ لقربه من صغار الضّأن شبها، وإن كان لا من كلّ وجه(2)نظر[
فيه إنهّ  قد قيلمن بلغ إليها، وإلّا فالقيمة تجعل فيما تخرج فيه، ألا وإنّ السّمور 

 :وفي قول آخر .يشبه السّنّور، وعلى هذا فيجوز في جزائه لأن يختلف في لزومه
 إنهّ الظرّبان، وبالجملة فهو في حكم ما أشبهه على حال. وقيل: .إنهّ النّمس

فعسى أن يلزمه في   ؟ قال:والخنازير والألفاغ ،فالأماحي والأوزاغ قلت له:
وعلى قياده  ،(3)يه، ولا في اللّغفي الوزغ إنهّ لا شيء ف وقيل .كلّ منهما فدية

 فيشبه في هذه كلّها أن يلحقه معنى ذلك.
ذه ه من كلّ   في قد قيل ؟ قال:والعسالة ،فالسّلمة من الحرباء قلت له:

 فلا شيء في ذلك. وعلى قول آخر .بصاع من طعام
في الضّفدع قبضة من  (4)إن قد قيل ؟ قال:فالضّفدع والخنفساء قلت له:

بصاع من طعام، ولا أدري ما في الخنفساء من  :وقيل .و دقيقأو حبّ أ ،تمر
، ولعلّها أن لا تكون في هذا كمثلها؛ لقربها في الشّبه من (5)قول في رأي وإجماع

                                                 
 ث، ج: ما.  (1)
 ث: من نظره.  (2)
 في النسخ الثلاث.هكذا  (3)
 زيادة من ث، ج.  (4)
 ث، ج: أو إجماع.  (5)



 نثوالثاني والثلا الجزء  64  قاموس الشريعة

 

 على قولفيجوز  ؛صغار الضّفادع في صورة شكلها (1)الجعل، إلا ما هو من
وعلى قول  .مقبضته من الطعّا منفيها تمرة، أو ما زاد عليها  (2)[يتجز  ن]لأ

 فليس هي من الصّيد، فلا شيء لها. آخر
لا شيء  إنهّ يهف قد قيل ؟ قال:وما كان من أنواع الذّر أو النّمل قلت له:

به، وكلّه من  س/ يتصدّق29إنّ عليه معروفا / وفي وقول آخر .على من قتله
 قول أهل العدل.

قد  :؟ قالابه وما في الذّرة والنّملة من صدقة على رأي من قال قلت له:
  منها. هو خيف ؛إنّ في كلّ واحدة منهما تمرة، وما أعطي عنها من معروف قيل

وفي قول  .لا شيء فيهما (3)بأنهّ قد قيل ؟ قال:فالقراد والحلمة قلت له:
 قبضة من طعام. ؛لقمة، وفي الحلمة ؛إنّ في القراد آخر

؟ من هذا أم لاما علق به  (4)يهغفهل له أن يلقي عن نفسه أو ب قلت له:
 .اإنّ له ذلك، ولا أعلم أنّ أحد يمنع من جوازه أبد قد قيل قال:

ن أعنه إلّا  زيلهالا يفهي منه، ف ؟ قال:ما القول فيها، عرّفني القملة قلت له:
و ه، فإن ليهعفله أن يخرجها من بدنه، فيجعلها في ثوبه، ولا شيء  ؛تؤذيه

 أتلفها. لزمه ما فيها؛ لأنهّ في معنى ما ؛ألقاها

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا تجزي. (2)
 ث، ج: إنه.  (3)
 ث: بعيه.  (4)
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ففي  ل:؟ قااه بهوما على من قتلها من شيء يلزمه جزاء لما قد فعل قلت له:
 .ةحبّ  لوقي .ةتمر  وفي قول آخر .لقمة وقيل .نّ فيها قبضة من طعامإالأثر 
 ما أعطي عنها فهو خي منها، وكلّه من قول أهل البصر. وقيل

 ؟ قال:ةن دابّ ه مفهل له أن يخرج الدّود من طعامه، أو ما يكون في قلت له:
 إنّ له ذلك. قد قيل ،نعم

 لفالقو  ؛ملةوالنّ  رةّفهما في هذا مثل الذّ  ؟ قال:فالذّبابة والبعوضة قلت له:
 إنّ في الذّبابة قبضة من طعام. وبعض قال .فيهما واحد

 ؟ قال:عن نفسه أم لا (1)وما وقع عليه منهما، فهل له أن يطرده قلت له:
 ؛حال طرده، على ما جاز له (2)وازه، فإن قتله يقتلهفيه بج قد قيلم/ نعم، 30/

 فلا شيء عليه.
 يلزمه لاه أن ا بمفأجدر  ؟ قال:فإن أكله، فتعمّد لأن يقتله لأذاه قلت له:

 من أجله شيء علي هذا من أمره في قتله.
ه ولا أعلم أنّ  يل،هكذا ق ؟ قال:فالمؤذي جائز قتله في الحل والحرم قلت له:

 يختلف في ذلك.
خنفساء  ،الحلّ بالعمد وهو محرم (3)وفيمن قتل في الحرم أو في ومنه: مسألة:

الله أعلم، وأنا لا أدري ما في هذا من أثر، إلّا أنّي أراها فوق  ؟ قال:ما يلزمه
 .مجز له فيها ؛النّملة، ودون الجرادة، فالتّمرة أو ما زاد عليها إلى قبضة من طعام

                                                 
 ث: يردّه.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث، ج.  (3)
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 وعلى قول ثالث .ما أطعم عنها خيا منهافيجوز أن يكون  :وعلي قول ثان
ولا شيء لها، ولا  ،؛ لأنّها لا من الصّيدعليه أن لا جزاء (1)]فعسى أن يجوز[

 حكومة فيها، إن صحّ ما قد عرض لي في حكمها من نظر.
وقد روي في الضّبع كبش،   ومن جامع الشيخ أبي الحسن مسألة:
كذلك حكم فيها عمر بن الخطاّب ، و (2)«جعل في الضّبع كبشا» وأنّ النبي 

، (3)«الضّبع من الصّيد»أنهّ قال:  بشاة مسنّة، وعن جابر يرفع عن النّبي 
وقد  .(4)«أو إطعام مسكين صيام يوم، في بيض النّعامة»أنهّ قال:  وعن النّبي 

درهم، وإن لم  ؛نهّ قال في بيض الحمام: إذا كان فيه فرخأ عن ابن عبّاس قيل
 فنصف درهم يتصدّق به على فقراء المسلمين. ؛يكن فيه فرخ

والضّبع مخصوصة من جملة السّباع  :بيان الشّرع س/30/ومن كتاب مسألة:
حكم فيها بكبش، فصارت مخصوصة من جملة ما نهى عنه  بالسّنّة؛ لأنّ النّبّي 

أمر المحرم بقتل » الدّليل، على أنّها مخصوصة من جملة السّباع؛ لأنّ النّبّي 
من جملة  فهذا يدلّ علي تخصيصها بالحكم الذي حكم به النّبي  ؛(5)«سبّاعال

 ما حرّم أكله، وأمر المحرم بقتله.

                                                 
 ث: فعسى يجوز.  (1)
 تقدم عزوه. (2)
 تقدم عزوه. (3)
 ه.تقدم عزو  (4)
 تقدم عزوه.  (5)
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ش، وبه كب  ؛عضّبفي ال :: ثبت أنّ عمر بن الخطاّب قالقال أبو بكر مسألة:
 .لجزاءااتله لى قع وقال مالك:قال ابن عبّاس، وعطاء، والشّافعي، وأبو ثور، 

ا، هويكرهون أكل اع،كلّ العلماء من الشّام يعدّونها من السّب  وقال الشّافعي:
 .وبقول عمر بن الخطاّب أقول قال:

نّ الضّبع من الصّيد، وأنّ إ :قول أصحابناأنهّ يخرج في  معي قال أبو سعيد:
إنّ عمر بن الخطاّب حكم  وقد قيل .كبش  (وفي قتلها خ: وفي)الجزاء في قتلها. 

هذا إن فيها كبشا، وهذا  (1)لم في قول أصحابنا غيفيها بكبش أملح، ولا أع
إنهّ يجوز قتلها إذا تعرّضت  ومعي أنهّ قيل ؛بالمثل قول من يقولعندي على 

فعندي أنّها في حال ما يجوز قتلها، لا يكون  ؛لإنسان أو لمتاعه، وعدت عليه
ذوات إنّها من  أنّ بعضا يقول ومعي ؛مباحا له قتلها ويكون عليه فيها الجزاء

النّاب من السّباع، ولا يجوز أكلها، وينكر فيها رواية الصّيد، ويدخلها في جملة 
الذي من   ىانقضفلا جزاء إلّا في الصّيد.  ؛م/ فإذا كان هكذا31السّباع، /

 .كتاب بيان الشّرع
ومن جواب الشّيخ الفقيه العالم أبي نبهان جاعد بن خميس  مسألة:
لّ للمحرم من مباح أنواعه في الأصل؟ وما في الصّيد، ما الذي يح الخروصي

ۥَٰٓ﴿ففي قول الله تعالى:  ؟ قال:الذي يحرم عليه ه  ام  ع  ر َٰٓو ط  َٰٓٱلۡ  ح  ي د  َٰٓص  م  َٰٓل ك  ل  ح 
 
أ

عٰ َٰٓ ت  ي ار ة  َٰٓم  ل لس  َٰٓو  م  َٰٓل ك  ر م َٰٓا َٰٓح  ت م  م  َٰٓد  ا َٰٓم  َٰٓٱل ب    ي د  َٰٓص  م  ل ي ك  َٰٓع  ر  م  َٰۗٓو ح   ،[96المائدة:]﴾ا
لي أنهّ أباحه للمحلّ والمحرم منهم؛ لأنهّ مطلق الإباحة، وفي ما دلّهم في البحريّ ع

                                                 
 ث: عن.  (1)
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البريّّ على أنهّ قد حرّمه عليهم بعد أن نهاهم عن قتله ما داموا في إحرامهم 
عموما؛ لما له من أنواع؛ لأنهّ لم يكن المستثني لشيء في هذا ولا ذاك، فيجوز لأن 

 ما اشتمل عليه الاسم تارة يكون في الخارج من جملته كلاّ، فالحكم جار على كلّ 
أوجبه ما دام، فإذا  (1)على رأي، وأخرى في إجماع، إلّا أنهّ ]في كونه لعارض[

زال التّحريم، فرجع إلى أصله الذي كان عليه من قبله؛ لأنّ الحرمة في   ؛ارتفع
فالعلة التي صار  ؛كونها مقيّدة في الإحرام لازمة له، زائلة معه في دين الاسلام

ا على المحرم في الحلّ محرما هو لا غيه، وإن كان في نفسه من نوع ما من أجله
فإنهّ قد حظره لحكمه، فحرّمه على من كان في حاله بالحجّ أو العمرة  ؛قد أحلّ 

إلاّ أنّ الوحشيّ من دوابهّ وطيه الدّاخلة في  ،محرما، وليس المراد به في هذا الموضع
س/ 31في حلّ ولا حرم / (3)لمنع[لا ] (2)اسمه، لا الأهليّ من مباحهما، وإنهّ

على محلّ ولا محرم؛ لأنهّ في الخارج عنه، فلا يصحّ أن يردّ إلى حكمه، وفي الخبر 
حمارا مشويّا فردّه عليه، فلمّا  (4)امةجثأنهّ أهدى إليه الصّعب بن  عن النّبّي 

، وفي امتناعه (6)«(5)حرم[ إنّا لم نردّه عليك ]إلّا أنا»رأى ما في وجهه، قال له: 
 أنهّ جار في جميع ما يكون من أنواعه؛ إذ ليس في ىما دلّ بالمعنى عل

                                                 
 ث: في كونه العارض.  (1)
 ث: وإنّ.  (2)
 ث، ج: لا يمنع.  (3)
 امة. حق: . وفي النسخفي سند الحديثهذا  (4)
 هذا في ج. وفي الأصل: إلا أن حرم. ث: إلا أن أحرم.  (5)
اختلاف ؛ والشافعي في مسنده، كتاب 1825أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، رقم:  (6)

 .8/84؛ 7436؛ والطبراني في الكبي، رقم: 185الحديث، ص: 



 نثوالثاني والثلا الجزء  69  قاموس الشريعة

 

 ع من جوازهى المنعل الكلّ إلّا ما للجزاء من حكم في العدل، وكفى بالآية دليلا
نه يه متى أمكفلما  ،داءفيجوز له مع الأ ؛لمن يكون في إحرامه، إلّا أن يضطرّ إليه

 ى إحرامه.فقدر عليه، وإلاّ فهو عل
ورميا  ،و قهرا وحبسا ،ما أفاده في تحريمه طردا أو ضربا (1)هوفي الأثر على تفرق

وعطاء وذبحا وأكلا، أو ما يكون  ،وشراء وهبة ،ونتفا وعقرا ،وطعنا وقتلا ،وكسرا
 فإنهّ لاحق به، وإن ؛قولا وفعلا ،أو دلالة أو إشارة ،من أسباب في أمر أو إعانة

وأحقّ، فإنهّ في عموم لما يمشي أو يطي من  ،ه له بنفسه نعملم يكن في مباشرة من
له  (2)في رأي لمن رآه عدلا ]أن لا يتعرّض[ على قولأنواع جنسه في اتفّاق، أو 

فلا يكون  ؛في يوم، وما يتعارض فيه الرأّي بأنهّ من الصّيد أو لا بشيء من هذا
خله فيه، فإنّ من حقّ في في منزلة ما قد أجمع عليه، إلّا أن يكون في حقّ من أد
 أن يلحقه معنى ما به من منع في تحريم، بالاضافة إليه.

م/ 32، أو قهره فأطلقه، /(3)فإن طرده ففرّ منه، أو رماه فأحصاه قلت له:
 (4)نّ عليه في شيء من هذا كلّهإفلا أجد  ؟ قال:أو انحلّ من وثاقه فسار عنه

من بدنه سالما، إلّا التّوبة في موضع  (5)شيئا يلزمه في إجماع، ولا رأي أن تخلص
فإنهّ لابدّ له منها، أو لا تلزمه، ولا  ؛ما لا جواز لما قد فعله به جاهلا أو عالما

                                                 
 ث: تفرقة.  (1)
 ث، ج: أن يتعرض.  (2)
 ث، ج: فأخصاه.  (3)
 زيادة من ث، ج.  (4)
 ث: يتخلّص.  (5)
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فيه ما ليس له فأساء إليه ظالما، أو يجوز أن يعذر في الجهل،  ىشكّ أنهّ قد أت
 فأدلّ عليه. ،وأنا لا أدريه من قول أهل العدل

 شيء فلا ،هرسلأيوما أو أقل أو أكثر، ثّم إنهّ  فإن بقي في يده قلت له:
ه معنى في  نفسفيذا نعم؛ لأنّ ه قال:عليه، إلّا التّوبة والنّدم على ما فعله؟ 

م بذاته، القيا ليمعه ع ىالذي من قبله، إلّا أن يكون به، وهو من حبسه لا يقو 
 .صله أفيفإنهّ لابدّ له من أن يقوم به حتّى يرجع إلى ما كان عليه 

فإن كسره بالعمد، أو ضربه بشيء، أو حذفه فعقره، أو قبض  قلت له:
رض أو الهواء، ريشه، أو نتفه، أو ما لا يقدر معه على طيانه، أو زعق به من الأ

فالقول فيه على هذا يكون فيما له من حقّ  ،فبقي في عجز عن النّهوض لخذلانه
ليس فيهم إلّا من يأمر  أهل العلم في هذا؛ إذ هكذا معي من قول ؟ قال:عليه

أن يحبس فيجبره، ويطعمه فيسقيه، حتى يبرأ، فيعود إلى ما كان به  -فيما نعلمه-
 ؛(1)من قبله، ولا شيء عليه من بعده، إلّا أن يسرّحه، إلّا أن يجبر على شين

س/ ما لم يبلغ به إلى حدّ ما لا يقدر معه أن 32فعسى أن يلزمه قدر نقصانه، /
ليد، فيبقى في عوله طول زمانه، أو يموت لذلك، فيكون في يمتنع من أخذه با

 فله ما فيه من قول في عدله. ؛ضمانه. وما أشبهه من شيء
، أو انكسر حال (2)فإن مات في طرده، أو لفزعه من زعقانه قلت له:

هربا لذلك، أو عثر، أو خذل لشدّة روعانه، حتّى قبض عليه فقهر،  (3)وثباته

                                                 
 هكذا في النسخ الثلاث.  (1)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: زعقانه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: هثبانه.  (3)
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فأولى ما بهذه في حياته وموته أن يكون في  ؟ قال:في عمدهوكلّه لا لما أجازه 
فالقول فيهما واحد، فإن أخذه الثاّني منهما  ؛حقّ من طرده، أو فزعه هي الأولى

لزمهما، فإن أرسله، ولماّ يصبه  ؛، فقدر عليه لما أصابه من الأوّل(1)له، ]أو لغيه[
قتله، ولم يجز لأحد أن فقد  ؛فلا جزاء له، وإن ذبحه ؛شيء، أو بعد أن يبرأ

  يأكله.
 ؟ قال:وما كان على هذا بالأوّل من كسره، دون الثاّني في قهره قلت له:

في القيام به على هذا أن يشتركا فيه، إلّا أن  يعجبنيفهو على من فعله، إلّا أنهّ 
فيجوز لمن في يده أن  ؛في محلّ الأمانة عليه وعلى قول آخر .يكون الأوّل ثقة

و يكون الثاّني كذلك، فيجوز لذلك أن يتركه في يده، وإلّا فلابدّ لهما يسلّمه، أ
من  (3)في يد (2)من الاشتراك؛ لما به لكلّ منهما من وجه في الخلاص، أو يجعلا

يجزيهما أن يقوم به عنهما حتى يبرأ، فيسلاه، أو يموت من أجله فيضمناه، إلاّ 
م/ الآخر على هذا من 33ون /مقدار ما لكسره من قيمة، فإنهّ يخصّ فاعله د

 أمره؛ لعدم ما له معه من شركة فيه لمجرّد قهره.
الثاّني في أخذه له ليقوم به حتّى يبرأ مماّ أوقعه به الأوّل  (4)فإن كان قلت له:

ولا ضمان إن مات في يده، أو بقي على وهنه  ،فلا بأس عليه ؟ قال:فيسله
 ل له أجر ما نواه فيه.فإنهّ لازم، ب ؛لأجل ما كان به من الأوّل

                                                 
 والغية.  ث: (1)
 ث، ج: يجعلاه.  (2)
 ث: يده.  (3)
 زيادة من ث، ج.  (4)



 نثوالثاني والثلا الجزء  72  قاموس الشريعة

 

 ل:؟ قااهأدمفإن رماه فجرحه في بدنه، أو في شيء من جوارحه ف قلت له:
 ليه.ه عفلابدّ فيه من الأداء لمقدار ما يكون له في نظر من يحكم ب

؟ رمينن المحمه ولا لغي  ،فلا يجوز له ،وما أخذه المحرم من صيده قلت له:
تّى على رار حضطلحرامه في موضع الا ؛نعم في قول من نعلمه من المسلمين قال:

 المحلّين.
مشويّا  ا، أوبيخوما كان في يديه من لحمه طريّا، أو قديدا، أو ط قلت له:

  لاناأو الله أعلم،  ؟ قال:أو يحرم عليه ،من قبل أن يحرم له في إحرامه أن يأكله
ا جزاء لم ه؛ورائ ان منفالضّم؛ بتحريمه، فإن أكله من قولأدري في هذا إلّا ما به 

 فعسى أن يجوز له. قول آخروعلى . قد فعله
ليس  ال:؟ قهإياّ  فإن كان قد اشتراه في إحرامه، أو ورثه، أو أعطي قلت له:

طيّة غي ، والعسدفالبيع فا ؛له أن يقبله عطاء، ولا أن يأخذه شراء، فإن فعله
 فيدخل  ه ماإلّا أنّ  س/ له أن يفعله في حاله،33ثابتة؛ لحرامه، وما دونه فليس /

 اله. ن ممرأي لأن يكون في حكم ما قد أبيح له  ىجاز عل ؛ملكه من هذا
إنّ  لد قيق ل:؟ قافإن أكل بعضه، أيلزمه في قول من لا يجيزه له قلت له:

 قيمة ما أكله. وفي قول آخر .عليه كلّه
؟ رامهحعلى  ىبقيفأبقاه حتى خرج، أيحلّ له أم  ،فإن تركه في يده قلت له:

با أوإنّ  .ارةه كفّ زم فيإنّ جابرا كره أكله، ولم يأمر بدفنه، ولا أل قد قيل قال:
ما صرّحا و أنهّ م، ولما أقول إن أكله بأنهّ حرا: -فيما يرفع عنه-معاوية قال 

 أكلا لرأيته من قولهما عدلا. ؛بجوازه له
فإن صاده، فذبحه أحد من المحلّين، ما يحرم على من لم يدخل معه  قلت له:

هذا فرفع عن  قد قيلنعم؛  ؟ قال:ء في صيده، ولا في ذبحه من المحرمينبشي
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وجابر بن زيد، ونحن به نقول، خلافا لمن أجازه  ،وابن عباس ،بن أبي طالب يعل
لحم الصّيد لكم »أنهّ قال:  من القوم؛ لرواية أوردوها من طريق جابر عن النبي 

أنهّ »، وفي حديث آخر: (1)«أو يصد لكم ،في الإحرام حلال، ما لم تصيدوه
إلّا أن يكون علي رأي من لدخوله  ،(3)«أنهّ أمر به»، وفي رواية: (2)«أكل منه

لأنّ ما زال اسمه من نحو  ،فعسى ؛من الصّيد، فيجزيه لهم (4)في الملك يخرجه
 لابدّ وأن يرتفع حكمه، إلاّ أنّ ما قبله أظهر ما به من قول في رأي وأكثر. ،هذا

م/ فيما في يده من لحمه من قبل أن 34من وجه للمحرم / (5)لاهف قلت له:
؟ ، أو يدفع به إليه قبل كون إحلاله(6)يحرم، أن يطعمه من كان محلّا في حاله

من أجاز  وعلى قول .لا يأكله ولا يطعمه أحدا علي رأي من يقول نعم قال:
ه موضع رأي فأولى ما به في جوابه أن يقال: بلى، فاعرفه، إلّا وأنّ  ؛له أن يأكله

 لمن جاز له، فدع الدينونة فيه أبدا.

                                                 
؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب المناسك، 831أخرجه البغوي في تفسيه، رقم:  (1)

 .186؛ والشافعي في مسنده، ص: 10579رقم: 
ئي، كتاب الصيد ؛ والنسا2570أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الهبة وفضلها، رقم:  (2)

 .3603؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم: 4345والذبائح، رقم: 
؛ ومسلم، كتاب الحج، 1821أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب جزاء الصيد، رقم:  (3)

 .2824؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 1196رقم: 
 ث: بخرجه.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: فلا. (5)
 ث: في ماله.  (6)
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فإن دعا في إحرامه أحدا من المحرمين إلى ما فيه من طعامه لحم  قلت له:
به فأطعمه، إلّا أن  (1)قد ظلمه، فالجزاء لازم لمن غرهّ ؟ قال:صيد لا جواز له

ء في يكون في أكله على علم بأصله الذي به يحرم عليه، فإنّهما يكونان على سوا
 الإثم، وفيما له من كفّارة في الحكم.

جاهلا، ولكنّه ظهر له، فصحّ معه من بعد أن صار  (2)فإن كان به قلت له:
فعسى في موضع جهله أن يكون على ما في الخطإ من رأي في  ؟ قال:له أكلا

فيجوز له أن يرجع به  ؛من يلزمه ما فيه وعلى قول .مثله؛ لعدم علمه بأصله
يكون في حاله على دينونة باستحلاله، إن صحّ ما أراه على أكثر ما  إليه، إلاّ أن

 فيه من رأي، جاز عليه.
وهو  نهّ محرم،فه بأعرّ  فإن كان المطعم له من هذه المائدة محلاّ بعد أن قلت له:

له من  ن ظهر، وإ: لا بأس عليه، فإنّ إثمه على من غرهّ فأطعمهقال ؟لا يعلم
ن مه على جوعله على أظهر ما فيه، ويكون في ر  فلا كفّارة ؛بعد فصحّ معه

نهّ موضع لّا أرّ، إممن ألزمه، على ما  في قولظلمه وأخذه له بما يؤدّيه غرما 
 ه.لواز س/ رأي في هذه وتلك، إلاّ أن يكون عن حكم، وإلاّ فلا ج34/

الدّاعي إلى ما يعرفه محرما، والمدعو الآكل من مباحه  (3)فإن كان قلت له:
فلا شيء عليه في أكله لما جاز له في موضع علمه، فضلا عن  قال: ؟محلاّ 

                                                 
 ث: عرفه.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 زيادة من ث، ج.  (3)
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كلاّ، فالجزاء على   ؛، أو يجوز أن يجري على ما لا شكّ في جوازه لمثله(1)هجهل
 المحرم في نحو هذا من فعله.

لى ما عاه إد فإن نسي في حالة إحرامه، أو ما فيه من لحمه، حتّى  قلت له:
جاز  ؛بعد ه منالعذر من إثمه، فإن صحّ مع فهذا موضع ؟ قال:أكله في حاله

ي غنهّ لأله؛ في العمد من وجه في أك ما في جزائه لأن يكون على على قول
طإ في الخ ى مافيجوز لأن يكون عل وعلى قول آخر .خارج بالكلّيّة عن اسمه

لال في عه الحمل فلا يدخ ؛من رأي في حكمه، إلّا أنهّ يخصّ المطعم في إحرامه
 .لظهور بعده على حال من إحرامه ؛ضع بأكله من طعامههذا المو 

فإن كان لا يدري ما فيه حتّى أطعمه، أو دفع به إليه، فأعجزه الرّدّ  قلت له:
 ؟ (3)[ماذا يلزمه]من يديه،  (2)له

، وإن  ه شيءلزمفلا ي ؛ما به في هذه أن يكون على ما في الخطإى فأجر  قال:
 كان من الاختلاف لا يتعرّى.

فهو  ؟ قال:فإن كانا في حالهما محرمين، وبما به من لحمه جاهلين :قلت له
من الخطإ، فلا بأس عليهما، ولا جزاء على أكثر ما فيه؛ لأنّهما به غي عارفين، 

م/ على من أطعمه 35ففي رجوعه / ؛من يوجبه على المحرم لمجرّد فعله وعلى قول
ن على ما ذكرناه آنفا؛ لأنهّ وأخذه، وله بما قد لزمه في هذا الموضع من أجله يكو 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: جهلا.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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موضع رأي في أصله، فلابدّ لجوازه من أن يكون عن حكم من له أو عليه أن 
 جاز من الرّضى، والله أعلم بعدله. ايحكم في مثله، إن لم يؤدّه إليه، على م

 ؟ قال:الهمه من دائفإن كان في حاله مّمن لا يراه لازما، فاحتاط بأ قلت له:
نهّ ليس أرأيه  في ذا فيه أن لا يحلّ له أن يأخذه بما عندهفلا رجوع له على ه

 عليه.
فهذا  ؟ قال:فإن كانا لإحرامهما ذاكرين، وبما له في حينهما عالمين قلت له:

عليهما؛ لدفع ما به  (1)من العمد، فالجزاء لازم لهما بما فيه من غرم، والتّوبة لازمة
 من إثم ولابدّ.
؟ الحلّ، ذاكرا لإحرامه أو ناسيا له، أفلا يحلّ وما صاده المحرم من  قلت له:

لزمه ما  ؛عليه، وإن ذبحه (2)فهو الذي له ؛نعم، لمحرم ولا لمحلّ، فإن أطلقه قال:
ولا لغيه من الناس في غي الضّرورة أن ينتفع به؛ لأنّ له حكم  ،فيه، ولم يجز له

 الميتة في فساده، وربّما جاز على رأي لأن يكون في زيادة.
زه لهما، أجا ا لموذبحه محلّ، لا ،فإن أمسكه بالعمد من الحلّ محرم ت له:قل
فعا به، ن ينتأما لهفهما في قتله شريكان، وعليهما الجزاء، وليس  ؟ قال:فيحلّ 

، إلّا أن لحيوانن امولا شيء منه، ولا لغيهما من النّاس، ولا أن يطعماه شيئا 
 س/35/ ه في هذا المكان.يكون من ضرورة إليه، وإلاّ فالمنع من حقّ 

                                                 
 ث، ج: واجبة.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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المحلّ هو الذي صاده من الحلّ، والمحرم هو الذي ذبحه،  (1)فإن كان قلت له:
فهذه على العكس من الأولى صورة في إمساكه وقتله، وإن   ؟ قال:ما القول فيه

 (2)فالجزاء فيه على المحرم دون المحل، مع ما ؛كان المعنى في المنع من جوازه أكله
ه، إلاّ أن يكون عن أمره، وإلاّ فهو الذي أتلفه عليه، فلابدّ له من له من قيمة لربّ 

فيجوز في  وعلى قول آخر .غرمه؛ لأنّ ما ذبحه المحرم من صيده ميتة في حكمها
 (3)الرأّي ]أن لا[هذا الجزاء أن لا يلزمه؛ لأنهّ قد صار ليد من صاده، فجاز على 

 يخرج به عن اسمه.
حيّا،  قبله من  إحرامه من قريبه، أو صار لهفإن كان ما ورثه في قلت له:

زمه ل ؛لّ لمحركة شإنّ عليه أن يرسله، فإن كان به  قد قيل ؟ قال:فأحرم عليه
 فييجوز ف خرآوعلى قول  .مقدار ما لشريكه فيه؛ لأنهّ هو الذي أتلفه عليه

بله، لا ه من قبان على حاله الذي ك ىإحرامه أن لا يفكّه من قبل إملاكه، فيبق
 من الصّيد في اسمه، فيمنع من أن يجوز له؛ لحرامه.

وما كان في يده من صيده حيّا قبل أن يحرم، فتركه حتّى أحلّ،  قلت له:
من التي  (4)جزءفي صورتها الأه إنّ هذ ؟ قال:أيبقى على ما به من المنع أم لا

ليه في فالقول فيهما واحد؛ لعدم فرق ما بينهما. وإذا كان من لازم حقّه ع ؛قبلها
 فعسى وعلى قول آخر .لم يجز له على قياده، إلاّ أن يفعله ؛إحرامه أن يرسله

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 ث، ج: لأن.  (3)
 خرة.هذا في ث. وفي الأصل: الآ (4)
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م/ على ما في اللّحم من كراهيّة أو إشارة إلى 36أن يجوز فيه لأن يكون /
 في الواسع والحكم. (1)زةإجا

ن تّى أحلّ مركه حن تفهلّا ترى في هذا الموضع وجها لجوازه له رأيا إ قلت له:
 لموانع، ولامن ا ض لهبلى، إن صحّ ما أراه لارتفاع ما قد عر  ؟ قال:اإحرامه حيّ 

 زال، فأنىّ  ة وقدلعلّ اشكّ؛ لأنّ الحرمة في كونها مناطة بالإحرام نازلة به، فهو 
ن مضع، أوجبه ا المو  هذأو ليسه عرضا زائلا، إنّي لا أراه لازما في ،لازمة له تبقى

ا به ملأنّ على  يجوز؛ اممّ  إجماع، كلّا إنهّ تحريمه، ولا مؤثر لما دونه من تكريه في
ذنه، طعا إلّا بإغيه قلزه من نزاع لما به لمالكه في يد من تقدّمها عليه يمنع من جوا

 ولوارثه من بعده ما تركه شرعا. ،وإلاّ فهو له
 (2)أو من لا ،أو من لا يقدر أن يخالفه ،فإن أمر طفله أو عبده قلت له:

ولا فيما عليه من  ،أعلم، وأنا لا أدري في جوازه له في هذهفالله  ؟ قال:عقل له
 جزاء، ولا إثمه، إلاّ أنهّ في معنى ما لو باشره بيديه في موضع جهله أو علمه.

 ؟ قال:عليه بازه أو كلبه، فالقول فيه كذلك (3)فإن هو أرسل قلت له:
لاّ أو فإن أعان على صيده مح قلت له:من قول أهل العلم في ذلك.  هكذا معي

من قبل أن ]لا أدريه إلّا محرما؛ لأنّ للمحرم شركة ولا شكّ،  ؟ قال:محرما

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إجارة. (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أرسله.  (3)
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 ؛، فإن كانا محرمينافالجزاء لازم له دون المحلّ يحكم به عليه مغرم ؛(1)[معنى
 لزمهما مع التّوبة، ليدفع بها كلّ منهما ما قد قارفه مأثما.

؟ س/ ذلك36/ فيالقول  ما ،فإن أعاره لذلك فرسا أو كلبا أو بازا قلت له:
ها، فليس زء منجا على ما بالأولى؛ لأنهّ  فإنّ أولى ما به في هذه أن يكون قال:

ن لجزء مى اله على حال، إلّا ما بها من حكم في العدل؛ لأنّ ما صدق عل
 خصوص رعيّ فيشيل لم يجز إلاّ أن يصدق على الكلّ، إلاّ ما أخرجه دل ؛الشّيء

لف في ه يختأنّ  ع جنسيّ وإلّا فهو كذلك، ولا نعلممن عموم، لما تحته من نو 
 ذلك.

 ؟ قال:من أحر د أفأصابه حال إحرامه أو بع ،فإن رماه قبل أن يحرم قلت له:
حاله، لا  كون فين يأفهو من الحرام، فيلزمه جزاء؛ لوقوعه به في الإحرام، إلّا 

ن يكون جوز أين، فكون وقوعه به من قبل أن يحرم، فيما يمك  لجواز ؛على مخاطرة
 فعسى أن يلحقه معنى ما في الخطإ من قول في ذلك. ؛لاحتماله

به  هاباه فأصز لمحرم ومحلّ على ما جا ،فإن رماه من الحلّ اثنان قلت له:
زأّ، نهّ لا يتج؛ لأأدنى فأحقّ ما به أن يكون من الحرام ؟ قال:معا، أيحرم أم يحلّ 

في  نإلاّ أن يكو  لمحلّ،اون فيه لازم له د وللمحرم في قتله شركة، فأنّى يحلّ، والجزاء
 لحقّ.ن اممعونة أو على شركة، أو يصحّ جوازه، وأنا لا أراه، فأعرفه 

أو لمثله، فوقع به سهمه، ثّم رماه  (2)فإن رماه الحلال على]أنهّ له[ قلت له:
فهذه والتي من قبلها على  ؟ قال:الحرام بالعمد، فأصابه قبل موته، ما حكمه

                                                 
 . وفي ج: الجملة محذوفة، ولعله الصواب.ثهكذا في الأصل،  (1)
 ث: أن له.  (2)
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هما لحكم واحد؛ لاشتراكهما في قتله، وفي هذا ما يؤذن بعدم إباحة سواء، ف
أكله، وإن الجزاء فيه على المحرم دون الحلال؛ لحرامه على ذلك، وجوازه لهذا في 

 أصله.
م/ 37فهلّا يلزم الحرام في هذا الموضع ما له من قيمة للحلال؟ / قلت له:

 حدّ ما به يقدر على أخذه بلى، إذا كان قد صار بما أصابه من فعله إلى قال:
في الحال، ومن بعده لأجله؛ لأنهّ هو الذي أتلفه عليه في موضع علمه أو جهله. 

فإن كان المحرم هو الذي رماه أوّلا، والحلال ثانيا، فأصابا به على هذا  قلت له:
 في هذا المكان أن يكونا شريكين في الضّمان. (1)إنّ  ؟ قال:بالعمد أوّلا فأوّلا

يكون له  ز لأنيجو ف ؟ قال:وأخطأه المحرم منهما ،فإن أصابه المحلّ  :قلت له
المحرم  يء علىشلا و حكم من أصابه في هذا الموضع؛ لأنهّ على ما جاز له لحلّه، 

 ؛لمحرملا، أو دهمإلّا التّوبة من سوء فعله، إلّا أن يكونا على تظاهر في صي
 له.فعسى أن يحرم قبل، فيلزمهما ما له من جزاء في عد

ومن الذي أخطأه، ولا صحّ  ،فإن لم يعلما من الذي أصابه منهما قلت له:
فإن كانا في شركة على أنهّ بينهما أو ما دونهما من إعانة عن  ؟ قال:معهما

تراض منهما، فأحقّ ما به أن يلزمهما، وإلّا فهو في موضع إشكال؛ لأنهّ يمكن 
ما أدخله  ةلمحرم من شبهفي كلّ واحد أن يكون هو الذي أصابه، فالخروج ل

لا يصحّ له يوما عن حال في موضع لزومه له أن لو صحّ معه، حتّى  ؛على نفسه
يحتاط بأداء ما به يحكم فيه؛ لجواز ما به في كونه من وجه في احتمال، وما جاز 

                                                 
 ث، ج: فإنّ.  (1)
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وتالله لا أدري في أكله إلّا المنع من  ؛عليه الرأّي، فعلى قول من يراه لازما له
 ن يكون من ضرورة موجبة لحلّه في حقّ من نزل بها يوما مّا، وإلاّ فلا.جوازه إلاّ أ

ره نه من قهأو ما دو  ،س/ أعان أحدهما الآخر على قتله37فإن / قلت له:
حرام عمد في الإه باللرم نعم؛ لأنّ المعونة من المح ؟ قال:عن إذن من المعان لزمهما

 ام.لا جواز لهما إلاّ من ضرورة، وإلاّ فهي من الحر 
رم هو ن المحكا  فإن ؟ قال:فإن أعانه عمدا لا عن رأيه ولا بأمره قلت له:

د قإذ  ،زمهماونة؛ للمعالزمه ما فيه دون المحلّ، وإن انعكس ما بينهما في  ؛المعين
فهو  ليه، وإلاّ ضطرّ إان لمأتى كلّ منهما في عمده ما لا جواز له في هذا المحلّ إلاّ 

ذا إلاّ ل في هحا ما لا جرم. فالمصاد ليس له علىفالجزاء لازم له ؛من الحرام
 حكم الميتة في الفساد.

لا عن أمره و  رم لامحلل نواه فإن انفرد به الحلال، إلّا أنهّ وإن كان قلت له:
ده، وإن  ا أراميس بف ؛فإن كان مراده أن يدفع به إليه في إحرامه ؟ قال:برضاه

ز يجإن لم و  ،حال من أمر به فلا بأس عليه. وعلى كلّ  ؛كان من بعد إحلاله
 بلغ به إلىذ لا ي؛ إفأرجو أن لا يمنع بعد كون زواله ؛للمحرم أن يقتله في حاله

 أدري إلاّ  أنا لاو م، تحريمه أصلا، في حقّ من رامه من المحلّين أكلا، وربّك أعل
 ذلك.

لبيع  افي قد قيل ؟ قال:فإن باعه أحدهما على الآخر منهما قلت له:
 ده.عقاز؛ لوقوعه على أصل موجب في باطله؛ لعدم كون انبفساده، فجا
بالمنع  قد قيل ؟ قال:فإن ابتاعه المحرم من المحلّ، فذبحه أيحرم أم يحلّ  قلت له:
م/ لحرامه إن ذبحه أحد من المحرمين، وبجوازه لحلّه إن ذبحه أحد 38من جوازه /

ن يكون قد صار إلى ما من المحلّين؛ لأنّ البيع باطل، فالشّراء ليس بشيء، إلّا أ
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به يخرج على رأي من اسم الصّيد، فيجوز لأن يختلف في جوازه، لمن يكون في 
 إحرامه.

 معه ن صحّ إ ل:؟ قاأو أشار به إليه ،فإن دلّ عليه أحدهما الآخر قلت له:
ولا أعلم  ا فيه،ممه لز  ؛أو كسر بدلالته، أو ما كان من إشارته جرح،أنهّ قتل أو 

 ذلك.أنهّ يختلف في 
صار  (1)أو ما ،فإن أدركه على هذا من أمره حيّا في يد من أمسكه قلت له:

، حتّى يفكّه (2)فلابدّ له في زمانه من أن يسعى في خلاصه بما عزّ وهان ؟ قال:له
 من أسره، فيقوم به حتّى يبرأ، فيسله، أو يعجز فيبقى في ضمانه.

عد  وضع ب مفيثم وجده  ،فأطلقه سالما ،وما أخذه الحقّ بإرساله قلت له:
يمنع  يه مافحد لا أ ؟ قال:أم يبقى على حاله ،كون إحلاله، فيجوز أن يصيده

ع يه؛ لارتفا أدل عله فولا ما يدلّ على ما دونه من تكري ،من جوازه دينا ولا رأيا
 بله.ه من قبان كما قد حرم لأجله، فلم يجز أن يصحّ إلاّ أنهّ يعود إلى ما  

نعم؛ لما  ؟ قال:فلا يجوز لمحل ولا لمحرم ،صيده في الحرموما كان من  قلت له:

                                                 
 ث، ج: من.  (1)
حدهما: إن عليه أن يفكّه كتب في هامش ث: قوله: "بما عزّ وهان" يحتمل عندي معنيين: أ  (2)

فقط، وقوله: "بما عزّ وهان" مبالغة في القول أن يجد القدرة من غي تقصي، والآخر: أن 
يكون عليه فكاكه بما يقر عليه في قلبه، فيظنّ به، أو يهون عليه فيبدله، لا أنهّ بجميع ما 

ممنوع أن يفعله  يملك، فإنّ ما يؤدّيه إلى ضرر في نفسه، أو من يعوله في حضر أو سفر،
فينظر في ذلك، ولعلّه أراد عليه فكاكه بجميع ما يملك كما قيل على المنكورة طلاق الثّلاث 

 أن تفتدي بجميع ما تملك، والله أعلم. 
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 ،(1)به في تحريمه من سنّة في إجماع، ولا نعلم أنّ أحدا يخالف إلى غيه ]في دين[
ولا ما دونه من رأي في نزاع، وبالجملة فجميع ما لا يجوز للمحرم أن يأتيه 

م؛ لأنهّ على حال ولا للمحلّ في صيد الحر  ،فلا يجوز له ؛س/ في صيد الحلّ 38/
من الحرام في دين الإسلام، إلّا أن يكون في حقّ من اضطرّ إليه من العباد، غي 

 باغ في حاله ولا عاد.
فالجزاء في صيده مع الإثم على من أتى فيه ما ليس له، من محرم أو  قلت له:

؟ محلّ، كما هو على من أتاه محرما في صيد الحلّ أم لا، في الواسع أو الحكم
نعم؛ لأنّهما على سواء في موضع ثبوتهما، أو ما يكون في هذا وذاك  ل:قا

منهما، لعدم ما يدلّ على فرق ما بينهما في الإثم، إلّا أن يكون في إحرامه ذاكرا 
في إثمه لانتهاكه ما لكلّ من  (2)له، فإنّي أخشى في ركوبه لحرامه أن يكون زائلا

  دين الإسلام.الإحرام والحرم والصّيد فيهما من حرمة في
: فإن كان بالمنع من جوازه عالما، وبالموضع من الحرم جاهلا، أو (3)[قلت له]

الله أعلم، وأنا لا أدري أنّ له في فعله لما  ؟ قال:على العكس من هذا في حاله
ليس له مخرجا من التّوبة، ولا من الجزاء في موضع لزومهما على من أتاه عذرا في 

 رامه محلاّ كان أو محرما في جوازه أو عدله.جهله بالموضع، ولا بح

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 ث: زائدا.  (2)
 ث: قلت.  (3)
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لا  ؟ قال:: وما خرج من صيد الحرم إلى الحلّ أو على العكس(1)[قلت له]
فإن كان قد أخرجه من الحرم  قلت له:أرى فيه إلّا أنّ له حكم ما صار إليه. 

فيه إنهّ يلزمه، فيكون في ضمانه حتّى يرجع  قد قيل ؟ قال:إلى الحلّ محرم أو محلّ 
 م/ بما فيه.39إليه، وإلاّ فالجزاء من ورائه لازم له /

 لا بأس عليه ال:ق؟ فرماه بالعمد من الحرم محلّ  ،فإن كان في الحلّ  قلت له:
 ولا جزاء له، ولا نعلم أنّ أحدا يقول بغي هذا فيه.

من  ء علىلجزافهذا موضع ا ؟ قال:فإن رماه من الحلّ في الحرم قلت له:
 رم بما فيه، على من تعمّده من إثم.أصابه من محلّ أو مح

ء هم على شين السّ مه فإن كان الصّيد، والراّمي له في الحلّ، إلّا أنّ  قلت له:
ه؛ ه لا بأس بى أنّ  علففي الأثر ما دلّ  ؟ قال:من الحرم قبل أن يقع به، وهو محلّ 

علم  نلال، ولافي إح له لجوازه، فهو إذا من الحلال؛ لأنهّ من صيد الحلّ، والراّمي
 أنّ أحدا يقول بغي هذا من أهل البصر.

فهو من  ؟ قال:السّهم منه فأصاب في الحرم صيدا آخر (2)فإن مرق قلت له:
الخطإ بما فيه، لا من العمد في شيء، إلّا أن يكون في نفسه؛ لما قد عرفه عاده 

 في مثله أنهّ لابدّ وأن يقع عليه.
قد كره بعض أكله،  ؟ قال:في الحلّ  فأصابه ،فإن رماه محلّ في الحرم قلت له:

ولا شيء عليه إلّا التّوبة، فأحلّه في هذا  ،بعض قد أساء قالفألزمه الجزاء، ولو 

                                                 
 ث: قلت.  (1)
 ث: فرق.  (2)
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 من الصّواب في الرأّي.  (1)لم أبعده؛ الموضع
فإن لم يكن من إرادته  ؟ قال:فإن رماه في الحلّ، فأصابه في الحرم قلت له:

أن يكون من  أعجبني ؛ن دخوله عليهأن يصيده من الحرم، وكان له مخرج م
، فلا يؤكل (2)الخطإ، وإلّا فهو من العمد بما فيه. وعلى كلّ حال فهو من الحرام

 إلاّ أن يضطرّ إليه.
بازه أو كلبه في الحلّ،  (4)ليهإأرسل  (3)حلالهإس/ 39فإن هو في / قلت له:

؟ أمره في إرسالهفأمسكه في الحرم، أيحلّ أو لا، فيلزمه فيه الجزاء على هذا من 
على ما في الأولى، إن كان له مخرج من  فأولى ما به في هذه أن يكون قال:

 الحرم عليه أوّلا. (5)دخول
به بعذر  ي مالغ فإن أمكنه أن يزجره عن أخذه له من الحرم، فتركه قلت له:

 .أراه على حال من عمده فهذا في قصده كأنيّ  ؟ قال:حتّى قهره
سكا مملحلّ الى إ الحرم حيّا، أو من بعد أن خرج به فإن أدركه في قلت له:

ن أ فلا يجوز له لحرم،يد افأحقّ ما به أن يخلّصه فيدّه إليه؛ لأنهّ من ص ؟ قال:له
 يأكله.

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل: أبعد. (1)
 . ث: الجزاء (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: حلاله. (3)
 ث: عليه.  (4)
 ث: من حول.  (5)
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ن قبل تله مد قفإن أجهد نفسه في تنجيته مبلغ ما قدره، فوجده ق قلت له:
ن أن في حاله  يمكلاان ك  نعم، إن ؟ قال:أن يبلغ إليه، فيدخله إليه، فالجزاء لازم

د إرساله مكن عنلماوإن كان من  ،يكون إمساكه له إلاّ من الحرم؛ لأنهّ من صيده
كون من ى أن يعسف ؛أن لا يدخل عليه الحرم، ولم يكن من إرادته أن يصيده منه

 الخطإ بما فيه.
 له مخرج من دخول الحرم عليه، إلّا أنهّ تمادى في تخليصه (1)فإن كان قلت له:

فكأنّي أقر به من أن يلزمه  ؟ قال:لغي ما به، يعذر في حاله، بعد أن أمسكه فيه
فإن   قلت له:وإن لم يكن حال إرساله من قصده.  ،(2)ما في عمده ]وإن عمده[

فهذا قد  ؟ قال:من قوائمه في الحرم، وما بقي في الحل (3)كان رأسه ]أو شيء[
أ، وعلى من قتله الجزاء، يحكم به فيه إنهّ من صيد الحرم؛ لأنهّ لا يتجز  قيل

 م/ عليه.40/
هكذا  ال:ق؟ وإن لم يكن في الحرم إلّا بعض قوائمه فهو كذلك قلت له:

 في ذلك. معي
نهّ يختلف علم ألا أفهو عليه، و  ؟ قال:فإن أدخله الحرم، فصاده فيه قلت له:

 في ذلك.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: وشيء.  (3)
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على  ، أولحلّ فإن كان في شجرة أصلها في الحرم، ولها فرع في ا قلت له:
رض ن الأمته فإن له في كلّ فرع حكم ما تح ؟ قال:العكس من هذا من فرعها

 في إجازة أو منع.
لذي ارعها فان كفإن كان في فرعها الذي في هواء الحلّ جاز، وإن   قلت له:

 ، يرميهلا بيع هذا، وفي قول الر  نعم قد قيل ؟ قال:في سماء الحرم لم يجز
 فإنهّ ،رمفي الح صلهافي الحلّ، ولعلّه أراد إن كان أولا يقتله من غصونها التي 

 أفضل، إلاّ أنّي أرجّح ما قبله.
نّ نعم؛ لأ :؟ قالملحر فهلّا من أجازه له في أن يرميه طائرا في هواء ا قلت له:

 له حكم أرضه، فهو المحرم لا سبيل إلى جوازه فيما نعلم.
صيده يلمن  رةأو إشا وما كان من صيده فالدّلالة عليه في تصريح قلت له:

 ال:؟ قواز لهالا ج هحرمفمن محرم أو محلّ، أو ما يكون من الجوارح المعلّمة أوّلا، 
لازم  الجزاءف ؛كنعم، فهي كذلك، فإن دلهّ عليه، فصحّ معه أنّ ما أصابه لذل

 ذلك. غيبلهما بما فيه؛ لأنّ الدّال ضامن، ولا نعلم أنّ أحدا يقول 
 قد قيل ال:؟ ققتله من صيده جماعة، ما يلزمهم وما تعاون على قلت له:

 ول آخرقوفي س/ 40إنّ على كلّ واحد منهم ما له من جزاء على عددهم. /
 واحد، وإن بجزاء همحكم علي ؛إن الجزاء الواحد مجز لهم، وقيل إن جاءوا مجتمعين

 هر حجّة؛اني أظلثّ حكم على كلّ واحد منهم بجزاء، إلاّ أنّ ا ؛جاءوا متفرقّين
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لم يكن لها في الاجماع إلّا دية واحدة في موضع  ؛لأنهّ لو كان في نفس آدميّة
 . (1)لزومها لهم، فكيف بما دونها من الأنفس الحيوانيّة

 ؟ قال:، فقتل من صيده طيا أو دابةّ أو قهرهةفإن أدخل الحرم هرّ  قلت له:
ء عليه من لزمه أن يطلقه، فيسله، ولا شي ؛فهو في ضمانه، فإن أدركه حيّا

فإنهّ يؤدّي ما فيه أو ما لا يقدر معه أن يقوم لما  ؛ورائه، إلّا أن يكون به جراح
حتّى يبرأ أو يموت لذلك، فيلزمه ما له في  (2)فلابد له من أن يقوم به ؛يحتاج إليه

 الجزاء من فدية يؤدّيها على ما جاز له في أوانه.
أن يردعه  ن عجزمه بدّه لا لما فلم ير  ،فإن لم يدخله إلّا أنهّ تبعه قلت له:

ن قول مولى  الأفأولى ما به في هذه أن يكون على ما في ؟ قال:حتّى دخل معه
 في جزائه؛ لأنّهما على سواء في المعنى.

ه عن صدّ يأو أنهّ عجز أن  ،فإن دخل على حين غفلة من ربهّ قلت له:
ذا هله في أجن فعسى أن لا يلزمه م ؟ قال:فيدّه حتّى جرح أو قتل ،دخوله

ضلا طئه، فن خالموضع ما يكون من فعله؛ إذ لا يصحّ أن يقال في عده إنه م
 عن أن يكون من عمده.

لى ع هبوالذي أقرّ  فالله أعلم، ؟ قال:فإن كان فيه نازلا أو بقربه قلت له:
  ثله من كون ضرره.م/ لأنهّ لا يؤمن على م41هذا من أمره أن يكون له لازما؛ /

                                                 
كتب في الهامش: قوله: "الحيوانية" أراد بها البهيمة؛ لأن لفظة الحيوانية منطوية على جملة   (1)

 ذكر البهائم، فلا ليس أنها هي أنفس، أو أنه أوكل ذلك إلى الأفهام؛ لأنه قد كرر قوله في
 المرادة.

 زيادة من ث.  (2)
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فدخل في منزله أو مغارة، فسدّ عليه المخارج  ،كان من حمامةوما   قلت له:
قد يكون هذا في  ؟ قال:لا لشيء من صلاحه، فأضرهّ، وربّما أدّاه إلى حمامة

تعمّده لغي ما أجازه له بعد أن علمه به ما أكفره، فلابدّ له مع التّوبة من أن 
اك ما أعذره، أو يكون يفتح له بأعجل ما قدره وربّما يكون، وهو لا يدري أنهّ هن

أو الذكّر متى  ،العلم (1)[بعد]من به عارفا، فنسي في حاله أن يذكره، فيلزمه 
أمكنه أن يفسح له، ولا شيء عليه؛ لأنهّ في حكم الخطإ ما أظهره، إلّا أن يموت 
لذاك أو يضعف، فيعجز عن النّهوض بأمره، فلزمه في موته ما له من جزاء، وفي 

 ه من المؤنة حتّى يبرأ، فيسله وكفى.ضعفه ما يحتاج إلي
فهذه   ؟ قال:بها (2)رّ ضففسد لذلك، وفراخ فأ ،فإن كان له بيض قلت له:

 كأنّها في معنى التي من قبلها؛ لأنّهما على سواء، فيجوز في حكمها لأن تكون

 على ما مرّ في أمّها.
هلك، ففتح الباب ثم أغلقه، وهو لا يدري به حتّى  ،فإن جاء آخر قلت له:
فيهما إنّ جزاءه يكون على الأول دون الآخر  قد قيل ؟ قال:ماذا يلزمها

 . (3)منهما
نعم في قول  ؟ قال:أم لا (4)وما كان في منزله بمكة أن يطرده منه قلت له:

                                                 
 ث: بعد من.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فأصر.  (2)
 زيادة من ث، ج.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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فراخ، فحتّى تدرك، فيجوز له، ولعلّه في غي  (1)أبي صفرة، إلّا أن يكون له فيه
فعسى أن  ؛وإن ترك ذكره، فإن كان له بيضمضرةّ، ولا إخراج له من الحرم، 

 وإن أعدم صبره. ،س/ أفراخه؛ إذ ليس له أن يفسده41في / (2)يلحقه معنى ما
فإن لم يقدر على إخراجه في حاله، أله في بابه أن يغلقه خوفا على  قلت له:
نعم؛ إذ لا أجد في طريق الرّشد ما يمنع على هذا من جوازه  ؟ قال:نفسه أو ماله

 . (3)مدا من نيّة المضرةّ له بالعمجرّد
في  معنى غيفهل له في دوابهّ وطيه التي هي من الصيد وجه ل قلت له:

ن دليل السّنّة م ا فيع؛ لمالله أعلم، وأنا لا أدري إلّا ما فيه من من ؟ قال:تنفيه
 على تحريمه في قطع.

بلى؛  ال:؟ قيجوز له أن ينفّره إذا نزل على طعامه أكلا (4)لاهف قلت له:
فإنّها به في هذا الموضع من قول نعم أولى، إلّا أنهّ يكون في رفق، فلا يزيد على 

 مقدار ما به يندفع بغي حق.
فإن صاح به يوما، فخرّ ميتا أو بقي حيّا، فأمسكه آخر لخذلانه  قلت له:
فلابدّ له من أن يسعى في خلاصه من يديه بما قدره، فيقوم  ؟ قال:عدوانا وظلما

 يعود إلى ما كان عليه، وفي موته من أن يلزمه الجزاء بما فيه. (5)حتّى به 

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: العدل. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: فلا. (4)
 ث.  زيادة من (5)
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فإن كان من الطّي، فضعف عمّا كان عليه في طيانه، إلّا أنه بعد  قلت له:
فإذا صار في حدّ ما لا يقدر على أخذه باليد إذا نزل إلى الأرض،  ؟ قال:يطي

المأوى، إلى ما  (2)عنضعفه وطار، فيبلغ الماء والمرعى، ولا يعجز في  (1)فدرج
يحرزه ليلا أو في نهاره، فأرجو أن لا يلزمه شيء لما يبقي من بعض في قوله، إلاّ 

عليه  (3)م/ يؤخذ لما أصابه من وهن في شيء من قواه، فيجوز لأن يلحق42أن /
 في موته، بل في حياته ما فيه.

منه خوفا، حتّى فإن مرّ المحرم أو المحلّ على شيء من صيده، فجعل  قلت له:
فالله أعلم،  قال:؟ (4)ولا حين مرّ  ،خرج إلى الحلّ، ولم يتعرّض له بسوء يخرجه به

، رجع من الحلّ إلى الحرم أو (5)نّ عليه في خروجه على هذا جزاءإوأنا لا أدري 
 بقي فيه.

د ق ال:؟ قهفإن كان هو الذي أزعجه من الحرم إلى الحل فأخرج قلت له:
 يه.عل زال الجزاء، وإلاّ فهو ؛ه، فإن رجع إليهفيه إنهّ يلزم قيل

لى إن ب ال:ق؟ دهفهلّا يلزمه أن يسعى في ردّه إلى الحرم موضع عم قلت له:
مكنه متى أ ،داءة والأوبقدره، وإلّا فأولى ما به من الله في عجزه أن يعذره مع التّ 

 لما لزمه من الجزاء.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فدحرج. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلى. (2)
 ث، ج: يحق.  (3)
 ث، ج: فرّ.  (4)
 ث: إجزاء.  (5)
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 ال:ق؟ م لاه أالحلّ فيصيدفهل له أو لغيه من بعد أن يأخذه من  قلت له:
 لاعلم، وأنا لله أفا ،إنهّ يجوز بغيه، إلّا أن يكون هو محرما، وأما هو قد قيل

لاّ الحرم، وإ جع إلىير  أدري غي المنع من جوازه له؛ لأنهّ في ضمانه لازم له حتّى 
 إنّ مرجعه أن يكون كلاّ   !؟فالجزاء من ورائه بما فيه، كما لو قتله، فكيف يجوز له

 عليه محرما.
فعسى في المنع  ؟ قال:ىجز فإن رجع إلى الحرم ثم خرج إلى الحلّ أ قلت له:

أن يزول، فيجوز له إن صحّ ما أرى، إلّا أن يكون في خروجه أيضا على ما 
 س/ كأنّها به أولى.42المرةّ الأولى، وإلاّ فالإجازة / (1)جرى له مع

إن فانه، ضم فهو في ل:؟ قاوما كان له من بيض في الحرم فقتله قلت له:
اء على من من جز  يهلزمه ف ؛لزمه أن يردّه إليه، فإن فسد لذلك ؛أخرجه من الحرم

 فعله.
زاء بأنهّ  الجفي قد قيل ؟ قال:فإن وطئ عليه فكسره، أو فقأه بيديه قلت له:

 لازم له بما فيه.
فعسى أن  ؟ قال:فإن كان في شيء منه فرخ، ولما كسره خرج سليما قلت له:

في الخطأ ولا في العمد، إلّا أن يعافه أبواه، فإنّ عليه  (2) يلزمه على هذا جزاءلا
فالجزاء لازم له بما فيه ولابدّ، فإن تره   ؛أن يمونه حتّى يقوم بذاته، فإن مات لذلك

 به عليما. ل  سَ وإلاّ فَ  ،كذلك عن بصية

                                                 
 ث: معه في.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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؟ يه أم لالرم عيحأ ،فأدخله الحرم حيّا من الحلّ  ،وما صاده المحلّ  قلت له:
وجب فليه، عرم نعم في بعض القول؛ لأنهّ قد زال عنه الملك بدخول الح قال:

ار في صه قد لأنّ  ما دلّ على حلّه له؛ وفي قول آخر .رأيه إرساله لحرمه ىعل
 ما قبله ولعلّ  ،صلهأملكه، فإدخاله الحرم لا يزيله عن يده؛ لأنهّ من الحلّ في 

 أكثر، وهذا أصحّ ما في أحكامه.
 ؟ قال:فإن كان قد تأهّل، فاستأنس من قبل أن يدخله الحرم قلت له:

فعسى أن يكون من الإباحة أدنى، إلّا أنهّ من الاختلاف في جوازه لا يتعرّى؛ 
بانتقاله  وقول من قال ؛لقول من رآه بعد على حاله لازما له اسم الوحشيّ 

دا في اسمه، عن أن يكون صي (1)خروجه ىلدخول الملك عليه، وكونه المقتض
 من حكم في الأهليّ. (2)م/ إلى ما قابله على الضّدّ ]ما له[43/

رام أو ن الحمون فهل له أو لغيه أن يذبحه بالحرم، وإن فعله أيك قلت له:
يمنع و  .ةلأهليّ اإنّ له حكم  رأي من يقولفيجوز، فيحلّ على  ؟ قال:الحلال

ل في قو و  .ةسم الوحشيّ بأنهّ بعد على ما له من ا رأي من يقولفيحرم على 
 ما دلّ على الكراهيّة. ثالث

وه إن كان أب فيه يل؟ قال: قد قوما تولّد بين الصّيد والنّعم من ولد قلت له:
 لاختلاف فيفا ؛ماينهفله حكم أبيه، وإن انعكس ما ب ؛من الصّيد وأمّه من النّعم

 لك.ذكي  حكمه أنهّ لأبيه في هذا الموضع، أو لأمّه، والقول في الطّ 

                                                 
 ث: لخروجه.  (1)
 ث، ج: بما له.  (2)
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؟ ن حكمهاله م اذاموما كان من صيد البحر إلّا أنهّ يعيش في البّر  قلت له:
 إنّ له حكم الأغلب على أموره في عيشته بهما. قد قيل قال:

الحلّ، وهو محرم فلم  (1)وما عدا عليه من الصّيد في الحرم أو في قلت له:
نعم؛ لأنهّ موضع  ؟ قال:يقدر على منعه بما دون قتله، أيجوز له أم لا حال دفعه

وعلى قول آخر  .ولا جزاء في قتل الصّيد دفعا ،ولا لوم عليه ،ضرورة، فيجوز له
فيجوز لأن يلزمه الفدية؛ قياسا على ما أشبهه في عدوانه من المملوك قطعا؛ لأنهّ 
موضع رأي لمن قدره، فلا يمنع من أن يحمل على ما به من رأي بينهما من 

  (2)رعاشفي الرأّي  توجبهمشابهة 
فأيهّما  ،فالمضطرّ في إحرامه إلى أكل الصيد من الحلّ إذا وجد الميتة قلت له:

إنهّ يأكل من الميتة؛ لأنّ الله  قد قيل ؟ قال:س/ منه لحياته بهما43له أن يأكل /
إنهّ يدع الميتة، فيأكل من  وفي قول آخر .في الصّيد عن قتله ىأحلّها لمثله، ونه

ل في أصله، وإنّاّ عارضه حكم الإحرام لمانع له من حلّه، الصّيد؛ لأنهّ من الحلا
إلى صيد الحرم ]في  (3)والقول في المحلّ والمحرم على هذا يكون ]إن اضطرّ[

 .(4)أكله[

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تبرعا. (2)
 ث: اضطرّ.  (3)
 من ث، ج. زيادة  (4)
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ا من ضرةّ لما بهنهّ مو أأفإن لم يقدر أن يأكل من الميتة؛ لأنهّ يعافها،  قلت له:
كل من أن يأ زما، فيجوز له جفهذا كأنهّ موضع لعذره ؟ قال:التّغيّ فخافها

 في ذكره. إن قلّ و  ،ءالصّيد على هذا من أمره، إلاّ أنهّ لابدّ وأن يلزمه الفدا
 لما أراده الخطأو  ،مديلزمه في العما  وما به يكون من الجزاء في قتله قلت له:

و محرم، لّ أمحمن  هذا في صيد الحرم على من قتله نعم قد قيل ؟ قال:حال فعله
ن قول في رّمة ملمحاا فرق في ضمانه بين العمد والخطأ، كما في النّفس من غي م

ة إليه، ن ضرور ن محقّ؛ لعدم ما به من إباحة في حال ما دام فيه، إلّا أن يكو 
لأنهّ من  عمّده؛ن تمفلا جزاء فيه على  ؛وإلّا فهو من المحرم، وأمّا صيد الحلّ 
ى حال اء علالجز  إنّ عليه آخروفي قول  .الحلال، إلّا على من يكون في إحرام

 موضع رأي، لأنهّ س؛بأوالأوّل في كثرة ولا  ،في العمد والخطأ، إلّا أنهّ في قلة
 اسع.و ينونة دي غفالقول فيه بالرأّي لأهله شائع، والعمل به لمن جاز له في 

م/ جائز لمن قدر 44فالقياس له في هذا الموضع بالنّفس والمال / قلت له:
س، إلّا أنهّ على الخصوص في المخطئ دون المتعمّد؛ لعدم ما له من عليه من النّا

 (1)وأهل الحقّ في إجماع؛ لأنّ الله أوجبه على ،ذكر في المنصوص عن الله والرّسول
العمد على من فعله، وترك ما يكون على الخطأ فأهمله، فاجتبح لهذا فيه لأن 

يكون في حقّ من جهله،  لمسيس الحاجة إليه دون العمد، إلّا أن ؛يقاس بهما
وعسى فيمن أسقطه عن المخطئ في صيد الحرم من قومنا فلم يثبته إلّا على من 

                                                 
 ث، ج: في.  (1)
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تعمّده أن يكون قد تعلّق بظاهر الآية فاقتصر عليه، وتالله لا أدري في العمد إلاّ 
 ، إلاّ أن يكون لما أهدره على رأي من ذي علم.(1)ما يوجبه في حرم

عارفا أنهّ من الحرم، أو بالمنع من جواز صيده  (2)فإن كان بالموضع قلت له:
إن توهّم فظنّ أنهّ بالجهل بعذر من  ؟ قال:جاهلا، أو على العكس من هذا

 ؛من عمده، وأنا لا أعرفه من قول أهل العلم والفضلا الجزاء في قتله على هذ
لا  فدع عنك ما لا جواز في العدل، والله الموفّق، فينظر في جميع هذا الفصل، ثم

 الهدى. (3)يؤخذ إلاّ ما صحّ فظهر حقه، والسّلام على من اتبّع
له  و يصادره أفيصطاد لاختيا ،وفيمن يكون في إحرامه ومن جوابه مسألة:

 اه؛ إذا فعلس مبئ ؟ قال:عن رأيه على هذا من أمره، عالما أو جاهلا بحرامه
قه لّه من وثا أن يحيّ لحاخالف إلى ما نهاه عنه ربهّ، فالتّوبة لازمة له، وعليه في 

 نإلّا أن يكو  وكفى به لخلاصه، ،س/ في موضع يؤمن فيه على مثله44فيسله /
 قوم له بمان أن يم فلابدّ  ؛ما أصابه من أجله ما لا يقدر على القيام بذاته معه

زه بقي في عج أو ،ئهدا فيعود إلى ما كان عليه. فإن مات في ،يحتاج إليه حتّى يبرأ
كم به ن أن يحمدي يزاء من ورائه بما له من كفّارة في قتله على فالج ؛من قبله

 عليه من المسلمين في عدله.
؟ إليه أو اشتراه ممنّ صاده لا على ما جاز له، ماذا عليه يفإن أهد قلت له:

ليس له في الإحرام مع الهديةّ أن يقبله، ولا في البيع والشّراء أن يفعله؛ لأنهّ  قال:

                                                 
 ث، ج: جزم.  (1)
 ث: الموضع.  (2)
 ث: تبع.  (3)
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لزمه أن يستردّه بما عزّ وهان.  ؛الحرام أو جهله، فإن باعه من الباطل علمه من
لم يجز له أن يردّه إليه بعد أن عرفه؛ لأنّ عليه في حاله أن يعجّل في  ؛وإن ابتاعه

 إرساله.
فله أن  ؟ قال:إحرامه أو عرفه إلّا أنهّ لم يدر حرامه (1)فإن جهل قلت له:

لبيع ليس بشيء؛ لعدم انعقاده، وما وا ،يرجع فيه على حال؛ لأنّ الهبة غي ثابتة
وقع به منهما لا يخرجه عن يده، ولا يؤثر فيه تحريما، فيمنع من أن يجوز له؛ 

فلا  ؛لفساده. فإن قدر على أخذه، فأهمله من بعد أن عرف الأمرين حتّى ضاع
أو بالمنع من جوازه لحجره حتّى  ،وبقي في جهله بأمره ،شيء له. وإن لم يبلغ إليه

 فالقيمة في هذا الموضع هي التي تكون له عليه. ؛فاته
ه ، إلّا أنّ يديه في فإن رجع فيه فأخذه على الكره أو الرّضى ممنّ هو قلت له:

ولا  ،هه ماله؛ لأنّ لفلا بأس على هذا في أخذه  ؟ قال:م/ تسليم إليه45من غي /
 فيه. راهأعلى ذاك؛ لأنهّ لم يعنه بشيء، ولا كفّارة عليه إن صحّ ما 

وضع في م غابفولم يصل بعد إلى ربهّ،  ،فإن ضلّ على من في يده قلت له:
وأن تكون  زمه،فعسى في الكفّارة على هذا أن تل ؟ قال:يخشى على مثله فيه

 بالقيمة على ما مرّ فيهما من وجه تعلمه.
صائده البائع له، أو واهبه مع المشتري له، أو المعطى  (2)فإن كان قلت له:
فخفي على كلّ منهما ما به وعليه الجزاء، وكانا به من بعضهما إلى  إيّاه محرمين،

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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به من قبل  (1)بعض جاهلين، أو على أحدهما، ثّم إنهّ بان لمن يعلمه ولهما، وكانا
في ضمانه  (2)فأجدر ما بهما على هذا أن يكونا ؟ قال:من بعضهما عارفين

بهما، أو لابدّ  يأنهّ يجز  شريكين، فيجوز على إتلافه لأن يختلف في الجزاء الواحد
فعسى أن لا يكون، إلّا على من تعمّده  ؛فيه من جزاءين، وما زاد عليه من إثم

 ؛أو أهداه ،بجهل أو علم، إلّا وكأنّي في هذا الموضع لا أجد فيه لمن صاده فباعه
شكّ، ما جاز لأن  (3)غرما؛ لأنّي أراه في الخارج عن الملك جزما ]من غي ما[

 ته من الصّيد اسما.يكون في ذا
فإن بقي في يد المشتري له أو المدفوع به إليه على هذا من أمرهما  قلت له:

الله أعلم، وأنا لا أدري في خلاصهما إلّا أن يشتركا في إرساله، حيث  ؟ قال:فيه
جاز  ؛س/ دون الآخر45لا يخشى على مثله فيه سالما، فإن انفرد به أحدهما /

أو  ،تقوم به في الحكم (5)ارما، إلّا أن يصحّ معه الحجّةله غ (4)في هذا لأن يكون
انة على ما جاز في قول أهل العلم، وإلّا فهو في ئنمن طريق الواسع في الاطم

فيه  رأي من يقولضمانه بعد، وله أن يرجع على صاحبه بنصف الغرم على 
لك ما بالجزاء الواحد، إلّا أنهّ من بعد أن يقضى به عليهما، إلّا أن يصحّ لذ

يحطهّ عنه، فيبرأ منه، وإلاّ فهو له عليه؛ لأنهّ في أصله لازم لهما، وعلى قياده، فلا 

                                                 
 ث: أو كانا.  (1)
 ث: يكون.  (2)
 ث: وغي ما.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 ث، ج: لحجة.  (5)
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 ؛في كلّ منهما من جزائه على حده رأي من يقولشكّ في أنهّ بينهما، وعلى 
 فلا رجوع له فيما به يحكم عليه.

 عليه في يرجع أن فأنّى له ؟ قال:فإن كان عن أمره ورأيه قد أرسله قلت له:
د مماّ قد رج بعيخم فل ،هذا الموضع، ولا شيء له، وإن لم يصحّ معه أنهّ قد فعله

أ به من لا يبر  ما أو يأتي فيه ،ضمنه، إلّا أن يكون لشرط يوجبه على من أحلّه
 شيء، فيصحّ، وإلاّ فقد أمنه.

أو غيه أنهّ قد سرحه، أيجوز له أن يأخذ  ،فإن حدّثه هو عن نفسه قلت له:
نانة إن  ئنعم، في الواسع له من الاطم ؟ قال:رج به من لزومه أم لابقوله، فيخ

دونهما من أمانة في حينه،  (1)وما وعلى قول آخر .كان له معه ثقة في دينه
 ؛الثقّة أن يقبله في هذا الموضع حكما (2)فلا جواز له، إلّا وهل له في غي ؛وإلاّ 

وعلى قول  .الله لا غيهفعسى أن يجوز لأن يختلف في جوازه؛ لأنهّ من حقوق 
م/ من حقّ الصّيد على من فعله 46يكون في هذا الموضع / (3)فيجوز لأن آخر

فالصّيد وما له من حقّ لله ليس لغيه فيه من  ؛يوما، إلّا أنهّ وإن جاز في الرأّي
 قبل أن يملكه شركة معه جزما.

إرساله  (4)وليأو أمره به فارتضاه فيه رسولا، وي ،فإن كان من أذن له قلت له:

                                                 
 ث، ج: أو ما.  (1)
 ث: خبر.  (2)
 ث: أن.  (3)
 ث، ج: أو يولي.  (4)
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فأخشى أن لا يبرأ به  ؟ قال:فيما عنده أو مجهولا (1)انعن رأي نفسه وحاله، خائ
ليس له أن يصدّق خبره؛ لأنهّ في غي موضع  ؛ما لم يصحّ معه بغيه، وإن أخبره

 يجوز أن يستمع لقوله في مثل هذا، فيتضيه لبراءته قولا، إنّي لا الحجّة له، فأنىّ 
 ، ولا أدريه مقولا.أراه فاعرفه نظرا

فخان الله، فأتى فيه ما لا يبرأ من  (2)فإن كان على معرفة من ثقته قلت له:
فهو  ؟ قال:جزائه، أو حدّثه عمّن تولاهّ بما به يخرج من ضمانه كاذبا في سريرته

في يومه على ما جاز له، فيى على حال  (3)الحجة له في ظاهر أمره، وقد أخذها
ه لبراءته من ماله يمعه ما كان منه به من شيء لا يجز  من لزومه، حتّى يصحّ 

 فإنهّ لابدّ وأن يلزمه ما فيه. ؛عليه، أو من غيه الذي تولاهّ، فيظهر له كذبه
قد أتى  ؟ قال:فإن أطلقه فسرّحه في موضع لا يؤمن فيه على مثاله قلت له:

ن عليه قد ما ليس له فيه، فإن صحّ معه أنهّ جاوزه إلى ما به من الأمكنة يؤم
 ، وإلاّ فالضّمان على حاله.(4)برئ

س/ ما يحتمل 46فيه مع / (5)بهمن عط فإن كان في موضع يخشى قلت له:
لزمه، وإلاّ  ؛قد أساء إليه، فإن صحّ معه أنهّ أصابه شيء له قيمة ؟ قال:من نْاته

 فلا أقدر على الغيب في كفّارته أن أقول بأنّها عليه.

                                                 
 خائبا. ث:  (1)
 ث: من ثقة.  (2)
 ث: أخذ بها.  (3)
 ث: ترى.  (4)
 ث: عطية.  (5)
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 ،الله أعلمف ل:؟ قالاإلّا أنهّ لا يدري به سالما أو فإن جاز الموضع  قلت له:
صابه أون ما كعه  موأنا لا أدري له إلّا حكم ما كان عليه من قبله حتّى يصحّ 

 من شيء يلزمه فيه بعد له.
؟ عنه إلى ما صار إليه (1)فإن كان ما وقع به من بعد ]ما أخرج[ قلت له:

  نْا من جزائه، فلا كفّارة عليه. (2)قد قال:
فإن كان في صيده له، وفي إهدائه إليه، وقبوله إيّاه، أو في إرثه له،  قلت له:
، (3)من قبل أن يحرم، فصار بيده على ما جاز له مّمن له حكم المحلّ  لحما أو حيا

قد قيل في الحيّ إنّ عليه يفكّه  ؟ قال:إلّا أنهّ أحرم عليه، ماذا يلزمه في هذا المحلّ 
ا جميلا؛ لوجود كون عتاقه، لا ما زاد، إلّا أن يكون لعلّة من وثاقه، فيبادره سراح

أخرى توجبه له في دين أو رأي، وإلاّ فلا أعرفه من حقّه. وفي اللّحم بالمنع له من 
أو أن يدفع به إلى غيه من محرم أو محلّ، إلّا أن يكون من  ،أن يقربه في أكل

 أن يكون قد استأنس فجاز نعم، إلاّ  ،ضرورة، وإلّا فلا ينتفع به في حرم ولا حلّ 
يخرج به أو بالملك عن الصّيد إلى ما لغيه من نحوه في المملوكة  (4)نعلى رأي لأ

 من الأهلية حكما.
م/ من 47فإن تركه على هذا من أمره في تملّكه له حتّى حلّ / قلت له:

ه إن جابرا كر  قد قيل فيهففي الأثر  ؟ قال:أيحلّ له أو يبقى على حرامه ،إحرامه

                                                 
 ث: أن أخرج. ج: أن خرج.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 ث: لمحلّ.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (4)
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أكله، ولم يأمر بدفنه، وإن في الكفّارة لم يوجبها عليه، وإنّ أبا معاوية لا يقول في 
 أقل؛ ؛ لمأو بحلّه على رأي من بعده ،بالمنع من جوازه ولو قيلأكله بأنهّ حرام، 

لخروجهما من الصّواب في الرأّي؛ إذ ليس في كلّ من هذه الوجوه الثّلاثة ما يدلّ 
قول في الحيّ على هذا يكون لعدم فرق ما بينهما في على بعده. ألا وإنّ ال

 النّظر.
فباعه على  ،فإن كان في يد المحلّ على ما جاز له من صيد الحلّ  قلت له:

 (1)لا بأس؛ ]لأنهّ له[ ؟ قال:من لا يدريه محلّا في حاله أو محرما، فإذا هو محرم
حّ عنده كون إحرامه والشّراء منه من الجائز ما لم يص ،حكم الحلال، فالبيع عليه

في الحال، فإن صحّ معه من بعد جاز لأن يحمل على الخطإ بما فيه من رأي، لا 
تالله ما أتى فيه على هذا  ،على غيه من العمد؛ لأنهّ أراد مباحا فأخطأ بغيه

 محرما.
س ما ئب ؟ قال:فإن كان في بيعه له على أنهّ محرم، فإذا هو حلال قلت له:

فلا شيء  ؛العدل، إلّا أنهّ وافق ما هو مباح له في الأصل (2)منأراده به؛ لخروجه 
 عليه غي التّوبة إلى ربهّ من سوء ذنبه.

؟ على أنهّ محرم فإذا هو على العكس في الحال (3)فإن اشتراه الحلال قلت له:

                                                 
 ج: لأن له.  (1)
 ج: عن.  (2)
: "الحال"؟ كتب في هامش ث: حاشية: فإن قلت: فلم قال: "اشتراه الحلال"، ولم يقل  (3)

الجواب: ومن شرح بحرف للامية ابن مالك قال: وقيل: النّاظم حال بالنزول احترازا من حلّ 
الدّين ونحوه اللازم، ومن شرحها لغيه: "احترز من حلّ، إذا صار حلالا، فإنهّ مقعد"، ومن 

: شرحها لغيهما: "حلّ يحلّ فهو حالّ، إذا وجب وحلّ من إحرامه، فهو حلال، ولا يقال
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س/ فيهما على 47فإنّ أولى ما بهذه أن تكون في حكم الأولى، والقول / قال:
 سواء.

أو لحما في  ،أخذه من الحلّ على ما جاز، فأدخله الحرم حيّا فإن قلت له:
وفي لحمه أن  ،الذي به يؤمر في الحيّ أن يطلقه فيسلهف ؟ قال:غي إحرام منه

فليس له في هذا أن يأكله  ؛أو أدخله الحرم ،يدفنه لازما له؛ لأنّ ما دخل الحرم
يحبسه لغي ما أجاز أو ولا أن يطعمه، إلّا من ضرورة تجيزه له، ولا في ذلك أن 

وفي قول لزمه، فضلا من أن يذبحه فيقتله، فإنّ الجزاء من ورائه لازم لمن فعله. 
 ؛حرم عليه، فإن كان مذبوحا ؛فذبح فيه ،ما دلّ على أنهّ إن أدخله حيّا آخر

بجوازه على حال؛ لأنهّ صار بيده بالملك المانع لغيه منه في الواسع  وقيل .جاز له
 ،على هذا من أمره في رأيه از لأن يخرج به عن الصّيد في الاسمفج ؛والحكم

لا يخرجه عن ملكه بعد كون ثبوته، فيمنع في تصرفّه بعد ثبوته،  ؛فأدخله الحرم
 (1)فيمنع في تصرّفه من أن يجوز له فيه ما جاز من قتله عليه، ألا وإنّ هذا هو

  بين الحرم والحلّ. في العدل على الفرق في الملك (2)الأشبه؛ لعدم ما دلّ 
له، أيجوز ن يرسه أوما صاده من الحرم أو من الحلّ في إحرامه فيلزم قلت له:

ز له في ، أجوّ نعمف ؟ قال:له في صيد كلّ منهما أن يجعله في الآخر، أو ليس له
 وز فيحلّ.أن يج من صيد الحلّ أن يطلقه فيسرّحه في الحرم ولا عكس، فإنهّ يمنع

                                                                                                                   
حال. انتهى". ويخرج من هذا: أنه احترز من هذا أيضا ابن مالك في لاميته بقوله محلّ من 

 نزلا. 
 ث، ج: لهو.  (1)
 ث، ج: يدل.  (2)
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لى ما بعد عن موضعه من البلدان مثل المدينة أو البصرة فإن حمله إ قلت له:
؟ أو الخارجة من المساكن ،م/ أو عمان أو غيهن من المواطن المسكونة48/

لا  ،فيجوز له في الذي من الحلّ أن يسرّحه في كلّ مكان صالح في مثله قال:
يخشى عليه أن يهلك به جوعا ولا عطشا، أو ما يكون من مضرةّ لابدّ وأن 

 إليه. (2)له من ضمانه إلاّ ]أن يرده[ (1)مخرج[ لالحقه فيه. والذي من الحرم ]ي
 لغي ديهيفإن أخرجه من الحرم لا على ما يسعه، فانفلت من  قلت له:

 لّا أنهّ فيإرمه، غمن  فهو النّجاة له ؟ قال:اختياره، فرجع إلى الحرم، فدخل فيه
 إثمه.موضع عمده لابدّ له من توبة يدفع بها نازلة 

 جرم، لا ل:؟ قافإن لم يصحّ معه أنهّ رجع إلى الحرم، ماذا عليه قلت له:
 فالجزاء لازم له بما فيه.

؟ ه بأمّهد فعلا قفإن كان له ولد أو بيض في الحرم، فكان فساده لم قلت له:
رأي  أو ،عجما إوعليه ماله من جزاء على ما جاء فيه من  ،فهو له ضامن قال:

 في حكمه.
 ،الحلّ  ضه فيو باأخرجه له من الحرم، فولده أإن كان في بطنه يوم ف قلت له:

م ه حكم الحر نهّ لأفي  فهذا ما لا شكّ  ؟ قال:ولما يرجع إلى ما قد أخرجه منه بعد
يه، وإلاّ لذي علاو فه ؛إلحاقا له بأصله، فإن ردّه إليه على ما كان به من قبله

 فالجزاء فيما ضاع من أجله. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: له مخرج. (1)
 ث، ج: بردّه.  (2)
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رج به من الحرم، إلّا أنهّ نقله من موضعه الذي وجده به فإن لم يخ قلت له:
 ،قد أتى فيه ما ليس له، فإن رجع إليه أبواه سالما ؟ قال:إلى آخر لا لمعنى إجازة

فربّاه  ،(1)[من فرخ]س/ فاحتضناه أو استحال هو عليه إلى أن خرج ما به 48/
فهو  ؛من على مثلهحتّى صار في حدّ ما يقوم بذاته، ثم إنهّ أرسله فيه حيث يؤ 

أو  ،فهل له أو لغيه أن يصطاده قلت له:الذي عليه، وإلّا فالضّمان لازم له. 
أمّا هو فلا؛ لأنهّ قد اضطرهّ  ؟ قال:يأكل ما باضه في الحلّ على هذا من أمره

فأزعجه من مأمنه لا على ما جاز، فأخرجه، فكيف يجوز أن يحلّ له، وعليه أن 
نه في زمانه، إلّا أن يصحّ معه أنهّ رجع إليه، وإلّا فهو في يردّه إلى الحرم متى أمك

ضمانه، ولابدّ له مع القدرة من أن يؤدّيه مغرما. وأمّا غيه فنعم؛ إذ لا أجد ما 
يمنع من جوازه له، إلّا أن يكون محرما، وإلّا فلا؛ لأنّ له في حقّه حكم الحلّ، 

 فأنّى يكون عليه محرّما. 
أن  ؟ قال:ي من قبل أن يرجع إلى الحرم، ماذا عليهفإن أخذه الغ قلت له:

 فالجزاء لازم له بما فيه. (2)يفكّه من أسره على ما جاز، فيسله به إن قدره، وإلاّ 
ل يإن هذا قد ق لى،ب ؟ قال:فهلاّ إن لم يقدر عليه من قول يردّ مثله قلت له:

 والله أعلم بعدله. ،به
فلا لوم عليه في  ؟ قال:في حاله هينفّر  فإن كان لمعنى جاز له معه أن قلت له:

لم يرجع إليه، فإن اصطاده  أو ،رجع فعاد إلى الحرم، موضع جوازه له ولا جزاء

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: ولا.  (2)
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الواسع له في  (1)جاز له إلّا أن يزيد في تنفيه على مقداره ؛على هذا من الحل
 دوابهّ وطيه.
ساده، م/ في حاله عن ف49ما به يرجع / (2)فإن زاد على مقدار قلت له:

وأن يقتضي في حكمه ما له  ،فلابدّ في هذه الزّيادة على ما جاز ؟ قال:فيندفع
 معها من قضية في مثلها أن لو كان على الابتداء؛ لأنّها من ظلمه.

فأحقّ ما به في أنواع ما  ؟ قال:وما أخرجه إلى الحلّ من بيض طيه قلت له:
يه، فيحضنه أبواه أو أحدهما، أن يرجع إل (4)فعسى ؛أن يردّه إلى مكانه (3)يجري

له في لزومه ما قد خص به من الجزاء في بوأن يكون لما ضاع لذلك حكم ما ق
 الرأّي أو الإجماع؛ لعدم ما يدلّ على غيه.

 ىلأجز اهذه  نّ إ ؟ قال:فعافه أبواه حتّى فسد لذلك ،فإن رده إليه قلت له:
صدق  نّ مالأ؛ بها أولىفهو الذي  ؛من الأولى، فإن يجرها على ما لها من حكم

 ه في ذلك.ل يخصّ دليبعلى الشّيء لم يجز إلاّ أن يصدق على جميع جزئيّاته، إلاّ 
ولد أو  نه منبط وما أفزعه من صيده لغي ما جاز له، فألقى ما في قلت له:

 في ذلك. معيهكذا  ؟ قال:بيض، فالقول فيه كذلك
، يلزمه ه بهاعلفلما قد  فهلك ،فإن أخذ أمّه فحبسها عنه حتّى ضاع قلت له:

 من يجوز عليه. من قولقد قيل هذا لا غيه  ؟ قال:ما فيه

                                                 
 ث، ج: مقدار.  (1)
 ث، ج: قدر.  (2)
 ث: يجزي.  (3)
 ث، ج: لعسى.  (4)
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 ؟يءشغي  في أو تصدّق به أو أضاعه ،وما حلبه من لبنها فشربه قلت له:
، فإن كان لها ولد س/ من قيمة49فلابدّ وأن يلزمه في هذا الموضع ما له / :قال

  يرجع إلىبه حتّى  قومصانه، إلّا أن يفالأرش فيما له قيمة من نق ؛يرضع فأضرّ به
ذ لا مخرج إ ،ديةن ففالكفّارة بما له م ؛ه، وإن ماتيفعسى أن يجز  ؛ما كان عليه

 له على هذا من ضمانه.
 :؟ قالهلاز فإن كان من ضرورة إلى ما قد فعله من هذا بها، ج قلت له:

 ابنها إن فيأرش ن ا مولا من فدية، أو ما دونه ،نعم، إلّا أنه لابدّ له من صدقة
  يعود إلىبه حتّى  قومأو نقص عن قيمته؛ لما قد فعله من هذا بها، إلاّ أن ي ،هلك

يه. وعلى له عل يءفلا ش ؛وإن لم يبلغ به إلى ضرر ،حاله الذي كان عليه فيسله
 وخها.فر  ما مرّ يكون القول في بيضها إن فسد أو سلم، فخرج ما به من

وز يجى أن عسف ؟ قال:منزله لا غنى له عنه وما باضه في موضع من قلت له:
يرجو  يه، بلفله حيث لا يخشى على مث ،له أن ينقله في رفق إلى موضع آخر منه

بمنافع  ه أحقّ نّ لأفلا شيء عليه؛  ؛معه لقربه أن يأوى إليه، فإن ضاع على هذا
 داره.

 ؟ قال:فهذا في مكة وحرمها، فهل للمدينة من حرم كما لها أو لا قلت له:
وأنا حرمت  ،إبراهيم حرم مكّة إنّ »أنهّ قال:  لما روي عن النّبي  ؛نعم قد قيل:

فعليه  ؛المدينة وهي ما بين عي إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدّثا



 نثوالثاني والثلا الجزء  108  قاموس الشريعة

 

فدلّ على تساويهما في المنع  ؛(1)«والنّاس أجمعين ،والملائكةم/ 50/ لعنة الله
فرق  له لعدم ههما على من أتاه في موضع لزوموالجزاء في الصّيد والشّجر، بما في

نهّ لا حرم لها، فلا إ :وفي قول المغربي .ما بينهما على قياده في العمد والخطإ
من  شيء عليه فيها، إلّا أنّ ما قبله هو الذي أورده الشّيخ أبو سعيد 

على أثر ما عن القوم جاء، فاعتمده، حتّى قال لما به معه من  (2)قول أصحابنا
 يوافقهم عليه، بأنهّ لا يعلم فيه من قولهم اختلافا، والله أعلم، فينظر في هذا كلّه.

 هفي هذ -الشّيخ أبا نبهان جاعد بن خميس -أعني –ومن جوابه  مسألة:
 ،(4)«كبش مسنّ   (3)الضّبع صيد وجزاؤه»: الرواية قال جابر: قال رسول الله 

ضّبع بكبش أملح، وفي الغزال أنهّ قضى في ال وما قيل عن عمر بن الخطاب 
في  بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليبوع بجفرة، وما روي عن ابن عباس 

ففي هذا ما  قال: .شاة شاة ؛والحجل ،(5)والقمري والقطا ،والدبسي ،الحضري
دلّ على حلّها؛ إذ هي من الصّيد في قولهم، فالفداء فيها بما تشابهه خلقه من 

في صورة شكلها هو الجزاء في موضع لزومه بالحرم أو الحلّ  النّعم، أو يدنو منه
 على المحرم في قتلها، فيكون كما قد صرحّ به في هذه القضايا على قول

                                                 
، »أخرجه بلفظ:  (1) ، أوَ  آوَى مُح دِثاا دَثَ فيِهَا حَدَثاا َ عَي ٍ إِلَى ثَـو رٍ، فَمَن  أَح  ال مَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَين 

؛ 6755كل من: البخاري، كتاب الفرائض، رقم: « فَـعَلَي هِ لَع نَةُ اِلله وَال مَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجم َعِينَ 
 .2127؛ والترمذي، أبواب الولاء والهبة، رقم: 1370الحج، رقم: ومسلم، كتاب 

 ث، ج: أصحابه.  (2)
 ث: إجزاؤه.  (3)
 تقدم عزوه.  (4)
 ث: القطاة.  (5)
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س/ يومئذ بعدلها، 50بالقيمة فيما يخرج فيه منها / وقيل: من قال رأيا في مثلها.
ين فدخل في فاعرفه. فإنّ المراد بالمسنّ في هذا المكان ما قد استكمل السّنت

ما له سنة، إلّا أنهّ عدّ في الغلط في البيان، والأملح ما قد خالطه  وقيل: .الثاّلثة
 .إنهّ الأبيض النّقيّ  :وفي قول آخر .(1)بياضه سواده

والعناق من  .والعنز الأنثى من المعز .هو الذي بياضه أكثر من سواده وقيل:
والجفرة حين  .يستكمل سنةحتّى  وقيل: .أولادها حين ما يولد إلى أن يرعى

ل عنها، والشّاة واحدة الغنم تطلق صتفطم عن أمّها من بعد أربعة أشهر، فتف
من المعز والضّأن في قول من نعلم، فيفدي بها الحمام أو ما  ،على الذكّر والأنثى

فوقه من أنواع جنس ماله في الطّي حكم المثل في الإجماع، وعلى قول من رآه 
 ؛فإنّ له زيادة عليه، فجزاؤه في عظمه بدنة ؛النّزاع، إلّا النّعامفأوجبه في محلّ 

 لقربه شبها من الإبل. نعم، إلاّ على قول من يذهب إلى القيمة، فإنّها إلى ما تبلغ

إليه من النّعم، وإلّا فلا مزيد لما دونه على شاة. والحجل في مقدار الحمام، 
أن  (2)لّا القطا فإنّ بعضا نفاهوالقمري من ضروبه جزما، إ ،والقطا ،والدبسي

يكون من أنواعه، فأخرجه عنه اسما، ولا ضرر ولا بأس؛ فإنهّ داخل معه حكما، 
فيه ثمنه إذا  ؛إلّا وأنهّ يروى في موضع آخر من قول ابن عبّاس ما سوى الحمام

أصابه المحرم، وما سواه يأتي على ما يساويه في حرم، أو يزيد عليه، فيجوز لأن 

                                                 
 ث: سواد.  (1)
 ث: نفى.  (2)
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م/ على 51فيدّ إلى ما له من قيمة / ،ما دونه (2)على ما مرّ فيه أو (1)ييجز 
 حال.

تخبرني بجميع ما فيه من  (3)لَا وَ فهلّا من قول غي هذا في الحمام، أَ  قلت له:
إنّ له في  قد قيلبلى،  ؟ قال:رأي تعرفه فيما له في هذا الموضع من الأحكام

وفي قول  .درهمين وقيل: .رم شاةالحلّ درهما على من يكون في إحرامه، وفي الح
وعلى فيهما بشاة.  وقيل: .بدرهم في هذا وذاك وقيل: .ما دلّ على صاع ثالث

 بالقيمة فيه فيجع به في كلّ زمن إلى ما يكون له من ثمن. قول من يقول
حمامه،  يء منه شبفإن كان في الحلّ على إحرامه أو في الحرم فنزل  قلت له:

ى لع فإن لم يقدر فيجوز له أن يطرده في رفق، ؟ قال:امهوأراد أن يأكل من طع
ذا من على ه ابهدفعه بما دون رميه جاز له؛ لعدم ما يدلّ على منعه، فإن أص

 ذره.ن عفعسى أن لا يلزمه شيء من ضمانه؛ لوجود ما به يكون م ؛أمره
ا فيه ملزمه ن يلابدّ وأ وما كان من بيوضه فأفسده يوما على وجه، قلت له:

 .فجفرة ؛فإن كان به فرخ حيّ، فمات ؟ قال:ماغر 
 .عع صا رب وفي قول آخر .وجدي، وإلّا فنصف درهمأعناق  :وفي موضع

 حمام ن منبدرهم لما يكون من بيض حمام مكّة، ونصف درهم إن يك وقول:
 في بيض أنهّ قال دانقان، وروي عن ابن عباس  وفي قول آخر .الحلّ 

                                                 
 ث: يجزيه.  (1)
 ث: و.  (2)
 ث: ولا.  (3)



 نثوالثاني والثلا الجزء  111  قاموس الشريعة

 

ي غم، من رهدفنصف  ؛م، وإن لم يكن فيه فرخدره ؛الحمام: إذا كان فيه فرخ
 تفرقة بين حلّ وحرم.

 س/ النّبي 51ففي الرّواية عن / ؟ قال:فإن كان من بيض النّعام قلت له:
وابن عبّاس  ،وابن مسعود ،، وبه قال عمر بن الخطاب(1)«فيه ثمنه»أنهّ قال: 

. دم آخر وفي قول  .(2)«صوم يوم أو إطعام مسكين» :وفي رواية أخرى
فولد ناقة، ولو كان  ؛عشر ما لأمّه، فإن كان فيه فرخ حيّ فمات وقيل .شاة

فعسى أن يجوز لأن يردّ إليها  ؛بالقيمة وعلى رأي من يقول .هيفإنهّ يجز ؛ (3)حورا
 مقدارا في حياته وكفى.

لّا أنهّ إيجز،  لم الحرم، أوو وما كان من بيض ما جاز قتله في الحلّ  قلت له:
ذا في ه حقافيجوز في كلّ منهما أن يكون في حكمه لا ؟ قال:لهقد حرم أك

 به عنها في ن يعدل أفالجزاء في نفسه لا يصحّ  ؛الموضع بأمّه؛ لأنهّ فرع هي أصله
 .ثلهإيجابه، ولا عكسه؛ إذ لا شكّ أنهّ يتولد منه في كلّ نوع م

لا ف ال:ق؟ هاوما فقأه من بيض الحيّة، أو قتله من صغار أولاد قلت له:
برها، كال في  ى حشيء عليه؛ لأنّ لها ما في حكمها إذ لا يرجى من أولادها عل

 ه.إلاّ كون فسادها، وقد أتى ما جاز له فيها، فأنّى يكون علي
وما كان من أولاد الفسقة في صغره، أيجوز له أن يقتله في هذا  قلت له:

سى في كلّ فع ؟ قال:الموضع من قبل أن يكون في حدّ ما يخشى منه كون ضرره

                                                 
 «.في بيض النعام يصيبه...»سيأتي عزوه بلفظ:  (1)
 «.في بيض النعامة صيام...»ظ: تقدم عزوه بلف (2)
 ث: جوازا. ج: حوارا.  (3)
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 حال إذ لا يرجى منه ،منهما أن يكون في حكمه، على ما قد صرحّ به في أمّه
في كبره إلّا ما يكون من ولد الكلب العقور؛ فإنهّ ربّما  (1)صغره إلّا أن يكون هي

م/ يكون في نفسه على ما لغيه من 52يخالفه في عقره فأولى ما به من قتله أن /
والفأرة صغية؛ لجوازه فيها  ،وأولاد العقرب ،لحدأةفيجوز في أفراخ ا ؛نوع جنسه

على الابتداء كبية. ويجوز لأن يختلف في أفراخ الغراب، فيمنع على رواية النّهي 
عن قتله مع الأمر فيه ما دونه من رميه إذا أراد فسادا؛ إذ لا يصحّ فيه على هذا 

وعلى  ،يكون من أنواعهرواية الأمر به مطلقا في عموم؛ لما  (2)ويجوز في ،من قتله
أخرى في الأبقع منها خصوصا لفساده؛ لأنّ ما به من الفسق لابدّ وأن يكون 

 في أولاده.
أفتخبرني عن الأبقع من الغربان ما هو؛ فتعرفّني بما له من صفة،  قلت له:

إنهّ ما فيه سواد وبياض، والله  :(4)[قد قيل]، نعم ؟ قال:بها أم لا (3)أعرفها
 س/52/ .(5)]...[ في ذلكأعلم، فينظر 

فالجراد البريّّ في أنواعه، ما  قلت له:تعالى:   ومن جوابه مسألة:
 إن الجرادة ومن قولهمفهو من صيد البّر، وفيه حكومة،  ؟ قال:القول في جزائه

إنّ أقلّ ما  وقيل .لقمة أو قبضة من طعام وفي قول آخر .تمرة وقيل .درهمافي 

                                                 
 ث، ج: على.  (1)
 ث، ج: أصحابه.  (2)
 ث، ج: أعرفه.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل نصف صفحة. (5)
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وفي  .أرادهما مسكينين، وهذا كأنهّ أشدّ ما في ذلكفيها إطعام نفسين، ولعلّه 
 بالقيمة. قول آخر

 ؟ قال:أليس فيه يقال إنهّ من صيد البحر، فلا جزاء على من قتله قلت له:
قاله من القوم، فاحتج فيه بحديث عن  (1)هذا، إلّا أنهّ عن من قد قيلبلى، 
فيموت في الماء، فأنّى  ، والصّحيح أنهّ من صيد البّر؛ لأنهّ يعيش فيه،النّبي 

  !يصحّ على هذا أن يكون من صيد البحر من غي ما دليل على ذلك
 أعلم لا ال:ق؟ يهفهل في قول أصحابنا ما يدلّ على أنهّ لا جزاء ف قلت له:

ن مالأكثرين  لقول إنهّإن فيه الجزاء، و  قولهم أنّ أحدا قاله من الفقهاء، بل من
 قومنا فيما قالوه في ذلك.

نام على ظهره أو جنبه، فاضطجع  (3)عليه برجله أو (2)]فإن وطئ[ له: قلت
 ؟ قال:على شيء منه، أو وضع عليه شيئا، فمات من أجله، إلّا أنهّ لا بعمده

 من القول ما يدلّ برسمه في الحلّ والحرم على حكمه. ىفهو من الخطإ، وقد مض
ي أن غ، من قاحتر فإن أوقد نارا لما أراده فوقع فيها شيء منه ف قلت له:

قدها ما له أن يو  م/53فعسى أن لا يلزمه فيه شيء في موضع / ؟ قال:يريده بها
ع، ه في الموضبعلمه  مع لما أراده بها من شيء جاز له، وإلّا فلابدّ فيه من الجزاء

لى هذا عأقرب  ومهأو قربه، حيث لا يؤمن منها عليه، فإنّها من المخاطرة، ولز 
 ل.ما لم يرده، فلا يخرج من الخطإ على حا من أمره، إلاّ أنهّ

                                                 
 ث: ما.  (1)
 ث: فأوطأ.  (2)
 ث: و.  (3)
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يء نهّ هناك شعلم أ يفإن كان إيقاده لها لا لما جاز له، إلّا أنهّ لا قلت له:
ن على لا كاو  ،دهفعسى أن لا يكون من العمد في شيء؛ لأنهّ لم ير  ؟ قال:منه

 ؛ن أجلهماحترق ا، فما ليس له فوقع في تهافته به أتىوجه المخاطرة، إلّا أنهّ 
 ه.فيشبه أن يلحقه معنى الاختلاف في لزومه له على هذا من فعل

 ؟ قال:فلا شيء عليه فيما يقع بها ،منه (1)بدّ لا فإن أضرمها لما قلت له:
نعم، إن صحّ ما أراه فيه؛ لأنهّ هو الذي ألقى نفسه في ناره التي أوقدها في حاله 

 فلا شيء عليه في ذلك. ؛(2)أو جاز له تلفها ،لما لزمه
فهذا  ؟ قال:فإن أوضعها على شيء من غي أن يعلم به، فاحترق قلت له:

أو الحلّ  (3)موضع الخطإ، ولابدّ له في أحكامه من أن يكون على ما به من الحرام
 حالة إحرامه.
ه في عليو فله  ؟ قال:فإن وطئ على شيء منه في طريقه فقتله قلت له:
 ي أتلفه.أو الخطإ ما فيه؛ لأنهّ هو الذ ،موضع العمد
فهو  ال:؟ قليهع فإن عمّ المسالك، فلم يقدر أن يمشي في طريقه إلاّ  قلت له:

لى هذا من عفهو من الخطإ  ؛س/ شيء منه فقتله53من عذره، فإن وطئ على /
 لك. ذوإلاّ فهو كذلك، إن صحّ ما أراه في ،أمره، إلاّ أن يتعمّده

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بدّ. (1)
  ث: فأتلفها. (2)
 ث: الحرم.  (3)
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 أعلم لا ال:؟ قأم لا فهل في المسألة من قول لأهل العدل، فترفعه قلت له:
 ،ثراعدمته أأا ظرا لمه نما لهم فيه من قول في هذا الموضع، فأدلّ عليه، وإنّّا قلت

 عرفه.اوأكثر ما في مسائله من جوابي على هذا، ف
ين لأنظر  الحه فيبوما لمن خالفهم في الدّين من قول فيها، عرفّني  قلت له:

ته عمّن ي وجدالذف ؟ قال:قول عليهفيه، أو يبقى من بعد لمن يأتي، فيقدر أن ي
ن الا ضم وقيل: .انفالأظهر لا ضم ؛: فإذا لم يجد بدّا من وطئهقاله من هؤلاء

دية فيه، وم الفلز  قطعا، وفي الأوّل ما يدلّ على ما به من الاختلاف في ضمانه
؛ طء في حالهد بالو عمّ لم يت وعندي في مقاله أنهّ لا يخرج من العدل في الرأّي، ما

لجزاء، با ن قالمأي نهّ من الخطإ، وإن كان أكثر ما فيه من القول في الحرم ر لأ
من  لرأّياه في فإنهّ مماّ لا مخرج ل ؛لا شيء عليه من قالوفي الحلّ رأي 

 الاختلاف بالرأّي على حال. 
 لاكان   إنف ؟ قال:فالجراد البحريّ على هذا يكون في حكمه أم لا قلت:

 ك.ذل يد البحر، ولا أعلم أنهّ يختلف فيفهو من ص ؛يعيش في البرّ 
في هذا  ،فحكمه البّر في مثل هذا ؟ قال:فالذي يعيش فيهما جميعا قلت له:

 البحر. (1)م/ أولى به من54ونحوه /
هو كذلك في  ،عمن ؟ قال:فلا جزاء فيه ،وما كان من الصيد بحرياّ  قلت له:

 حكم من له الأمر والنّهي في ذلك.
 .بحريد الن صمفهو  ؟ قال:ن السّمك في المياه العذبةوما كان م قلت له:

 من صيد البّر، والأوّل أعجب إلّي في ذلك. وقيل:

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
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وما خرج عن الصّيد من الثّمانية الأزواج كلّها، فلا يمنع المحرم في  قلت له:
نعم، فلا نزاع بين النّاس في حلّها؛ لحرامه  ؟ قال:ولا في الحرم من أكلها ،(1)الحلّ 

على من رام أن يجيزه في دين أو رأي؛ إذ لا يجوز فيها على حال إلاّ  اعفي الإجم
 جوازها.

فهذا ما بدا لي أن أسألك عنه في الصّيد من دابةّ أو طي، ولك  قلت له:
إن كان المراد به وجهه تعالى، وإلّا فلا  ،فنعم ؟ قال:على جوابه ما به من خي

تتّبع  (2)اعمل بما ظهر لك عدله، وإيّاك أنوالعياذ بالله، ف ،خي لمن أراد به الغي
 حتّى تسأل عنه أهل الخبرة به. ؛ما لا تدريه، فدع عنك ما خفي حقّه وبطُله

ففي  ؟ قال:فإن كان ما قتله من الأوزاغ قلت له: :وقال في موضع آخر
فلا شيء فيها  ؛(3)«أمر بقتل الأوزاغ» الرّواية من طريق أم شريك أنّ النبي 

 يتصدّق بقبضة من طعام. :وقيل .على هذا
نعم؛  ؟ قال:س/ أم لا54فإن كان من الجراد، أيلزمه فيه الجزاء / قلت له:

وإن وابن عباس وغيهم.  ،وابن عمر ،وعثمان ،، وبه قال عمر(4)يرى[ نه]لأ
الجراد من صيد »أنهّ قال:  فلا جزاء فيه؛ لما روي عن النّبي  ي؛إنهّ يجز  :قيل

وعيشه في البّر ما يدفع الإشكال؛ لظهور ما لا  ،في موته وتولّده، فإنهّ (5)«البحر
                                                 

 في النسخ الثلاث: المحل.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
؛ 25/97، 251؛ والطبراني في الكبي، رقم: 2043أخرجه الدارمي، كتاب الأضاحي، رقم:  (3)

 .3054والبيهقي في الصغي، كتاب الصيد والذبائح، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: لا يرى. (4)
 تقدم عزوه. (5)
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 ،يصحّ معه على حال، إلّا أن يكون له حكم ما يعيش فيه دون ما يهلكه منها
فجاز في فدائه لأن يكون على ما به من قول يرفع عن ابن  ؛عند كلّ ذي بال

إنّ  يل:وق وليأخذن بقبضته جرادات. ،عباس: في كلّ جرادة قبضة من طعام
 .قضى فيها بدرهم عمر 

بتمرة، إلّا أنهّ في قصة كعب الأحبار ما عنه يروى في جرادتين  :وفي موضع
قتلهما في إحرامه، ناسيا له، ثّم ذكره أنهّ قال له بعد أن دخل عليه فأخبره: ما 

قال: درهمين، فقال له: بخ بخ، درهمان خي من ؟ جعلت عن نفسك يا كعب
ما جعلت على نفسك؛ فدلّ في الدّرهم على أنهّ خي من  مائة جرادة، أجعلت

 (1)خمسين جرادة، فكيف يقضي به في واحدة على هذا، إلّا أن يكون لرأي في
تقدمه أو تأخّره، إن صحّ بأنهّ منه، وإلّا ففي موضع آخر يرفع عنه: في التّمرة 

جابر بن زيد أو قبضة من طعام، وبه قال  ،فيها بلقمة وقيل .أنّها خي من جرادة
. إنّ في الجرادة حكومة،  :وقيل .إنّ أقلّ ما فيها إطعام نفسين :وقيل

 م/ فيجوز على هذا لأن يرجع بها إلى ما لها من قيمة في الحين.55/
فيلزمه ما  ؟ قال:، فقتله(2)فإن كان في الطّريق فوطئ عليه بالعمد قلت له:

 لا على ما جاز له. ،فيه جزاء لما قد فعله
له  يجوزف ل:؟ قامن وطئه أفإن عمّ المسالك فلم يجد لنفسه ملج ه:قلت ل

 ليه. ع فلا شيء ؛أن يمضي في طريقه ولا يتعمّده، فإن أصابه على هذا

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
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لا  ؟ قال:حرقتها أمفإن كان في موضع نازلا به، فأوقد نارا، أيلزمه  قلت له:
 موضع علمه سى فيعف ؛أراه لازما إلّا أن يكون إيقاده لها لا لحاجة داعية إليها

 به أن يلزمه، فيكون له غارما.
 ال:ق؟ نالكه هفإن أوقدها لا لشيء أحاجه لها، وهو لا يعلم أنّ  قلت له:

 لما فيه من رأي في لزوم فدائه. ،فيجوز لأن يكون من خطئه
فأصابه في موضع لزومه له أن لو عرفه، فالقول  ،فإن كان لا يدريه قلت له:

نعم؛ لأني لا أجد في الحقّ ما يدلّ  ؟ قال:أم لا في ضمانه على هذا يكون
 هذا وذاك على وجه الفرق. (1)على

أنهّ أراد النّزول فيها لمقيله  (2)فإن كان على معرفة به في الموضع، إلاّ  قلت له:
فلا أجد ما يمنعه على هذا من جوازه، إلاّ  ؟ قال:أو لمبيته، فلم يجد مكانا لنزوله

 يء عليه. ولا ش ،أنهّ لا يتعمّده
ن أنواع يه موغ في قتل المحرم لما يكون في الحلّ من الصيد ذافه قلت له:

  غيه واللهلّ لاالمح إنهّ لهو المراد في هذا ،نعم ؟ قال:أجناس دوابهّ أو طيه
 س/ الموفّق لما أردناه من السّداد. 55/

في هذا ي  أدر  لاتالله ؟ قال:فإن كان من صيد الحرم دابةّ أو طيا قلت له:
ن كان دلّ عليه مجماع ت إالموضع إلّا محجورا على المحرم والمحلّ؛ لما به من سنّة في

ل به  فسلاّ إفإن تعلمه و  بصيا، إلّا في حقّ من اضطرّ إليه، وإلّا فالمنع من حقّه،
 خبيا.

                                                 
 ث، ج: في.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
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طيوره، فعليه وله كما لو كان على  (1)وما قتله فيه من دوابهّ أو قلت له:
فإنّي أخشى في إثمه لا  ؛إلّا أن يكون محرما ،نعم ؟ قال: قد فعلهإحرامه في الحلّ 

في جزائه أن يكون في هذا الموضع زائدا مهما أتى فيه بالعمد ما ليس له، 
 محرما.  (2)كبهتر اف

 ؟ قال:حمام الحلّ في الفداء ىفهلّا جاء في حمامه أنّ له زيادة عل قلت له:
ذاك بدرهم، وفي هذا بشاة أو درهمين، لا من فرق بينهما، فقال في  في قولبلى، 

من التّساوي في   (3)هماينمن يذهب في كلّ منهما إلى شاة أو درهم؛ لما ب قولفي 
كلّ من هذين، ولا على رأي من يذهب إلى القيمة، فإنهّ إلى ما يبلغ إليه، 

 فيخرج فيه كلّ واحد من الحمامين. 
؟ همه فيلز يأضاعه، ماذا وما أصابه من بيضه في هذا الموضع، ف قلت له:

 يه. اد علز  ما لانصف درهم كما له في الحلّ  وقيل .درهم في بعض القول قال:
أو لما يكون من ضرره، وإذا  ،وما جاز أن يقتله في الحلّ لفسقه قلت له:

م/ ففي 56: /(4)قالأوَليس له في هذا الموضع أن يفعله؟  ،جاز له في الحرم
في الحلّ  (5)ليقتلنّ » على جوازه في الفواسق؛ لقوله: ما دلّ  الرّواية عن النّبي 

                                                 
 ث، ج: و.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فأركبه. (2)
 ث: بهما.  (3)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: فقال.  (4)
 ث، ج: يقتلن.  (5)
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فهو مثلهنّ، ويجوز عليه ما  ؛، وما أشبههنّ من شيء في فسقه وأذاه(1)«والحرم
 جاز فيهنّ. 
أو الإحرام في  ،وما له حكم الفدية في أصله، فأصابه في الحرم قلت له:

 ؟ قال:ه في كسره أو قتلهالحلّ، لا لما أجازه له، أيلزمه ما فيه تعمّده أو أخطأ ب
فحتّى  ؛الحلّ  (2)بوجوبه لما يكون في الحرم بكلّ منهما، وأمّا في قد قيل نعم

في هذا بلزومه في الخطإ أيضا، إلاّ أنّ ما قبله  وقيل .يتعمّده، وإلاّ فلا شيء عليه
فيجوز أن لا يلزمه فيهما إلّا ما تعمّده، إلاّ أنهّ في  وعلى قول آخر .أكثر ما فيه

  .(3). ]...[ولكنّه ظاهر ما عن الله في حكمه، والله أعلم، فينظر في ذلك ،قلّة
رك بن ن مبايس بعن الشّيخ العالم الفقيه أبي نبهان جاعد بن خم مسألة

م د والخطإ أ العمء فيأعليه الجزا ،: وفيمن قتل شيئا من صيد الحرميحيى الخروصي
ثم لّا في الإإينهما برق إنهّ لا ف قيل قد ؟ قال:أخبرني ما فيه ،أم بينهما فرق ،لا
 . الحكمفيسواء  إ علىفيه بأنهّ في العمد والخط فالقول ؛س/ فأمّا في الجزاء56/

بله أشهر ق ما  أنّ ما يدلّ في المخطئ على أنهّ لا شيء عليه، غي وفي قول آخر
 ما في ذلك. 
؟ لككذ  هو، ففإن كان قاتله في هذا الموضع ليس بمحرم في حاله قلت له:

  سبيل إلىفلا ؛مسلاوالمحرم في دين الا ،ّ نعم؛ لأنهّ من الحرام على المحل قال:
 أو رأي على حال.  ،جوازه لمن تعمّده بعلم أو جهل في دين

                                                 
 «. خمس فواسق يقتلن...»سيأتي عزوه بلفظ:  (1)
 ن ث، ج. زيادة م (2)
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل أربع أسطر.  (3)
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 الفرق بين موضع هذافإن كان في الحلّ إلّا أنّ من قتله محرم؟ قال ف قلت له:
 لعمد لا فيفي ا لإثموا ،زاءإنّ عليه الج لقولهم:العمد والخطإ عند أهل الحقّ؛ 

من إثم؛  عداه ون ماإنّ فيه الجزاء د :وفي قول آخر .الخطإ؛ فإنهّ لا شيء فيه
 لعدم ما به من ظلم، إلاّ أنّ ما قبله أكثر ما في ذلك. 

به  لى ماو عفه ؟ قال:فإن نسي إحرامه حال قتله في موضع حلّه قلت له:
إنهّ على فإثم،  من لا فيما زاد عليه في الجزاء من حكم إن تعمّده أو أخطأ به،

مه؛ لأنهّ لإحرا انههذا من أمره لا يصحّ أن يكون من وزره، وإن تعمّده حال نسي
رم على ا به يحه مليس من الانتهاك لحرامه؛ لجوازه له في أصله، وإنّّا عرض ل

فهو  ؛هين فعله حفلابدّ وأن يرجع إلى حله، فنسي أن يذكر  ؛مثله، وعند زواله
 لك. م في ذأثو لزمه الجزاء في تعمّده لقتله غي ملوم على حال، ولا م وإن

 ؟ قال:م/ لقتله محرما غي ناس لما به57فإن كان في الحرم فتعمّده / قلت له:
فهو في ظلمه أعظم لإثمه؛ لأنهّ قد أتى في حرم الله ما ليس له على حال لحرامه، 

 تعالى، فكيف على هذا لا فالوجهان من معاصي الله ؛(1)فتعمّد ذاكرا لحرامه
 كذلك، ولا شكّ عندي في ذلك.   (2)يكون أقبح أمرا وأشدّ وزرا، إني ]لا أراك[

لحرم أن في ا عسيف ؟ قال:وبعضه في الحرم ،فإن كان بعضه في الحلّ  قلت له:
 يكون به أولى، وفي الأثر ما يدلّ على أنهّ كذلك. 

ن هو مف ل:؟ قالّ ما يكونوذبحه في الح ،فإن أخرجه من الحرم قلت له:
 فهو كذلك.  صيد الحرم، ولا شكّ في الجزاء على من فعله، علمه أو جهله،

                                                 
 ث، ج: لإحرامه.  (1)
 ث، ج: لا أراه.  (2)
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عليه مه، أحراإفإن كان قتله من نحو هذا لما أولى به الحرم في  قلت له:
ذلك، فإنّ كنهّ  ه بألا أعلم في ؟ قال:لكلّ واحد من أمر به جزاء أم لا ،جزاءان

 ك. الجزاء الواحد يكفي في ذل
فيأكله  نالك،هه وأدخله الحرم، هل له أن يذبح ،فإن أخذه من الحلّ  قلت له:

 لك. ذه من نع لبالم وقيل .نعم، في بعض القول ؟ قال:من قبل أن يحرم أم لا
هو من ف ال:ق؟ هوأخرجه إلى الحلّ، فذبح ،فإن أخذه من الحرم محلّ  قلت له:

 صيد الحرم، وفيه الجزاء على من قتله. 
 ال:ق؟ أخذهفلّ حتّى صار إلى الح ،فإن هو نفر به من الحرم عمدا :قلت له

 مخرج له من الجزاء إن قتله.  قد أتى ما قد نهي عنه، ولا
 ،مريؤ  فهو الذي به ؟ قال:فإن هو أطلقه من بعد أن أخذه قلت له:

 فلا شيء عليه من بعد التّوبة في ذلك.  ؛س/ وقد فعله57/
 ال:ق؟ حرم د أنولما يحرم بعد، وذبحه من بع ،فإن أخذه من الحلّ  قلت له:

 فهو أهل لأن يكون عليه الجزاء في ذلك. 
 لا ؟ قال:أم لا كلهفتركه حتّى أحرم، أله أن يأ ،فإن ذبحه في الحلّ  قلت له:

 لزمه الجزاء.  ؛أعلمه من الواسع له، فإن أكله
 في معي كذاه ؟ قال:فإن تركه حتّى يحلّ من إحرامه، أيحلّ له قلت له:

 ذلك. 
؟ وله ،وادّخر بعضه حتّى أحلّ، ماذا عليه ،فإن أكل منه بعضه قلت له:

إنّ عليه  وفي قول آخر .فعسى أن يلزمه قيمة ما أكله؛ جزاء لما قد فعله قال:
فلا يبين لي فيه ما يمنع  ؛الجزاء في كلّه، وما بقي في يده إلى أن أحلّ من إحرامه
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وبعض ردّ علمه إلى الله، فلم يقطع بحلاله  .نهوبعض كرهه ولم يأمر بدف .من حلّه
 ولا بحرامه. 

فهذا موضع  ال:ق؟ فأطلقه في الحرم ،فإن أخذه في إحرامه من الحلّ  قلت له:
ا جاز م على ه لافلا أرى عليه جزاء في عدله، وإن جاز في أخذ ؛أمن على مثله

 فهذا من رجوعه وكفى به من بعد التّوبة في نوعه.  ؛له
من ك  لا أراه إلاّ  ؟ قال:من بعد أن أدخله الحرم فإن ردّه إلى الحلّ  قلت له:

دّ له من ، ولابيدهصأخرجه على الابتداء من الحرم إلى الحلّ؛ لأنهّ قد صار من 
لردّ وإلّا فا ،ن قدرإلحرم ابأنهّ عليه أن يردّه إلى  من القولأن يلحقه معنى ما فيه 

 م/ 58. /ن قتلهمدّ نّ إخراجه ليس بأشلم أبعده؛ لأ ؛بل لو قيل بالجزاء ،لمثله
؟ ولا جزاء عليه ،فإرساله في الحلّ مجز له ،وما لم يدخل به في الحرم قلت له:

من قبل أن  (1)فجاز له أن يرسله فيه ؛هكذا ما في هذا أراه؛ لأنهّ أخذه منه قال:
 يدخل عليه حكم الحرم، فينتقل إليه إن صحّ ما أرى في ذلك. 

ه، ن يديمخر آن أراد أن يرسله على ما جاز له، فتناوله فإن كا قلت له:
ال لا يّة في الحالن ـّ رّدمجفهو في غرمه؛ لأنّ  ؟ قال:فأتلفه عليه، ما القول في حكمه

  ضمانه مافي فهو إلاّ يكفي في كون زوال ما عليه، إلّا بما وراءها من الإرسال، و 
 له.  حتّى يرسله على ما جاز ،دام في يديه على من رمى به

نعم؛ لأنّهما  ؟ قال:الجزاء (2)ماذه على هذا ومتلفه، عليهخِ آف قلت له:
 جزاء واحد.  :وقيل .جزاءان بعض القولشريكان، وعليهما في 

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: عليه (2)
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إلى الجزاء، ما القول  (1)ونزلوا فيه ،فالجماعة إذا ما اشتركوا في قتله قلت له:
يس عليهم إلّا جزاء ل وقيل .إنّ على كلّ واحد منهم جزاءقد قيل  ؟ قال:فيهم

حكم على كلّ واحد منهم بجزاء، وإن  ؛إن جاءوا فرادى وفي قول آخر .واحد
 حكم عليهم بجزاء واحد.  ؛هم جاءوا معا
 نّ الدّاللأائه؛ جز  فهو في ؟ قال:فإن دلّ عليه في الحرم أحدا فقتله قلت له:

ك، ولا شري ذا هفي موضع ما ليس له ظالم، ولما فيه الضّمان غارم، فهو له في
 أعلم أنهّ يختلف في ذلك. 

 ؟ قال:قتلهفرما محو أ ،فدلّ عليه في إحرامه محلاّ  ،فإن كان في الحلّ  قلت له:
شك  ه ولاهو عليف ؛س/ فيه ما ليس له، فإن قتل بما كان من دلالته58قد أتى /

 في ذلك. 
 ال:؟ قأم لا ليهعفالإشارة إليه مثل التّصريح بما يدلّ من القول  قلت له:

  إلاّ ذلك. ثل هذا مفهما في حقّ من عرفهما سواء، ولا أعلمه أنهّ يصحّ فيهما في
 :ل؟ قافهو عليه لّ،فإن قتله على هذا في الحرم أو الحلّ محرم أو مح قلت له:

 هو كذلك؛ لعدم فرق ما بين ذلك. ف نعم،
م خذه أآعلى  رمفإن أخذه محلّ بدلالة المحرم عليه في الحلّ، أيح قلت له:

لال صله من الحفي أ نهّلا يتوجّه لي فيه ما يدلّ على تحريمه عليه؛ لأ ؟ قال:يحلّ 
 غي  لشيءلا ،هللمثله، وقد أتى ما له فيه، فكيف يصحّ في حكمه أن لا يجوز 

 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ه من أن ؛ لبعدكمهما كان من إثم من دلهّ عليه بظلمه، إني لا أراه كذلك في ح
 عندي في ذلك.  يجوز عليه أن يؤثرّ فيه تحريما فيما

 (1)فهو من الحرام ؟ قال:فإن دلّ المحرم عليه في الحلّ محرما فقتله قلت له:
فلا يجوز لأحد أن يأكله، وعليهما فيه الجزاء، ولا أعلم أنهّ يختلف في  ؛جزما

فيه بأنهّ جزاء  القول لزومه لهما، وإنّّا يصحّ أن يدخل عليه الرأّي من جهة
 لك. أو جزاءان لا غي ذ ،واحد

رام في ن الحمهو ف ؟ قال:فإن دلّ عليه محلّ محرما فقتله في الحل قلت له:
 يه. لجزاء ما فايه من علو  ؛أحكامه، فلا يحلّ لمحلّ ولا لمحرم؛ لأنهّ قتله في إحرامه

لابدّ له  ؟ قال:م/ فالدّال في هذا الموضع شريك لقاتله أم لا59/ قلت له:
له شركة معه في إثمه؛ لأنهّ دلهّ على ما لا في موضع علمه بإحرامه من أن يكون 

فلا أعرفه من الواجب في حكمه إلاّ على قاتله، وإن كان  ؛يجوز له، فأمّا في غرمه
فليس عليه من أمره شيء على حال بجواز ما كان  ؛بأنهّ في حاله محرم (2)علميلا 

 منه له في ذلك. 
دل؛ لأنهّ  الع فييع ردّ فالب ؟ قال:فإن باعه محرم من محلّ أو محرم قلت له:

 فاسد الأصل. 
 ،هان قبلملتي فالقول في هذه وا ؟ قال:فإن باعه محلّ من محرم قلت له:

 سواء. 

                                                 
 ث: الجزاء.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أعلم. (2)
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فذبحه من لم  ،فإن كان من أحد وأخذه بالشّراء محرم من محلّ حيّا قلت له:
ولا أن يطعمه  ،لا يجوز لمن في إحرامه أن يأكله ؟ قال:محرما (1)يكن في حلّه

 محلاّ ولا محرما، ولابدّ له فيه من الجزاء مغرما. غيه، 
؟ ره بأملاه فذبح ،وأخذه آخر من يده ،فإن أراد أن يخلي سبيله قلت له:

ده، وقد يد في بع فعسى في حكمه أن يكون عليه، فلا يبرأ من غرمه؛ لأنهّ قال:
 تعرّض لشرائه لا على ما جاز له. 

 ال:ق؟ م لان أأخذه من يده ضما فالذّابح له على هذا يلزمه لمن قلت له:
ا، مرامه كره اله عنأح نعم؛ لأنهّ لما أراد أن يخرج مماّ دخل فيه فيسلم من جزائه

 فبقي على ما به من أجله. 
على  رم لالحاأو من  ،فإن تناوله من يد من صاده محرما في حاله قلت له:

 هكذا قال: ؟كس/ به من إرساله، فالقول فيه كذل59الرّضى من بعد ما نوى /
 في ذلك.  معي

و البائع ليه هعه فأتلف ،فإن كان من تناوله في هذا الموضع من يديه قلت له:
بيع ذ واللأخبافهما شريكان في غرمه؛ لتعاونهما على ظلمه هذا،  ؟ قال:له

  دل.لا على ما جاز لهما في الع ،والقتل، وذاك بالشّراء والقبض
ك في  نّ ذالأ لا؛ ؟ قال:ذي من قبلهفالقول على هذا يكون في ال قلت له:

ناوله تهو في ف، فالبيع باطل ؛كونه من محلّ، وقد أخذه من حلّ فباعه من محرم
 ذلك.  يمة فين قميديه آخذ لماله، فلا شيء عليه إلاّ ردّ ما سلّمه إليه  من

                                                 
 ث، ج: حاله.  (1)
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فالذي يقع لي  ؟ قال:إليه (2)من بعد ]قبضه أن يردّه[ (1)فهل له قلت له:
ذلك وعليه؛ لأنهّ لم يخرج عن يده بالبيع بعد على هذا، فهو كغيه من نّ له إفيه 

 أملاكه. 
 ،هفلا جزاء في ؟ قال:فإن هو أطلقه في الحلّ أو الحرم، مرسلا له قلت له:

 والقيمة عليه؛ لإتلافه على ربهّ إن صحّ ما أراه في ذلك. 
غي المحرمين أن فإذا ذبحه الغي على هذا من شراء المحرم له، أيجوز ل قلت له:

إن ذبحه أحد من المحلّين، وإلّا فلا  قول المسلمينفي  معيهكذا  ؟ قال:يأكلوه
، ومختلف في حلّ ما يكون على وجه الغصب أو (3)يجوز أكل ما قتله محرم

جاز إلّا لمن أحرم، فإنّ البيع نفسه في  ؛هذا (4)السرقة وتحريمه، فإن سلم من
م/ من جوازه أصلا؛ لعدم صحّة  60حال، فيمنع / فساده لا يؤثرّ فيه تحريما على

 كون انعقاده. 
لى من لّا عل، إفهو من الحلا ؟ قال:فإن ردّه إلى البائع فذبحه قلت له:

 ،الزيله في الحته، فيباحإيكون في إحرامه، وإلّا فالبيع باطله لا يحيله عمّا به من 
 ولا من بعده؛ لعدم ما يدلّ على تحريمه بذلك. 

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 : قبضها به يردّه. ث (2)
كتب في هامش ج: قوله: "ما قتله محرم"، ولم يقل: "ما ذبحه"، فتغيي الأسلوب لنكتة، هو   (3)

، تأمّله.  ذبحه له في معنى قتله له، فهو بمنزلة الميتة؛ فلا يحلّ أكله لمحرم ولا محلٍّ
 زيادة من ث، ج.  (4)
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لا يأكله؛ لأنّ  ؟ قال:داخلا في الحرم (1)هفإن رماه في الحلّ فأصاب قلت له:
 معه في حاله ذلك. و له حكم ما دخل فيه قبل أن يقع عليه، 

عض من  كله بأره قد ك ؟ قال:فأصابه في الحلّ  ،فإن رماه في الحرم قلت له:
ما  يه حكمعلو  ،وعسى أن لا يبعد من أن يكون له ؛كرهه، فألزم فيه الجزاء

 ابه فيه. أص
 ،طإن الخمهو ف ؟ قال:فأصاب في الحرم غيه ،وإن رماه في الحلّ  قلت له:

 من الجزاء.  قول الأكثرينولابدّ له فيه على 
؟ فإن رماه على المخاطرة بالذي أصابه في الحرم من بعد أن رآه قلت له:

 من لزوم غرمه، وإن كان لا (2)قربافعسى في هذا أن يكون في حكمه أكثر  قال:
يخرج من الخطإ على حال ما لم يردّه بما وقع عليه من فعله على هذا من أمره، 

 فهو كذلك في قربه. 
أو ما يكون فيه من الإثم، عرّفني  ،فالخطأ الذي به يعذر من الغرم قلت له:

فهو أن لا يريد ما أصابه فيخطئ  قال:؟ (3)به فإنهّ في مثل هذا كثي ما نذكره
أن يريد ما يحلّ له فيخطئ  خرآ وفي قول .ذلك /س60لا عن قصد في / ،به

، فالمعنى واحد، فانظر أيهّما أجمع لما أريد به أن يجد ؛بغيه، وإن كان من لفظي

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فأصابا به. (1)
 . وفي الأصل: غرما. هذا في ث (2)
 ث، ج: تذكره.  (3)



 نثوالثاني والثلا الجزء  129  قاموس الشريعة

 

نقص عن  (1)وأمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه، فإنهّ هو الإثم لا ما زاد أو
 ذلك. 

صاب في الحرم فإن رمى في الحرم أو الحلّ ما ليس له لحرامه عليه، فأ قلت له:
 . (2)فهو من خطئه لا من عمده؛ لأنهّ أصابه لا عن قصده ؟ قال:صيدا

وع ما من ن هفأخطأ بغي  ،فإن أراد به شيئا من الصّيد في الحرم قلت له:
يد، فأيّ الصّ  د بهفهو من العمد لا من الخطإ؛ لأنهّ أرا ؟ قال:يكون من صيده

يجوز  ه مماّ لاه، فإنّ في يصحّ إلاّ هذا لزمه مجملا، ولن يجوز أن ؛شيء منه وقع عليه
 أن يختلف في ذلك. 

ن نهّ م؛ لأفهو من الحرام ؟ قال:لغي شيء في قصده ىفإن رم قلت له:
 ؛لإحرام مع الحلّ االعبث على حال في دين الاسلام، وما أصابه في الحرم أو في 

 ه. فهو من الخطإ في حكمه؛ لأنهّ لم يرده بما وقع عليه من فعل
ن ته متحما  فله حكم ؟ قال:فإن رماه لا بالأرض بل من الهواء له:قلت 

 فهو كذلك. ؛وإن علا تحت السّماء ،الأرض
وفرعها في الحرم، أو على  ،فإن كان في شجرة أصلها في الحلّ  قلت له:

نّ إففي الأثر  ؟ قال:العكس من هذا، أو كان لها في كلّ منهما شيء من الفروع
من صيده، ولا أعلم  (3)في هواء من حلّ أو حرم؛ لأنهّم/ 61له حكم ما يكون /

 وعسى أن لا يصحّ في النّظر إلاّ ما قالوه في ذلك.  ؛أنهّ يختلف في هذا

                                                 
 ث: و.  (1)
 ث، ج: تذكره.  (2)
 ث، ج: لأن.  (3)
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رامه لة إححا فإن أغرى به من لا عقل له في الحرم أو في الحلّ  قلت له:
  له. فهو عليه، جزاء لما فعله فيه، لا على ما جاز ؟ قال:فقتله

 ل:؟ قادهن صيأو بازا فأكل م ،أدخل الحرم كلبا أو سنّورافإن  قلت له:
 فالجزاء عليه فيما قيل فيه. 

لحرم، في ا ما فإن هو أغراه على ما بالحلّ من صيد، فجاوزه إلى قلت له:
لأنهّ  ا يحلّ له؛ ممّ لانهّ فليس له فيه إلّا أن يأخذه فيسله، فإ ؟ قال:فأمسكه عليه

ن دخوله مى أمن عل ا يرد به ما قد فعله، وفي نفسهمن صيد الحرم، فإن قتله ولم
 فالجزاء فيه.  ؛فلا شيء عليه، وإن كان في مخافة ؛الحرم

قد  :؟ قالكناهفأمسكه  ،فإن اتبّعه من الحلّ حتّى دخل به الحرم قلت له:
 شيء فلا ؛تامي أطلقه، وإن وجده ؛صار بدخوله فيه من صيده، فإن أدركه حيّا

؛ لقربه يمسكه أن كون له في حال مخرج من دخوله الحرم قبلعليه، إلّا أن لا ي
 ذلك.  ىفعسى أن يلزمه عل ؛منه حين إرساله

؟ جد حيّانهّ و  أفإن دخل به الحرم من بعد أن قهره من الحلّ، إلاّ  قلت له:
دخل يا به بح مذمن يمنع من  لقول فعسى أن يجوز لأن يختلف في جوازه؛ قال:

 من أجازه في ذلك.  لوقو  .فيه من الصّيد حيّا
والقول فيه بأنه  ،(1)فلا شيء فيه قال:س/ 16فإن وجده ميتا؟ / قلت له:

إن صحّ  ،به أقول في الحال رأياهو  ؛من صيد الحلّ حتّى يصحّ أنهّ قتله في الحرم
 ما أراه في ذلك. 

                                                 
 ث: عليه.  (1)
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؟ بها أصامعد وما رماه في الحلّ على هذا يكون إن دخل الحرم ب قلت له:
 وه. تبر عي في هذا وذلك، ولكنّي لا من أهل الرأّي، فاعهكذا م قال:

ه يمهل له أن ير  فإن رماه في الحلّ فخرجه جرحا لا يموت من مثله، قلت له:
، فإن يس لهلنهّ أفالذي يبين لي  ؟ قال:أخرى بعد دخوله الحرم ليقتله أم لا

 ولابدّ من ذلك.  ،فالجزاء عليه ؛فعله
ز لصيد، فهل له في إحرامه أن يعيه محلّا أو فإن كان له كلب أو با قلت له:
لزمه جزاء ما قتل  ؛بالمنع له من هذا، فإن فعل قال: قد قيل؟ (1)محرما كذلك

 من ذلك. 
ان ما ك جلأفانكسر من  ،أو أفزعه بعمده ،وما كسره من الصّيد قلت له:

ا من هذ يه علىيسقو  ،إنّ عليه أن يقوم به فيجبره ويطعمه قد قيل ؟ قال:منه به
 أمره حتّى يبرأ من كسره. 

نّ إ يلد قق ؟ قال:أو جبر على شين ،فإن مات من قبل أن يبرأ قلت له:
كم به يحظر من ن نه فيالزمه مقدار ما ش ؛شين ىعليه لموته الجزاء، وإن جبر عل

 لّا أنّي لاإدله، ليه بعإنّ له أن يأكله؛ لأنّ  وفي قول آخر .عليه فيما عندي فيه
  م/ حين.62ولو من بعد / ،وأنا فيه ناظر ، أراهأقول به حتّى 
؟  حالهفييان لطّ فنتفه حتى صار لا يقدر على ا ،فإن زال عنه ريشه قلت له:

يه  د إلى ما عل يعو حتّى  إنّ عليه أن يقوم له بجميع ما يحتاج إليه ففي قولهم قال:
 لزمه ما به من الجزاء على حال.  ؛كان، فإن مات من قتله

                                                 
 ث، ج: لذلك.  (1)
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ات تّى محصه ن أخذه كلبه أو بازه فتركه، وهو يقدر على خلافإ قلت له:
 ،أسبابه يء منلش أو ،فعسى أن لا يلزمه إلّا ما يكون عن أمره ؟ قال:في قهره

 وإلاّ فهو كذلك. 
؟ أو ما أشبهه من شيء حتّى هلك، ما يلزمه ،فإن أغلق عليه بابا قلت له:

بدّ وأن يختلف في لزومه، إلاّ في ففي العمد يحكم عليه بالجزاء، وفي الخطإ لا قال:
فإنهّ لابدّ فيه من أن يلزمه، إلّا على نظر قلّ ما يؤتى به في أثر،  ؛الحرم (1)صيده

 ولعله لا يخرج من الصّواب على حال. 
؟ تلهقو فكسره أ ،شيء من هذا في ليل أو نهار ىفإن وطئ عل قلت له:

 طإ أولخفي موضع ا قد مضى من القول ما يدلّ على ما فيه من حكم قال:
 العمد، وكفى عن إعادته مرة أخرى. 

ه ا ولما يردرّ بها ممفاحترق في ناره  ،فإن أوقد لما أراده من الواسع قلت له:
 فأرجو أن لا شيء عليه.  ؟ قال:على حال

 اوهو محلّ، م فإن دخل بصيد حيّ من الحلّ إلى الحرم أو بلحمه، قلت له:
ن لم يجزه، فإن م في قولس/ 62ه، واللحم يدفنه /فالحيّ يرسل ؟ قال:القول فيه

 وفي .ن فعلهزاء لمن جلزمه ما فيه م ؛أو أطعمه الغي ،قتله أو أخذ اللّحم فأكله
 لك. ذإنهّ قد صار من ملكه، فهو له، ولا شيء عليه في  ،قول آخر

به من  ما ىلو عفه :قالفإن تركه في يده حتّى تأهّل في الحرم؟ ] قلت له:
  ذلك. الرأي في

                                                 
 ج: صيد.  (1)
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أيبقى من الصّيد في اسمه أو يكون من الأهلية  (1)فإن تأهّل في الحلّ[ قلت:
فيه بهما جميعا، ولا في الحكم من أن يكون تبعا لما له  قد قيل ؟ قال:في حكمه

في هذا الموضع بانتقاله أن  رأي من يقولمن الاسم في كلّ قول منهما، ولعلّ 
 يكون هو الأصحّ في ذلك. 

 عمد كبيه بالفعلو الصّيد من الحرم أو من الحلّ للمحرم لا يجوز، ف قلت له:

فكيف  عنه، لنهي الله ؛نعم، هو كذلك لا غيه في دين ولا رأي ؟ قال:أم لا
 يصحّ أن يكون فيه غي ذلك. 

  ع لأمّه إنهو تبف :؟ قالوما تولّد بين النّعم والصّيد ما القول فيه قلت له:
 ما لى معنىه عالاختلاف في أنهّ أيهّما أولى بكانت هي من الصيد، وإلّا ف

 وجدته مؤثرا في ذلك. 
فيه  د قيلق :؟ قالفإن اضطرهّ الجوع إلى أكل ما يكون من الصيد قلت له:

تلف في يخأنهّ  علمبجوازه له الاضطرار، وهو كذلك؛ لأنهّ غي الاختيار، ولا أ
 ذلك. 

 د قيلق ال:ق؟ هسه في حالفإن وجد الميتة معه، من أيهّما يحيي نف قلت له:
 من الصّيد.  وقيل .إنهّ يأكل الميتة
لصّيد على ان من يكو  فليدعها إلى ما ؟ قال:فإن لم يقبل الميتة أبدا قلت له:

 يقبله بالطبّع، م/ ما لا63أن يتكلّف / ولا له ،حال؛ إذ ليس عليه في الشّرع
وز ه ما لا يجف يلزمكيفه، أو ما بعده في مآل ،ولربّما أدّاه إلى ما يضرهّ في حاله

 له؟

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
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ل منه، ، فأكبه فإن دعي في إحرامه إلى طعام فيه لحم صيد لا يدر قلت له:
 نهّ إنّّاليه؛ لأيء عشفيه إنهّ لا  قد قيل ؟ قال:ثّم صحّ معه من بعد، ما يلزمه

 ي من جزائهما عندفي فالجزاء على من أطعمه، إلاّ لما به ؛أكله من قبل أن يعلمه
 لاّ فهو كذلك. يعذر، وإ

في  زومه،لضع من قتله في مو  ،فالجزاء في الصّيد لابدّ منه عل قلت له:
غيه  لك لاكذ  نعم، هو ؟ قال:الاجماع أو على رأي من ألزمه في موضع الرأي

 في ذلك. 
 لا تخبرني ه، أولزميفأخبرني ما جزاء ما قتله من الصّيد في موضع ما  قلت له:

ز َٰٓ﴿ ،نعم ؟ قال:به َٰٓٱلن ع ََٰٰٓٓا ء َٰٓف ج  َٰٓم ن  ت ل  آَٰق  َٰٓم  َٰٓيَ  َٰٓم  ث ل  َٰٓم  م  آَٰب َٰٓك  َٰٓذ و  ل َٰٓع َٰٓه ۦ ََٰٰٓٓد  م  م  نك 
ب ة  ع  َٰٓٱل ك  لٰ غ  َۢآَٰب  ي  د  يمة من ق هلإطعام بمقدار مال، إن وجده، وإلّا فا[95المائدة:]﴾ه 

 وفي قول آخر .ماإن قدر عليه، وإلّا فالصّيام على كلّ نصف صاع من البّر يو 
 ما يدلّ كم الله حفيياء لأيّ شيء منها يختار؛ لأنّ إنّ له الخيار في هذه الأش

 بالمعنى على ذلك. 
؟ لصّوماع مفالقول فيه  ،فإن كان هناك ما هو أقل من نصف صاع قلت له:

رجه ا وإلّا أخصيام تمهّأعنه ما دون اليوم، فإن هو  يفيه إنهّ لا يجز  قال: قد قيل
 س/ 63إطعاما لابدّ من ذلك. /

الأشياء   هذهفي الجزاء على قول من يذهب إلى أنهّ مخيّ  فهل له في قلت له:
  بعضم فينع ؟ قال:ويصوم عمّا بقي كما يشاء أم لا ،أن يطعم عن بعضه

 ك. أو يصومه كذل ،ليس له إلاّ أن يطعم عنه كلّه وقيل .القول
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من  على قول ،نعم ؟ قال:فيجوز له أن يقدّم أيهّما شاء أم لا قلت له:
فطر من ل أن يقب ه لابدّ له في إطعامه إن أخّره من أن يكونأجازه، إلّا أنّ 

 صيامه. 
من  لمنعبايه ف: قد قيل ؟ قالفهل له في الصّوم أن يفرقه أم لا قلت له:

 ؛غي عذررّقه لفإن تفريقه؛ لأنّ من شرطه لتمامه أن يكون متّصلا في أيّامه، ف
 بطل، ولا أعلم أنهّ يختلف في ذلك. 

ويطعم  ،نهمى هذا الرأي في جزائه أن يهدي عن شيء فهل له عل قلت له:
كون إلاّ يدي لا اله في هذا بأنهّ لا يجوز؛ لأنّ  قد قيل ؟ قال:أو يصوم لتمامه

ه يصحّ، دري أنّ ألا و تامّا في قول أهل العدل، وإلّا فليس هو في شيء من المثل، 
 إلاّ هذا في أحكامه. 

علي  ىفه ؟ قال:خيار فيهاوعلى قول من نفى أن يكون له  قلت له:
مقتضى ما في الآية من ترتيب في لزومها، فإن وجد الهدي من بعد أن يحكم به 

فإن قدر ]إلّا لعجزه عنه، ،فليس له أن يطعم ويعدّه ؛عليه في شيء بلغ به إليه
إلى الصّيام، وهذا ما لا أعلم أنهّ يختلف  (1)[لم يجز له أن يعدل عنه؛ على الطعّام

القول فيه أبدا؛ لأنّ ما أحر به لا يصحّ له إلّا لعدم ما قدم ما م/ على هذا 64/
  عليه، وإلاّ فهو كذلك.

؟ في الطعّم لعجزه عن الهدي، فلم يقدر على تمامه خذفإن هو أ قلت له: 
إنّ له أن يعدل عنه إلى صيامه، فيهمل ما قد أخرجه من طعامه،  :قال: قد قيل

وعلى در على ما يطعمه، فلا يؤدّيه صياما. أو يتمّه كما بدأ به طعاما متى ما ق

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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له أن يعتدّ بما أخرجه فأطعمه، وما بقي منه فيصوم عمّا لكلّ مسكين  قول آخر
فيه أقلّ من يوم، فإن  يفلا يجز  ؛يوما حتّى يتمّه، فإن بقي أقلّ من نصف صاع

 إن عليه طعامه، ولابدّ من ذلك.  القول، وإلاّ ففي ههو صام
، أيجوز له على هذا (1)ام لعدمه الهدي ]ولا لطعام[صهو فإن  قلت له:

لا يجوز له في هذا من الصّوم أن  (2)نأ :قد قيل ؟ قال:القول أن يفرّقه أم لا
فلا يصحّ له  (3)لاإيفرّق ما زاد على اليوم؛ لأنّ من شرطه الاتصال، إلّا لعذر، و 

 على حال. 
ا رجع من نهّ لمأ ر، إلاّ فإن فرقّه لمرض أو لسفر جاز له معه أن يفط قلت له:

 ؛اده فسفيفعسى أن يختلف  ؟ قال:أو فاق من مرضه أخذ في صيامه ،سفره
ا بأشدّ يس هذ، ولبتمامه؛ لأنهّ قد أجيز له في رمضان ويعجبني رأي من يقول

افه خش أو عط ،وما كان من فطره لمرض لا يقدر معه على صومه ،من ذاك
 ذره. فهو أقرب لع ؛س/ نفسه في يومه64على /

فهما من العذر لمن بلي بهما أو ليس   ؟ قال:فالحيض أو النّفاس قلت له:
 معهما على حال.  (4)لحرامه ى،بل ؛كذلك

                                                 
 ث: الطعام.  (1)
 ث: إنه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولا. (3)
 ث: إحرامه، وج: بحرامه.  (4)
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عد صبح بن أإفيه إنهّ  قد قيل ؟ قال:فإن قطع عليه شهر رمضان قلت له:
، ثم ا بينهل مأخذ في تمام ما بقي من صومه صحّ له، فإن فص ؛فطره من يومه

 و كذلك. وإلاّ فه ،بطل
؟ أم لا (1)أيصحّ له فيجزيه ،فإن صامه في شهر رمضان أيام سفره قلت له:

من أن يصوم فيه ما عداه حالة فطره، فكيف  (2)سفرهفي  له بالمنع قد قيل قال:
 ما لا جواز له.  يعلى هذا يجوز أن يصحّ فيجز 

بل ن الإكون مد يق ؟ قال:فالهدي في هذا الجزاء ما هو، عرّفني به قلت له:
 أو الغنم إن بلغ به الجزاء إلى ذلك.  ،أو البقر

فيفرّق على فقراء  ،إنهّ يذبح قد قيل ؟ قال:(3)وماذا يعمل به قلت له:
من الثّلاثة فصاعدا في المختار لمن أمكنه، وإلاّ فالاثنان جماعة في أكثر  ،المسلمين

 ه. لفعسى أن يجوز لأن يختلف في جوازه  ؛القول، وما دونهما من واحد
ه فيه إنّ  لد قيق ل:؟ قافيجزيه ،فهل له أن يدفع به إلى الفقراء حيّا قلت له:

 لم يجزه على حال. ؛ لا يجوز له، فإن فعله
إنّ له  د قيلق :؟ قالفإن لم يجد من فقراء المسلمين أحدا في حاله قلت له:

 مّة. ل الذّ أه أن يدفع به إلى فقراء القوم، وبعدهم إلى من يكون من فقراء
؟ قبل أن يعدمه فقراء أهل الدّعوة ،م/ فرّقه في هؤلاء65فإن هو / قلت له:

                                                 
 يادة من ث، ج. ز  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: شهره. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 ه. يلا يجز  القولأكثر  (1)فعسى أن يختلف في صحّة الاجتزاء، إلاّ أنهّ في قال:
 من لمو  ،افهو على هذ ؟ قال:فإن وجدهم فأبوا من قبوله منه قلت له:

 يجدهم في المعنى على سواء في ذلك. 
وضع له، لّه مم كمكّة، والحر  ؟ قال:كون موضع ذبحه وتفريقهفأين ي قلت له:

 فلا محلّ لجوازه فيه أبدا.  ؛وما خرج عنهما من المواضع
ر  أكثم فينع ؟ قال:وعلى هذا يكون القول في الإطعام أم لا قلت له:

 بجوازه في كلّ مكان.  وقيل .القول
 ،كانهوضع لم ملا ؟ قال:وما القول في صيامه ومتى يكون في أيّامه قلت له:

 لوم.  ولا ى،أجز جاز له على حال، ف ؛ولا شرط في زمانه، فحيث ما كان في يوم
فالذي فيه  ؟ قال:فإن لم يبلغ به في شيء إلى ما يكون من هدي قلت له:

هو  ف ،أو كثر ره قلّ قدامن الطعّام لمن قدر عليه، وإلّا فعدّ له من الصّيام على م
 كذلك. 

و إلى ما أ ،املطعّافنزل فيه إلى  ،من الجزاء إلى الهديوما بلغ به  قلت له:
 يلققد  :ال؟ قيكون من الصّيام، فكيف على هذا يكون الوجه معرفة ما عليه

ده وبع ،طعّاممن ال نهفيه إنهّ يحكم به العدلان هدي كما عليه، فينظر إلى مبلغ ثم
  لصيام.الى لمعرفة ما له من الأيّام إن نزل فيه إ ؛إلى ما بلغ من صاع

أو قدر على الطعّام  ،س/ أطعم65فإن وجد الهدي من بعد أن / قلت له:
؟ من بعد أن صام على ما جاز له، أيلزمه أن يعيده كذلك على هذا القول أم لا

 ،لا أعلم أنهّ يلزمه من بعده؛ لأنهّ قد أتى ما له وعليه، لعجزه عمّا قبله فيه قال:

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
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ه عن إعادته كذلك، ولا أعلم أنهّ يختلف از فأج ،فأدّاه على ما جاز له في حاله
 في ذلك. 

عسى ف ل:؟ قافقدر عليه من قبل أن يتمّ ما دخل فيه ،فإن وجده قلت له:
صحّ ما  مّه إنن يتمن قبل أله لوجوده  ؛أن يلزمه على هذا الرأّي أن يرجع إليه

 أراه في ذلك. 
بحه م، فذر قبل وصول الح ،فإن عرض لهديه ما به يعطب في طريقه قلت له:

بيع ه لقول الرّ ، وإنّ دلهبفيه إنهّ لا بأس بأكله؛ لأنّ عليه  ؟ قال: قد قيلمن أجله
 ؛ لأنهّ دلّ بالحقّ على حلّه. -جزاه الله خيا-

؟ صحّ معه من بعد أن فرّقه أنهّ أعطاه منه أحدا من الأغنياء (1)فإن قلت له:
أعطاه  إنهّ قد في قول آخرو  .هيلابدّ له من بدل ما أعطاه، فإنهّ لا يجز  قال:

 ه ولا شيء عليه. افأجز  ،لظاهر فقره (2)على ما جاز له
 ؛فعله ، فإنوزيجإنهّ لا  قد قيل ؟ قال:فهل له أن يأكل من جزائه قلت له:

 لزمه قيمة ما أكله. 
أو بشيء منه إلى من يلزمه أن يعوله، فالقول فيه   ،فإن دفع به قلت له:

ضع لزومه في الإجماع، فأمّا من جاز لأن يدخل في مو  هكذا معي ؟ قال:كذلك
م/ فلابدّ وأن يكون في 66/ ؛عليه الرأّي بما فيه من الاختلاف بالرأّي في يومه

 . (3)هذا على ما به من القول في ذلك له

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث، ج.  (3)



 نثوالثاني والثلا الجزء  140  قاموس الشريعة

 

هو ف ال:؟ قهمن بعد أن صار ل ،فإن أطعمه منه أحد من الفقراء قلت له:
 كون حلّه.  على أصله في المنع من جواز أكله؛ لعدم

لزمه من أن ي عسىف ؟ قال:فإن لم يعلم به إلّا من بعد أن أكل منه قلت له:
 بعد أن صحّ معه مقدار ما أكل من ذلك. 

ا مقراء ن الفمفإن أعطاه أحد  قلت له: قال غيره: وقال في موضع آخر:
ل ي به من قو  أدر لاأنا و الله أعلم،  ؟ قال:دفعه إليه، أيجوز له أن يأكله من يديه

ن ز ما بها أفأجا ،كاةفأدلّ عليه، إلّا أن يكون على رأي من يجعله مثل الزّ  ،أحد
 تخرج فيه. 

في  ه معهفي فهل له أن يخالط من أعطاه لفقره بلحم آخر يشركه قلت له:
مه، فيمنع دا حرّ  أحفيه بالإجازة، وبعض كرهه، ولا أعلم أنّ  قد قيل ؟ قال:قدره

 جوازه. 
؟ اءلأغنين امر له من الفقراء أن يطعم منه أحدا ويجوز لمن صا قلت له:

في  ولا ،غناه ال فيمق نعم، إلّا من لزمه، فإنهّ لا يجوز على أكثر ما به من قال:
 فقره؛ لقلة ما في يده من مال.

: (2)[قلت لهتعالى ]  ومن جوابه مسألة:س/ 66/ (1)]...[ )رجع(
لا  ،من تباين ما بين أشكاله أحواله (3)منفجميع الطّي في أنواعه على ما به 

إلاّ ما  ،نعم ؟ قال:ولا محرم على حال ،ولا الحرم لمحلّ  ،يجوز للمحرم في الحلّ قتله

                                                 
 بياض في الأصل بمقدار أربعة أسطر. (1)
 زيادة من ث، ج. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين.  (2)
 ث: في.  (3)
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لا بعده ولا قبله،  ،أجيز على الابتداء، ولما يكون من موجب لجوازه حال دفعه
 وإلاّ فهو كذلك. 

كما في حا منه مفإنّ لكلّ  ،لا ؟ قال:فالجزاء في أنواعه على سواء قلت له:
 اع. ي أو الإجمالرأّ في جزائه، وربماّ يختلف في الأنواع فيتّفق في الجزاء على شيء

قد  :؟ قالااؤهفالنّعامة ما على من قتلها في موضع ما يلزمه جز  قلت له:
 بدنة.  وفي أكثر القول .إنّ فيها جزورا قيل

 .به عليه يحكم قةناولد  ؟ قال:ماذا يلزمه فيه ،وما كان من أولادها قلت له:
لمعرفة  ن قيمةا مفيجوز فيهما لأن يرجع بهما إلى ما يكون لهم وعلى قول آخر

 إن بلغ إلى ذلك.  ،ما يخرج فيه من النّعم
قة، لد ناو  ؛رخفجزاء ما فيه ف ؟ قال:فكسره ،وما كان من بيضها قلت له:

إن بلغ مة، فلقيبا من يقولإن لم يكن فيه ذلك، وعلى رأي  ،وإلاّ فكبش أو شاة
ضى في ملى ما عم أو صيا ،وإلّا فالذي يلزمه فيه من صدقة ؛إلى شيء من النّعم

 ذلك. 
نّ فيها إ يلقد ق ؟ قال:فالحمامة ما جزاء من قتلها في موضع لزومه قلت له:

ما كان في  وفي قول آخرم/ 67/ .إلّا أنّ ما قبله أكثر بصاع، وقيل .شاة
 منوعلى قول  .فدرهم ؛ا كان في الحلّ درهمان، وم وقيل .فجزاؤه شاة ؛الحرم

  ذلك. زاؤه فيو ج، فالذي يخرج فيه ه؛يذهب في الجزاء إلى من يكون له من قيم
قد  ؟ قال:ليهوما كسره من بيضها، فأيّ شيء فيه يلزمه فيكون ع قلت له:

نصف و رم،  الحبدرهم في وقيل: .ربع صاع وفي قول آخر .إنّ فيها درهما قيل
 وقيل .لحرملّ وانصف درهم في الح وفي قول آخر .دانقان قيلو درهم في الحل، 

 بالقيمة على ما مضى من القول في ذلك. 
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عناق في بعض القول إن مات  (1)ؤهفجزا ؟ قال:فإن كان فيها فرخ قلت له:
وجدي في  ،بنصفه في الحلّ  وقيل .فدرهم وعلى قول آخر .من أجل كسره

 الحرم. 
  ذلك. ليه فيعء إنهّ لا شي ؟ قال: قد قيلافإن وجد به فرخا ميّت قلت له:

 ،والدبسي ،وساق حر ،والقمري ،والقطا ،والراعبي ،فالحقم قلت له:
؟ قال: فهو من أنواع الحمام، فالقول (2)والطوراني ،والورشان ،والورداني ،والفاختة

أو الحلّ حالة  ،فيها واحد في مثل هذا من الأحكام على من قتلها في الحرم
 لعدم فرق ما بينهما في ذلك.  إحرامه؛

والدّجاج  ،(3)وابن الماء ى،والحبار  ،والكركي ،والأوزّ  ،فالحجل قلت له:
فعسى في هذه أن لا يكون لها إلّا ما في الحمامة من شاة لا  ؟ قال:الحبشي

 (4)فلا زيادة عليها إلّا في ؛س/ جنس الطّي67غي؛ لأنّها غاية ما في أنواع /
 وعلى رأي من يقول .بالمثل رأي من يقولفهو كذلك على النّعامة، وإلّا 

 فالذي يخرج فيه بالعدل هو الجزاء في ذلك.  ؛بالقيمة
قد  ال:ق؟ م لاه أفالدّجاج، هل له في الحرم أن يأكله أو في إحرام قلت له:

 قتله زاء عليه فيفالج لاّ بالمنع للمحرم من أكله حتّى يعلم أنهّ من الأهليّ، وإ قيل
  ذلك. قه معنىيلحفلابدّ وأن يخرج فيه ف ؛الوحشيّ، وما كان في الحرم شاة في

                                                 
 صل: فجزاء.هذا في ث. وفي الأ (1)
 ث، ج: الطوارني.  (2)
 ث: الماوي. ج: الماءي.  (3)
 زيادة من ث، ج.  (4)
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لا  ل:قا؟ در فلصوا ،والطاووس والهامة والبوم، ،والأخيل ،فالهدهد قلت له:
نهّ أهاء، إلّا ن الفقمي أو رأ ،أعلم أنّها تذكر بشيء في الجزاء، فتحدّ به في إجماع

 ولم تكن ،ةلنّعاماتّى أنواع الحلال حأو زاد عليها من  ،ما كان في مقدار الحمامة
ما له  عرفةمة لمأو قي ،بمثل من قولفعسى أن يكون له ما فيها  ؛هي خيا منه

ى هذا؛ نها علما عفينبغي أن لا يقصر به ؛أكبر منها در فوالص ،بعدل، والطاووس
 ؛لبومةيل والأخا، وأما امبتحريمه قاللحلّهما واستطابة أكلهما، خلافا لمن 

خي  لحمامة، فاالهامة نوع من البومفن يكونا دونهما؛ لخبث لحمهما، فعسى أ
 القيمة ما إلىع بهفينبغي أن يرج ؛منهما، ولعدم الذكّر لهما بشيء يحدّ فيهما

 لمعرفة ما يخرج فيه، والقول في الهدهد كذلك. 
فعسى أن  ؟ قال:يخرج في البومة ما قد قيل في الرّخمة أم لا (1)لاهف قلت له:

 م/ من ذلك. 68يبعد /لا 
إنّ فيها حكومة، فأمّا شيء  قد قيل ؟ قال:فالنّسر والرّخمة والصّقر قلت له:

فلا أعرفه من قول أحد من المسلمين، إلّا في الرّخمة إنّ لها دانقين،  ؛محدود
نهّ خي من النّسر، إفي الصّقر  ومن قولهم .فله ما زاد عنها ؛والنّسر أكبر منها

 . (2)رثوحكومته أك
فعسى في  ؟ قال:ما القول فيها ،والغراب ،ةأوالحد ،فالعقاب قلت له:

العقاب على ما أتوخّاه في جزائه أن يكون زائدا على الصقر؛ لأنه أكبر منه، 
وأمّا الحدأة فهي من نوع ما قد أجيز قتله، فلا جزاء فيها على من قتلها، وأمّا 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فلا.  (1)
 ث: أكبر.  (2)
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ن إقتله على الابتداء، فأمّا فعسى أن يختلف في لزوم الجزاء على من  ؛الغراب
 عليه. فلا شيء ؛رماه من بعد أن رآه يريد أن يخرق وعاءه أو يجرح ظهر راحلته

 بجواز قتله في الحرم على حال.  وقيل
 ،والهزار ،روالصاف ،والنقر ،وما كان دون الحمامة مثل الدراح قلت له:

مين في المسل قول فهي من أنواع العصافي كلّها، ومن ؟ قال:ونحوها ،والغواص
ظر نة في ن قيمأن يردّ إلى ما له م ويعجبني ؛عصفور إنّ فيه إطعام نفسين
 العدلين، فيجعل فيما يخرج فيه.

مثل  وما كان من وحش الطّي قلت له::  وقال في موضع آخر
 في : قد قيل:؟ قالمماوالح ،والأوزّ البريّ ى،والحبار  ،والحجل ،والكركي ،النّعام

 ،وزيد ،وعلي ،انوعثم ،بدنة، فروي عن عمر بن الخطاّب ؛ النعامةالأثر إنّ في
النّعم  ثل منالم س/ وابن عبّاس ولا نعلم أنّ أحدا من أهل البصر يقول في68/

ا ءها على هذون فداتك فأحقّ ما بها أن ؛بغيه؛ لأنّها في الشّبه قريبة من الإبل
 .يهاللا ما زاد ع ة،م إلّا شاالرأّي في العدل، وليس لما دونها من نوع في الحما

مة في الحما لقد قي أنهّمن يرى القيمة فيما يخرج فيه كلّ منهما، إلاّ و  وعلى قول
لحرم اه في ض ألزمبصاع من طعام، وبع وقيل .درهم وقيل في قول آخر .بدرهمين

 شاة، وفي الحلّ درهما إن كان في إحرام. 
لشّاة اعلى  يادةز له في المثل وما زاد في عظمه على الحمامة فليس  قلت له:
 ا الرأّي فيلى هذعغيه ولا أعلم أنّ أحدا يقول ب ،هكذا قيل وقال:غي النّعامة؟ 

 شيء من أنواعها. 
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كلّ ما هدر من الطّي   (1)وفي ،فهلّا قيل إنّ في كلّ ذي كرش شاة قلت له:
العدل لأن بلى، إنّ هذا قد قيل به، وإنّ أولادها ولد شاة، فجاز في  ؟ قال:شاة

 بالمثل.  من يقوليكون على رأي 
كون   وضعمفهل يجوز أن يكون ما به يفدى على هذا القول في  قلت له:

الشّاة  عامة، وأنّ النّ   مننعم، ألا ترى أنّ البدنة أكبر ؟ قال:ثبوته أكبر من المفدي
 فوق الحمامة، وهذا ما لا شكّ فيه. 

 :؟ قالتلهق، ماذا على من فصار صيدا ،وما توحّش من الدّجاج قلت له:
 . مه لهفالقيمة في موضع لزو  وعلى قول آخر .إنّ عليه شاة قد قيل

؟ ماة منهاحدو وما أصابه من بيضهما فكسره، ماذا يلزمه في كلّ  قلت له:
ولد  ؛ فهلكم/ فرخ حيّ 69في الذي من النّعام إن كان بها / قد قيل قال:

فرخ حيّ  ن فيهان كاوالذي من الحمام إأو الضّأن،  ،بدنة، وإلّا فشاة من المعز
 ن يرىم ولقوعلى  .من يذهب إلى المثل ،ولد شاة، وإلّا فنصف درهم ؛فمات
مرّ  دله على ماعأو  ،معاففيما يخرج فيه من النّعم فيبلغ إليه، وإلّا فالطّ  ؛القيمة

 من الصّيام. 
، كان ماملحايض بفليس له إلاّ ما في  ،فإن كان من بيض ما بينهما قلت له:

ليه  إ ما يبلغ ه إلى، فإنّ بالقيمة قول من يقولنعم، إلّا على  ؟ قال:فراخ أو لاأبه 
 كلّ منها. 

لا شيء فيه، إلّا أن يكون له قيمة  قال:؟ (2)فإن كان بيضا مدرا قلت له:

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 ث، ج: مذرا.  (2)
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 مثل بيض النّعام، فإنّها عليه. 
فعسى  ال:؟ قوما دون الحمامة في الطّي من أنواع جنس العصافي قلت له:

أولى ما بها أن تردّ إلى ما لها من قيمة في عدلها؛ لأنّي لا  في هذه كلّها أن تكون
قد أعلم أنّ أحدا يقول في الجنس من الطّي بأنّ له في فدائه مثلا من النّعم، بل 

، ولكن لابدّ في  (2)رحبالقيمة فيما يج وقيل .مسكين (1)في العصفور بإطعام قيل
 يكون عن حكومة العدلين.  كلّ من الأمرين وأن

؟ و الغربانأ ،خملرّ اأو  ،أو النّسور ،أو العقبان ،فإن كان من البزاة قلت له:
 يأفيجوز على ر  ولا على إباحة أكلها، ،ليس في هذه إجماع على تحريمها قال:

وعلى  .قتلها في من يحرّمها أن تكون لخروجها عن الصّيد على قياده، لا فداء
 سادا فتقتلريد فتأن  فيها الجزاء بما لها من قيمة، إلاّ  يكون فيجوز أن قول آخر

لّها بح قوليوعلى رأي من  .س/ إن لم يقدر عليها بما دونه منعا69دفعا /
من  لى ذلكعون فيجوز لأن يلزمه في كلّ منها ما له من كفّارة، إلّا أن يك

خي منها  سرلنّ ، واإنّ في الرّخمة دانقين من قول المسلمينفعلها. وفي الأثر 
ه الغراب إنّ  ، وفيلنّسرفي الصّقر إنهّ خي من ا ومن قولهم .وأكبر، فحكومته أكثر

 ،ولا شيء فيه ،رروجرح راحلة، فيجوز لدفع ض ،لا يرمى إلّا أن يريد خرق وعاء
 هذا فين حكم ا مغي أنه أحد الفواسق في الأصل، فلابدّ وأن يكون على ما له

 ه عنها، وإلاّ فهو كذلك. الموضع، إلاّ بدليل يخرج

                                                 
 ث: بالطعام.  (1)
 ث: يخرج. (2)
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 ؟ قال:فهلّا تخبرني عنها ما هي في أسمائها، وكم هي في أعدادها قلت له:
أنهّ قال:  وحفصة عن النّبي  ،وابن عمر ،بلى، إنّ في الرّواية من طريق عائشة

 ،الأبقع والعقرب ،في الحلّ والحرم: الحدأة والغراب (1)خمس فواسق يقتلن»
ليس على المحرم في قتلهنّ جناح: »وفي رواية:  .(3)«عقوروالكلب ال (2)والفأرة

بلا أن يخصّ الأبقع من جنس الغربان دون غيه  ،إلى آخرهنّ  (4)«الفأرة والغراب
وبعض جاوزه في كلّ واحد إلى ما  ،من أنواعها، فاقتصر بعض على المذكور

ثور؛ لما أشبهه من طريق القياس له به، فأعطاه ما له من حكم الرّسول في المأ
بينهما من مشابهة في المضرةّ هي العلّة الجامعة لهما، فأجاز قتل السّباع العادية 

م/ الكلب العقور، 70والفهد؛ لأنّها في معنى / ،والذّئب ،والنّمر ،مثل الأسد
والشّاهين في منزلة الحدأة والغراب في هذه  ،والصّقر ،والعقاب ،وجعل النّسر

والزنّبور، بل في كلّ  ،والبعوض والبرغوث ،والبقّ  ،ةفي الحيّ  (5)الأمور، وأجاز
رآها في حكم العقرب؛ لأنهّ في موضع رأي لمن قدره، والعكس  (6)مضرّ، لعلّه قد

وإن لم تكن  ،في التّشبيه لكلّ من هذه بالآخر لكلّ من تلك سائغ لكلّ بصي
فالقليل منها   على سواء في النّكاية قوّة وضعفا، فإنهّ لما لها من أذى في مضرةّ،

                                                 
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: يقتلهن.  (1)
 ث: القرة.  (2)
؛ وأبو عوانه في مستخرجه، كتاب الحج، 1625و داود الطيالسي في مسنده، رقم: أخرجه أب (3)

 .1687؛ وابن الأعرابي في معجمه، رقم: 3630رقم: 
 سيأتي عزوه.  (4)
 ث: إجازة. ج: أجازه.  (5)
 زيادة من ث، ج.  (6)
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لظهور كون إرادة الأذى  ؛كأنهّ في حكم الكثي، إلّا أنّ منهم من قيّده في هذه
شرطا لجوازه، إلّا الحيّة، فإنهّ لا يختلف في إباحة قتلها على الابتداء، وفي السّبع 

 .إذا عدا عليه في حاله
ن تريد يخافه على نفسه أو ماله، وفي اللّواتي بينهما من الطّي بأ :وقول ثان

فسادا، وإلّا فلابدّ فيهما من الفداء، ومنهم من أطلقه فأجازه على حال مجرّدا 
ومنهم  .مخافة كون الضّرر في نفس أو مال في رأيه (1)عن شرط الاعتداء، بل من

وما نصّ في  ،فالمراد به من أنواع الحلال ،لا جزاء إلّا في المأكول :من يقول
مطلق الإباحة، وفي الأثر: إذا خافها أن تضرهّ في  ، فكأنهّالرّواية عن النّبّي 

فنهى المحرم عن رميه، إلاّ أن  ،نفسه أو ماله، إلاّ أنّ منهم من خصّ منهنّ الغراب
 ،أو جرحا لظهر راحلته، وليس في هذا الخبر ما يدل عليه لفظا ،يريد خرقا لوعاء

إذ قد جعل  س/ معنى. كلّا إنّ فيه ما دلّ على جواز قتله مطلقا؛70ولا /
الخمسة لحكم واحد، فأيّ فرق يصحّ على هذا لمن رامه في شيء منهنّ، وأنا لا 

به من بينهنّ، إلاّ أن  (2)خرجفي ،ريه؛ لأنهّ أشركه معهنّ، فلم يفرده بشيء يخصّهدأ
 (4)النبيفي حديث آخر عن أبي سعيد الخدري أنهّ قال: سئل  (3)يكون لما يروى

  :والسّبع  ،والكلب العقور ،والفويسقة ،الحيّة والعقرب»ما يقتل المحرم؟ فقال

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيجرح. (2)
 ث: يرون.  (3)
 الله. ث: رسول (4)
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فعسى في نهيه أن يتوجّه إلى  ؛، فإن صحّ (1)«العادي، ويرمي الغراب ولا يقتله
أو كسره لغي ما أجازه عليه  ،هذا مهما كان رميه لقتله، أو ما دونه من جرحه

ل على عناده، أو يقت ،تنفيه عن فساده حتّى يرجع (3)]لا لمجرّد[ (2)]من قتله[
فإنهّ لا يمنع، وما أشبههنّ من شيء في فسقه وأذاه طبعا، فهو مثلهنّ، وما قد 

فينبغي أن يكون من  ؛علم به عادة من فعله أنهّ لا يعدو إلّا على من تعرّض له
حقّه أن يعرض عنه، فلا يبدأ بقتله حتّى يظهر منه ما قد أجازه على مثله، 

ولا في الخمسة كلّها أنّها  ، وأنهّ لا شكّ في الحيّةفيجوز عليه، ولا شيء فيه، إلاّ 
معلومة بالفسق، خارجة عن حدّ الاستقامة في فعلها، معروفة بالأذى، ظاهرة 

وما أشبهها جاز عليه لأن يكون في هذا   ،فلا بأس بقتلها، نعم ؛(4)بالفساد
 كمثلها بما لها فيه من قضيّة في عدلها. 

 ؟ قال:أو لا في اسمها ،م/ فاسقة كلّها71/ فالأفاعي في أنواعها قلت له:
الحيّة فاسقة، »قال:  أنّ النّبي  نعم؛ لما في الرّواية من طريق عائشة 

 ،فاعرفها، فإنّ الأفعى من الحيّات لا غيها (5)«والفأرة فاسقة، والغراب فاسق
 ها. وأعظمها ضررا لسمّ  ،فليس لها إلاّ ما في حكمها، إلاّ وأنّها لأحد الثّلاثة

                                                 
؛ وأحمد، رقم: 1848أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب المناسك، رقم:  (1)

 .19366؛ والبيهقي في الصغي، كتاب الضحايا، رقم: 10990
 زيادة من ث، ج.  (2)
 ث: المجرّد.  (3)
 ث: لفساد. ج: الفساد.  (4)
؛ وابن المبارك في 26012؛ وأحمد، رقم: 3249أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيد، رقم:  (5)

 .190مسنده، رقم: 
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علم، وأنا أ الله ل:؟ قاولا شيء عليه ،فهل له في كلّ حيّة أن يقتلها قلت له:
في خصوص  لا ،وع نلا أدري إلاّ بما في الخبر من دليل على جوازه في عموم لكلّ 

ر أجازه فأم إنّّا نهّلشيء دون غيه من أنواع جنسها، فيمنع من أن يجوز عليه؛ لأ
رفع: ي  بوبعلى الجميع. وفي الأثر عن محفجاز لأن يأتي  ؛به فيها مطلقا

، فارجع  أعلماللهونّ من حبّه لمن قتله حيّة غي الأفعى والأسود أن يفتدي، إ
 البصر في هذا وذاك، فإنّي لا من أهل النظر. 

 أدريه لا ل:؟ قافهو في هذا بمنزلة الأفاعي ،وما كان من الأماحي قلت له:
حق بها في أن يل سىفع ؛قّ من ابتدأته بشرّهامن قول الفقهاء إلّا أن يكون في ح

 لابتداء. اع على وضجواز قتلها؛ دفعا لضرّها، وإلاّ فلا يتعرّض لها في هذا الم
؟ والعسالة شيء من الفداء ،والحلكة ،والسّلمة ،(1)رباءفهل في الح قلت له:

 يحكم به ذوا عدل في قول أبي المؤثر ،صاع من طعام ةنعم، في كلّ واحد قال:
. من يذهب في الحرباء إلى أنّها نوع من الأوزاغ، فيجوز لأن  وعلى قول
 س/ على ما بها من حكم في الجزاء. 71تكون /

ون ن تكلأوز فعسى أن يج ؟ قال:فإن كان من العضاة في أنواعها قلت له:
ما  ن صحّ إابهة بصاع؛ لما بينها، والحلكة من مش من قولعلى ما في الأولى 

 إنهّ بها أولى. يقال فيهما، ف
 ؟ قال:من أنواع جنس الأوزاغ (3)فقتله أو ،(2)لفاعوما كان من الأ قلت له:

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الجزاء. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الاغاغ. (2)
 ث: و.  (3)
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وفي  .(1)«أمر بقتل الأوزاغ» فلا شيء فيه لما روي عن أمّ شريك: أنّ النّبّي 
يتصدّق بقبضة من طعام، واللغ في منزلتهما، فالقول فيهما واحد، إلاّ  قول آخر

أن  هئفأحبّ أن لا يتعرّض لقتله، فإنّي أخشى في فدا ؛من الوزغا أنهّ أقلّ ضرر 
 يكون عليه. 
ردان و بنات و  ،وحمار قنان ،فإن كان من أنواع الخنافس مثل الجعل قلت له:
ل في لا قو و  ،برخالله أعلم، وأنا لا أدري ما في هذه من  ؟ قال:وما أشبهها

 ؛صره من به بأو ما دونه من رأي لمن جاز له من أهل العلم، لما ل ،إجماع
 ما ام، لان طعمقبضة  وعلى قول آخر .ه في كلّ منهما تمرةيأن يجز  ويعجبني

ما لهلمن قاله  رأيا يهمافبهذا  قد قيلزاد؛ لأنّها دون الجرادة وفوق القملة، مع ما 
من  ا لالأنهّ  فعسى أن يجوز أن يكون لا شيء فيها؛ وعلى قول آخر .عن نظر
 الصّيد. 

 لد قيق ل:؟ قاضّفدع على من أصابها في هذا الموضعوما في ال قلت له:
ول على قو  .رتم ،أو دقيق أو ،قبضة من حبّ  وفي قول آخر .فيها بصاع من برّ 

 من يحرّمها فيجوز أن يكون لا شيء عليه. 
 القول والأصحّ في الضّفدع في موضع آخر في الضفدع::  وقال]

  فيها أصحّ تّحريمنّ اللاف، إلاّ أالاخت ولا يبعد من معنى ،كلهاأبتحريم  من يقول
ها، ولا ستقذار لا أنّها ليست من أطعمة المسلمين، ولم نسمع أنّ أحدا يأكلها؛

 نعلم

                                                 
 تقدم عزوه.  (1)
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إنّها حرام، ووقوع التّحريم عليها  :وقال من قال .أنّ أحدا يستطيب أكلها البتّة
 . (1)من استقذارها[ والثاني .السّمومات أحدهمامن وجهين: 
و ، وه الحلّ أو في ،ما دونهما في الحرم من صغار دوابهّم/ و 72/ قلت له:

 الأثر، فيا هي ا كمما له من فدية في موضع لزومه ؟ قال:محرم، ماذا يلزمه فيه
لأذى، ادته ان عمرجع به إلى ما يوجبه عدل النّظر، إلّا ما كان  ؛فإن أعدمه

 ه. فعسى أن يجوز له ليدفع أذاه، ولا شيء علي ؛معروفا بالضّرر
هذه لا ف ال:؟ قءأو برغوتا على الابتدا ،أو بقّة ،فإن قتل بعوضة لت له:ق

ا فيما بقتله سفلا بأ ؛فلا جزاء فيها، إلّا وأنّ من طبعها الأذى ؛من الصيد
 ،اء منهده شييتصدّق بمعروف، فإذا أرا وقيل .؛ لسوء فعلها-إن صحّ -عندي 

 لا شيءف ؛كمات لذلجاز له أن يطرده عن نفسه أو يلقيه، فإن  ؛أو علق به
 فيه. 

من هذه  (2)كلاّ   قد قيل ؟ قال:أو ذرةّ ،أو حلمة ،فإن كان ذبابة قلت له:
بها في  قد قيلفعسى أن تجزيه التّمرة؛ إذ  وعلى قول آخر .بقبضة من طعام

فهو خي  ؛وإنّّا أعطى عنهنّ  ،نهّ لا حكم لهنّ إوالذّرةّ، و  ،والنّملة ،السّمسمة
 فيجوز أن يكون لا شيء عليه.  وعلى قول ثالث .منهنّ 

فيجوز أن يكون لا  ؟ قال:لم بأكلهأفإن كان في الذّباب ما يعدو في قلت له:
 دون قتله.  (3)شيء فيه لاسيّما إن لم يقدر على ذبهّ من

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 ث، ج: كلّ.  (2)
 ث: ما، وج: بما.  (3)
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 ؟ قال:م لاأذاه لأها وما أتاه من أنواعه لجراحة به، أله أن يطرده عن قلت له:
أنهّ يختلف في  س/ ولا أعلم72شيء عليه، / فلا ؛نعم، فإن قتله حال طرده له

 ذلك. 
 ال:ق؟ م لاأد أو القر  ،فهل له أن يلقي ما قد علق به من الذّرّ  قلت له:

يد الله، بموته و ياته حهذا، وإنّ في قول ابن عمر: انبذه عنك؛ فإنّ  قد قيلنعم، 
 لا شيء فيه.  وقيل .تصدّق بلقمة ؛فإن قتله

وما آذاه من الذّباب في حاله أن  ،ه أن يقرّدهفي بعي  (1)فهل له قلت له:
عمر كان يقرّد بعيه  (2)في هذا بجوازه له، وإنّ ابنقد قيل نعم،  ؟ قال:يطرده

 فقد مضى ما دلّ على ما به من رأي في حقّ من فعله.  ؛وهو محرم، فإن قتله
و وه الحلّ أو في وهافهلّا من إجازة له في الحرم أن يقتله فيه من نح قلت له:

 لاوهو كذلك، و  ل به،بلى، إنّ هذا قد قي ؟ قال:ولا شيء عليه، المحرم، كلّ مؤذ
 أعلم أنهّ يختلف في جواز ذلك. 

أو  ،دهن تفسوفا أدابةّ، له أن يخرجها منه خمن وما كان في طعامه  قلت له:
ن حدا يمنع مأم أنّ أعل فيه بالإجازة، ولا قد قيلنعم،  ؟ قال:تغيّ طعمه فيزيلها

 وازه. ج
أو في ثوبه شيء من القمل، أيجوز له أن ينبذه  ،فإن كان في يديه قلت له:

نعم،  ،من منع (3)لا أدري في هذا من قول أهل العلم إلّا به ؟ قال:عنه أم لا

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ثم ردّه  ،فيجعله في ثوبه، فإن هو ألقاه ،أن يخرجه من بدنه في قولهموإنّّا يجوز له 
 فهو كمن قتله بما فيه من رأي جاز على من ه، وإلاّ يفعسى أن يجز  ؛قبل موته

 فعله. 
أو أن  ،لحارام/ 73فهل له أن يجعل ثوبه في الشّمس أو الماء / قلت له:

ن من لّا أن يكو ا له إممّ  في هذا كلّه إنهّ لا قد قيل ؟ قال:يصبّه على بدنه ليقتله
 فعسى أن يجوز مع الكفّارة؛ بدليل ما في مثله.  ؛ضرورة

واحدة   كلّ  فيإنّ  قد قيل ؟ قال:فعله ماذا يلزمه فيما قتله فإن قلت له:
بّة ح قيلو  .نهامتمرة، وأنّها خي  وفي قول آخر .لقمة وقيل .قبضة من طعام
 فهو خي منها.  ،ما أطعم عنها وفي قول آخر .وهي خي منها
 دقة فيصو أ ،وما فيه حكم الفداء بالمثل أو ما دونه من قيمة قلت له:

ان في كذا إن  ه قد قيلنعم،  ؟ قال:يلزمه على حال في العمد والخطأالجزاء، أ
جاز له  راد ماأان كالحرم، وإلّا فالاختلاف في وجوبه في الحلّ على المحرم إن  

شيء  ليس فيو  ،هفيجوز أن لا يلزمه إلّا ما تعمّد وعلى قول آخر .فأخطأ به
الله وبعده، ن أأ إلىفيجوز  ،منها ما يدلّ على خروجه من الصّواب في الرأّي

 أعلم، فينظر في هذا كلّه.
ي الطّ  فإن كان من أنواع جنس قلت له:: وقال في موضع آخر أيضا

لى عا قد أجمع ه فيملزم فالجزاء لا ؟ قال:الوحشيّ، ماذا عليه في قتله من التّكفي
ه فإنّ  ؛فعله سقا فيفا حلّه، والرأّي سائغ فيما يختلف في جواز أكله، إلّا ما كان

 يجوز عليه قطعا ولا شيء فيه. 
أو ما هو أصغر منه من مباح أنواعه حتّى  ،فإن كان من النّعام قلت له:

فجزاؤها  ؛س/ إنّها أقرب شبها إلى الإبل73في النّعامة / قد قيل: ؟ قال:الحمام
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ومعاوية فيما يروى، فجاز على رأي  ،وعثمان وابن عبّاس ،وبه قضى علي ،بدنة
 ،في قول ابن عبّاس  ،شاة ؛وفي الحمامة على هذا الرأّي .بالمثل من يقول

وليس لما بينهما إلّا ما لها من حكم، وبعض أوجبها في حمام الحرم دون ما يكون 
 ؛من يرى القيمة وعلى قول .فيه بدرهمقال من أنواعه في الحلّ على المحرم، فإنهّ 

 ففيما يخرج فيه من النّعم. 
والفاختة  ،أو في مقداره على اختلافه كالدّبسي ،هوما كان من أنواع قلت له:

؟ والراعبي فهو كذلك ،والحجل والحقم ،والقمري والورشان ،والقطا ،(1)وساق حرّ 
 في ذلك.  هكذا معي قال:

 ،الحواصلو  ،كيلكر اوما دون النّعامة من مباح أنواعه المأكولة مثل  قلت له:
؟ م من الحماان أكبرن كإلّا شاة، وإ فليس فيه ،وز البريّوالإ ،والكروان ،والحبار
من  لى قولوع .لبما أشبهها من النّعم في المث قول من يقولنعم، على  قال:
 ففيما تجرح فيه منها بالعدل.  ؛بالقيمة يقول

؟ أو صفردا ،أو طاووسا ،أو هدهدا ،(2)فإن كان ما قتله عرعرا قلت له:
الهدهد؛ لأنهّ أصغر من  فعسى في هذه أن تكون في حكم الأولى، إلاّ  قال:

 فالقيمة به أولى.  ؛الحمامة
فهلّا تخبرني عن القول بالشّاة في الحمام، من أين كان لمن قاله  قلت له:

م/ 74بلى، إنّي وجدته كذلك في غي موضع مؤثرا، فلا أدريه / ؟ قال:فيها
وفي  .هفأدلّ عليه خبرا، إذ لم أجده مصرّحا ب ،توقيفا، ولا أنهّ من جهة المشابهة

                                                 
 ث: جر.  (1)
 ث: غرغرا.  (2)
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موضع عن قومنا إنّ الشّارع أوجبها فيه، فجاز نظرا لأن يجري على ما يكون في 
فإنّها على هذا الرأّي في  ؛من أنواع مباحة بناء عليه، إلاّ النّعامة (1)مقداره أو فوقه

 الخارج عن حكم الحمامة أثرا. 
يه ف قد قيلفهذا مما  ؟ قال:وما دونه من أنواع مباحة في الأصل قلت له:

مجملا إنهّ يفدى بالقيمة، ولا أعلم أنّ أحدا يقول بغيه، وكفى به عن ذكر كلّ 
 . (2)شيء بعينه مفصّلا

في  تلهمان قموالوطواط من فدية في جزاء على  ،فهل في الخفّاش قلت له:
عم، ما في النّ لهمثل  ا لامن أحلّهما، إلّا أنّهم على قولنعم،  ؟ قال:إحرامه أم لا
 ا.ما بهم ه أحقّ أنّ كما على هذا الرأّي إلى ما يكون لهما من قيمة  فالرّجوع فيه
نهّ قد لّا أه، إفلا شيء علي ؛من يحرّمهما فيمنع من جواز أكلهما وعلى قول

 هما. عا لضرّ دف يجوز على رأي أن يلزمه في قتلهما، إلاّ أن يكون لما أجازه
؟ (4)والصّردان ،(3)لبزاةوا ،في الطّي مثل العقبان فإن كان من الجوارح قلت له:

 فيجوز في النّظر لأن يكون على ما في السّباع من حكم في الأثر.  قال:
ا يكون من الجيف المحرّمة، والأكل لم (5)فإن كان من ذوات النّشر قلت له:

                                                 
 ث: فرقه.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 ث: البازة.  (3)
الصُّرَدُ: طائر فوق العصفور، وقال الَأزهري: يَصِيدُ العصافي. وقيل: الصُّرَدُ طائر أبَقع ضخم  (4)

لسان  .الرأ س؛ يكون في الشجر، نصفه أبَيض ونصفه أَسود، ضخم المنِقار، له بُـر ثنٌُ عظيم
 رد(. العرب: مادة )ص

 ث، ج: النسر.  (5)
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فعسى في هذه لقلّة ضرّها أن يكون أولى  ؟ قال:والنّسر ،للنّجاسة غالبا كالرخمة
 ،(1)[على رأي]س/ 74فيجوز في الكفّارة لأن تلزمه / ،قتلما به أن لا يبدأها بال

بحلّها في الأصل، إلّا وأنّها على  وقول .(2)والعكس سائغ لما بها من قول تحريمها
رأي من يوجبها دانقان في الرّخمة والنّسر منها أكبر، فحكومته أكثر في قول من 

 رآه من أهل العدل. 
الغالب على أمره، إلّا أنّ  (3)فيه فينوع ما لا ضرر  نفإن كان م قلت له:

فأولى به أن لا يتعرّض لقتله على  ؟ قال:الرأّي قد تعارض في جواز أكله
 الابتداء، فيكون في جزائه على ما في الأولى من قول في رأي. 

الله أعلم، وأنا لا  ؟ قال:اثة أو هاماغأو ب (4)ومابفإن كان ما أصابه  قلت له:
فأرفعه من قول ذي علم، إلّا أنهّ  ،ية من حكم أرجع إليهأدري ما لهذه في الفد

 ؛قد يقال في البوم إنهّ يعدو على الطّي في أوكاره ليلا فيأكل أفراخه، فإن صحّ 
في النّواسر من قول في رأي؛ لأنّ ما يأكله منها ميتة  (5)جاز لأن يكون له ما

الانفراد بنفسه في ليس له إلّا حكم النّجاسة جزما، ولكنّه من طبعه الخلوة و 
اثة أن تكون غوالب ،المواضع الخالية، فينبغي أن يعرض عنه، إلّا لمضرةّ تكون منه

على هذا، فهما سواء، وإلّا فأحقّ ما بكلّ منهما أن يكون على ما يخصّه، فإن 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث، ج: بتحريمها.  (2)
 زيادة من ث، ج.  (3)
 هذا في ج. وفي الأصل، ث: يوما.  (4)
 زيادة من ث، ج.  (5)
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فالجزاء لازم فيه لحلّه، إلاّ  ؛فله ما لها، وإن خرج على هذا كلّه ؛من الصّوائد
هو الصّدي فيجوز أن يكون على ما لمثله من  (1)والهامة .واز قتلهلمضرةّ موجبة لج

  وجواز أكله. ،أو فاسقة، أو لا في فدائه وتحريمه ،أو ناسرة ،جارحة
 ،م/ يطرده75جاز له أن / ،وما بدأه بضرهّ في نفسه أو ماله قلت له:

دوابهّ  واحدة في (2)وكذلك عن غيه في موضع جوازه له حتّى يندفع أو يقتله جملة
 (3)لا ما سواه من قول أعرفه فيه لأهل الحقّ  ،في هذا هكذا معي ؟ قال:وطيه

ا ولا رأيا فأدلّ عليه، وإن كان في ذاته من أنواع جنس الحلال في الإجماع؛ يند
 لوجود فسقه المقتضي في كونه لعدم حقّه. 

اسم  فهل تجد في هذين الجنسين ما قد يطلق عليه (4)]لعلّه الخبر[ قلت له:
 ،ولا شيء عليه في دين ،الفسق، فيجوز له أن يقتله في الحلّ والحرم على الابتداء

نعم؛ لما في الرّواية من طريق ابن عمر  ؟ قال:ولا رأي لأحد من المسلمين أم لا
خمس فواسق ليس على المحرم في قتلهنّ جناح: الغراب »قال:  أنّ النّبي 

، وفي رواية خصّ الأبقع من (5)«لعقوروالكلب ا ،والعقرب والحدأة ،والفأرة
الغربان دون غيها منها، وفي حديث آخر من طريق أبي سعيد الخدري عنه عليه 

وعسى في أمره له بالرّمي أن يكون من تمامه ما  ،ما دل على أنهّ يرميه ولا يقتله

                                                 
 ث، ج: والهام.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
؛ والنسائي، كتاب مناسك 1199أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (5)

 .88؛ ومالك في الموطأ، كتاب الحج، رقم: 2828الحج، رقم: 
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 ،أو يجرح راحلته، فإن وقع به على هذا من تأويله ،قد قيل إذا أراد أن يخرق وعاه
فلا شيء عليه؛ لجوازه في هذا الموضع، وإلّا فالجزاء من  ؛أو ما هو من نحوه

 أحكامه لازم له من وراء النّهي إن تعمّده، إلاّ أنّ ما قبله أكثر ما فيه. 
فهلّا من وجه في إجازة على ما أشبهها فسقا أن يكون في قتله  قلت له:

أراه؛ لعدم ما يمنع من  س/75بلى، إن صحّ ما / ؟ قال:على ما في حكمها حقّا
بينهما فرقا  (1)جوازه صدقا، إلّا وأنّ الحيّة داخلة معها في هذا من اسمها، أو تجد

 إنّي لا أعرفه، فهي بها على حال لاحقة؛ لما روي فيها من طريق عائشة 
أنّها فاسقة، ولا أعلم أنهّ يختلف في جواز قتلها على الابتداء؛ إذ  عن النّبّي 
 ظر من طرقها إلاّ جوازه عليها؛ لظهور فسقها. ليس في النّ 

 ،البشريةّ لأنفس افإن كان لا من أنواعها، إلّا أنهّ أظهر فساده في قلت له:
؟ ن طباعهامد صار ه قبأو المال فأكثر ما اعتاده، أيجوز أن يكون له ما لها؛ لما 

ز عليه و ن يجأن منع مأالله أعلم، وأنا لا أدري ما يدفع جوازه اسما، ف قال:
مة لاستقا اغي الخروج عن حدّ  ،حكما؛ لأنّ كون الفسق ليس بشيء في نفسه
 اه. أر  قطعا إنّي لا ،في الحقّ، وهذا ما لا شكّ في خروجه عن حدها

فيجوز  ؟ قال:فهلّا في الأخيل من فداء على من يقتله في إحرامه قلت له:
قول على  (2)ه، ونعملأن يكون في هذه وجهان في جوابها، بلى في قول من يحلّ 

                                                 
 ث: نْد.  (1)
كتب في هامش ج: قوله: "بلى" يريد ثبوت الجزاء عليه. وقوله: "نعم" يريد عدم ثبوته عليه،   (2)

 وكل واحدة منهما تفيد عكس أختها في الجواب.
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 يكون على رأي.  (1)بحرامه، إلاّ أن من يقول
أو  ،(2)أو حبس أمّه حتّى فسد ،فإن كسر شيئا من بيض طيه قلت له:

بيض  منفيلزمه ولابدّ ما كان  ؟ قال:اع لذلك، أو دلّ عليه من أتلفهضقتلها ف
ريمه، إلاّ ما حلّ لحمه، ويجوز لأن يختلف في ضمان ما قد تعارض الرأّي في تح

 إن صحّ ما أراه تبع لأمّه.  ،ما جاز قتله، فإنّ حكمه (3)أنّ 
م/ ما دونه من مباح أنواعه حتّى 76أو / ،فإذا كان من بيض النّعام قلت له:

في بيض النّعام »قال:  ففي الرّواية من طريق أبي هريرة أنّ النّبّي  ؟ قال:الحمام
 قالوا وابن عبّاس  ،وابن مسعود ،طاّب، وأنّ عمر بن الخ(4)«يصيبه المحرم ثمنه

أنهّ قال:  فضارع الخبر، وفي رواية أخرى من طريق عائشة عنه  ،فيه بالقيمة
شاة من المعز أو الضّأن.  وفي قول آخر .(5)«أو إطعام مسكين ،فيه صيام يوم»

 على رأي من يقول ؛فولد ناقة، وإن صغر ؛فإن كان فيه فرخ حيّ فمات لذلك
وفي قول  .نصف درهم ؛عشر ثمن أمّه، نعم، وفي بيض الحمامة وقيل .فيه بالمثل

فولد شاة جدي،  ؛دانقان، فإن كان فيها فرخ حيّ فمات وقيل .ربع صاع آخر
 قيمة البيضة، وعلى رأي من وقيل .درهم وفي قول ابن عبّاس 

                                                 
 ث: أنهّ.  (1)
 ث: أفسد.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
؛ والدارقطني في سننه، كتاب الحج، رقم: 3086أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، رقم:  (4)

 .4378؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 2562
 «. في بيض النعامة...»تقدم عزوه بلفظ:  (5)
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بلغ أن لو كان حيّا، فإن  (1)ففيما يخرج فيه من النّعم مقدارا ؛يذهب إلى القيمة
 ،إلى أهله من الفقراء طعاما (2)وإلاّ فيؤدّه ؛في نظر أهل العدل من المسلمين هديا

 أو يكون من عدله صياما. 
أيكون له  ،أو كان بها من قبل ميّتا ،فإن خرج منها في حياته سالما قلت له:

حتّى  ؛فلابدّ له في الحيّ من أن يقوم له بما يحتاج إليه ؟ قال:على حال غارما
فهو  ؛في نفسه على القيام بأمره، فيسله ولا شيء عليه، فإن بقي في عجزه ىيقو 

لزمه ما  ؛في ضمانه لازم له ما دام على ما به طول زمانه، وإن مات قبل ذلك
 (4)لأفراخها (3)فليس لأفراخه زيادة على ]...[ ؛س/ وما فوق الحمامة76/ ،فيه

 ؛بالقيمة رأي من يقولعلى جملة تأتي في عمومها على ما دون النّعامة، إلّا 
لم يكن لها  ؛فعسى أن يكون يوما مّا وإلّا فلا؛ لأنهّ متى يردّ إلى الشّبه في مثلها

 ؛غي أولاد فداء أمّها لها، وإن كان ما به ميّتا قبل كون كسره (5)من يراه قول في
فليزمه مقدار ما أنقصة على هذا من  ؛فلا شيء له، إلّا أن يكون لقشره قيمة

 ه. أمر 
 ؟ قال:فطبخه أو شواه فأكله المحلّ  ،وأعطاه محرما ،فإن أخذه محلّ  قلت له:

فالجزاء فيه على المحرم دون المحلّ في هذا الموضع؛ لأنهّ هو الذي أتلفه، وفي قول 

                                                 
 ج: مقدّرا.  (1)
 ث، ج: فليؤدّه.  (2)
 بياض في الأصل بمقدار كلمة.  (3)
 . ج: أفراخها (4)
 ث، ج: رآه. (5)



 نثوالثاني والثلا الجزء  162  قاموس الشريعة

 

فيجوز في الجراء الواحد  قول ثالث (1)وفي .على كلّ منهما جزاء الربّيع 
وعسى أن يكون في حلّه لهما  ؛(2)همالأن يجزيهما، فيكونا فيه على سواء في

من الصّيد، فأنزله في منزلة ما ذبحه المحرم من صيد  امن رآه جزء لقولوجهان 
فلا يحتاج إلى ذكاة  ؛أن يكون صيدا؛ لأنهّ لا روح له (3)نفاهالحلال، وقول من 

 ولا شيء عليهما.  ،فيجوز أن يحلّ لهما وعلى قول آخر .على حال
تّى  حتركه ا و فخرج حيّ  ،وجعله لغيها تحضنه ،عن أمّهفإن أخذه  قلت له:

هو من  رج كماأد فأرسله سالما في موضع لا يخشى على مثله فيه، فطار أو ،كبر
 يه. ء علفلا أرى فيه على هذا إلاّ أنهّ لا جزا ؟ قال:عادة لأبويه

م/ أو يربوعا أو 77/ ،أو من حشرات الأرض ورلا ،فإن قتل أرنبا قلت له:
فرة، ج ؛وفي اليبوع ؛شاة ؛وفي الورل ،عناقا ؛إنّ في الأرنب قد قيل ال:؟ قضبا

فيه بصاع من طعام،  وقيل .(4)«حكم في الضّبّ بجدي»أنهّ  وروي عن النّبّي 
فلا شيء  ؛وز أن يكون لا جزاء له، والورل مثلهيجفعسى  ؛وعلى قول من يحرّمه

 مة فيما تخرج فيه. ا على القيمما دلّ في كلّ منه وفي قول آخر .عليه

                                                 
 ث، ج: على.  (1)
 ث، ج: فيما بينهما.  (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: منا. (3)
 تقدم عزوه.  (4)
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ففي الرّواية من طريق أمّ شريك  ؟ قال:فإن كان ما قتله من الأوزاغ قلت له:
بقبضة من  وقيل: .فلا شيء فيها على هذا ؛(1)أمر بقتل الأوزاغ» أنّ النّبّي 

 .(2)]...[ طعام.
عن  (3)مسألةتعالى:  ومن تصنيف الشيخ أبي نبهان  مسألة:

 شاة. ؛في الوعل إذا قتله المحرم، أو قتل في الحرم :قال ابن عبّاس :(4)القوم
ى ما لّ عليد : ما أحسن ما قاله في هذا، وقد مضى من القول ماقال غيره
 ،فيه رجيما تخعل فما يكون له من قيمة تج وأأو بدنة في رأي آخر،  ،فيه من شاة

 فينظر في ذلك. ،والله أعلم
يجب على المحرم  :قالواأنّهم  من الأصحاب (5)لجماعة[ فع]ور  مسألة: )رجع(

وهم؛  :عنز، كذا قال الإمام، وأقضاه الراّفعي، وصوّبه النّووي، وهو ؛في قتل الظّبي
 والعنز أنثى، والصّواب أنّ في الظّبي تيسا. ،لأنّ الظبي ذكر

نّ فيه شاة، ولا أعلم أنهّ يختلف إ وفي قول أهل العدلس/ 77: /(6)مسألة
 بالقيمة في ذلك. يقول رأي منفي هذا، إلاّ على 

وإجزاؤه   ،الضّبع صيد: »وقال رسول الله  قال جابر: مسألة: )رجع(]

                                                 
 تقدم عزوه.  (1)
 بياض في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر.  (2)
 زيادة من ث، ج.  (3)
 ث: قوم.  (4)
 هذا في ج. وفي الأصل: رجع لجماعة. ث: رفع الجماعة. (5)
 ل غيه. ث، ج: قا (6)
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  .(1)«كبش مسنّ 
أو من  :وعلى قول آخر .هذا، وإنهّ لأكثر ما فيه ، قد قيل: نعمقال غيره

 . (2)ن يلحقه معنى ما فيها من الرأّي في ذلك[لأجملة السّباع ويجوز 
  (3)اختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم يقتلهو  في السّمع: مسألة )رجع(

فقال ابن العاص: لا جزاء في ذلك،  ؛كالمتولّد بين الحمار الوحشيّ والأهليّ 
 ويجب فيه الجزاء. ،يحرم على المحرم التّعرّض له (4)وغلط فيه، والمذهب أن

ال حعلى  ، فهوفي السّمع إنهّ ولد الذّئب من الضّبع قد قيل: قال غيره
يه، وما من أب ليهعسى أن يجوز لأن يختلف في إلحاقه بأمّه؛ لما دخله عو  ؛سبع
ا لم يعد وز عليه ما يجه ممّ فلا أعلم فيه إلّا أنّ  ؛من الجزاء في وجوبه وإسقاطه قالوه

 ذلك. في على من قتله، والله أعلم، فينظر
وحفصة  ،روى البخاري ومسلم عن حديث ابن عمر وعائشة مسألة: )رجع(

ليس »، وفي رواية: (5)«خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم»قال:  بّي أنّ النّ 
والفأرة والكلب  ،الأبقع والعقرب ،على من قتلهنّ جناح: الحدأة والغراب

وابن  ،والشّافعي ،، فوقف مع ظاهر هذا الحديث سفيان الثوّري(6)«العقور
على الكلب وابن راهويه، فلم يبيحوا قتل شيء سوى ذلك، وقاس مالك  ،حنبل

                                                 
 تقدم عزوه.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 ث: بقتله.  (3)
 ث، ج: أنه.  (4)
 تقدم عزوه.  (5)
 «. خمس فواسق ليس على المحرم في قتلهن...»تقدم عزوه بلفظ:  (6)
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وكلّ السّباع العادية، وأمّا الهرّ  ،والذّئب ،والفهد ،والنّمر ،الأسد ،العقور
وقال أصحاب فدى.  ؛فلا يقتله المحرم، وإن فعل ذلك ؛والضّبع ،والثعّلب
 .فعليه قيمته ؛م/ ابتدأه المحرم78فله أن يقتله وإن / ؛إن بدأ السّبع المحرم الرّأي:

 يقتل المحرم السّباع إلاّ ما عدا عليه.لا  وقال مجاهد والنّخعي:
نّ إلاّ قتله جازةإبهذا في تلك الفواسق كلّهنّ من  نعم، قد قيل: قال غيره

يخرق  راد أنن أالغراب، فإنّ أكثر ما فيه أن لا يعرض له على الابتداء، فإ
لاّ به، وإأصا ولا شيء عليه إن ،جاز له أن يرميه ؛أو يجرح راحلته وعاءه،

العادية  لسّباعن امفي لزوم الفداء على من قبله مبتدئا، وما عداها  فالاختلاف
ما  لجزاء أكثرالزوم و  ،عبالمن القولإلّا أنّ  ؛فيختلف في جواز قتلها على الابتداء

  ذلك.ينظر فيفم، فيجوز على حال، والله أعل ؛فيها من رأي الفقهاء حتّى تعدو
المحرمين بقتل الحيّات، وأجمع  وثبت عن ابن عمر أنهّ أمر إلى قوله: )رجع(

وثبت عن عمر أيضا إباحة قتل الزنبور؛ لأنهّ في حكم  ،النّاس على إباحة قتلها
العقرب، ومالك يطعم قاتله شيئا، وكذلك قال مالك فيمن قتل البرغوث 

لا شيء على قاتل  :وقال أصحاب الرّأي .والقمل ونحوه ،والنّمل ،والذّباب
وقال ابن فدى.  ؛لا يقتلها المحرم، وإن فعل فقال:لطّي هذه كلها. وأمّا سباع ا

 .(2)والرتيلا ،السّموم كلّها في حكم الحيّة كالأفعى (1)وذوات عطيّة:

                                                 
 ث: دواب.  (1)
 ث، ج: الربيلا.  (2)
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في الحيّة بإجازة قتلها، ولا أعلم أنّ أحدا يخالف إلى  قد قيل: نعم، قال غيره
فهو في هذا   ؛(1)وما أشبهها من أفعى أو رتيلا ،لجوازه في السّنّة والإجماع ؛غيه

س/ 78/ ،جاز له ؛كمثلها. والقول في العقرب على هذا، وأمّا الزنّبور، فإن أراده
وعسى أن لا يبعد  ؛ولا شيء عليه، وإلّا فقد أحبّ له بعض أن يتصدّق بتمرة

والقمل ونحوه  والذّباب، ،والنّمل ،من أن يكون لأذاه لا شيء فيه. وأمّا البرغوث
فلا يقتله، وإلّا فلابدّ له من أن يلزمه ما فيه، إلاّ  ؛أشبهه والبعوض وما ،من الذّرّ 

فقد أجيز له أن ينبذ عنه، فإنّ حياته وموته بيد الله، وما لم  ،أنهّ ما ليس منه
ما يدلّ على أنهّ لا جزاء في مثل هذا  وفي قول آخر .فلا شيء عليه ؛يتعمّد

لها، إلّا ما عدا منها عليه، فالجزاء فيها على من قت ؛على حال. وأمّا سباع الطّي
أو يقتله على ما أراده في  ،فإنّ له أن يدفعه عن نفسه أو ماله بما يمنعه حتّى يرجع

فيجوز على رأي لأن لا  ؛من يحرّمها وعلى قول .ولا شيء فيه ،حاله من الضّرّ 
 يكون فيها جزاء على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

 ،والدّود ،ظهر فيه نفع كالخنافسما لا ي وقال الأصحاب: مسألة:
 ،والذّباب ،والسّلحفاة ،والعضاة ،والرخمة ،والبغاثة ،والشّرطان ،والجعلان

وحكى إمام الحرمين  ،وأشباهها يكره قتلها للمحرم وغيه، هكذا قطع به الجمهور
ودليل الكراهة أنهّ عبث بلا  ؛وجها شاذّا أنهّ يحرم قتل الطيّور دون الحشرات

 قال: بن أوس أنّ النّبّي  (2)شدادد ثبت في صحيح مسلم عن حاجة، وق

                                                 
 ث، ج: ربيلا.  (1)

 مسدد.. وفي النسخ الثلاث: 1955هذا في صحيح مسلم: رقم:  (2)
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، وليس (1)«إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»
  من الإحسان قتلها عبثا.

رام و من الحفه ؛م/ صحيح؛ لأنّ قتلها لا لحاجة من العبث79: /قال غيره
ن قتلها علنّهي اود ابّ على هذا؛ لور على من رامه في دين الاسلام، وجميع الدّو 

  الحقّ منوازه فيجلى إعبثا، وإنهّ لعلى العموم، إلّا ما أبيح بدليل، وإلّا فما 
ن كراهيّة جر من الحبما دو  وإن قيلسبيل لمحرم ولا لمحلّ؛ لعدم ما به من حلّ. 

 أولى.ريمه إنّ تحفه، فجاز في مثله لأن يكون على قياده كذلك في قتل ؛قتل الذّرّ 
حقه في أن يل سىفع ؛أو الدّود أو بنات وردان ،وما كان من الخنافس والجعلان

قبضة من  ها إلىليأو ما زاد ع ،موضع الجزاء معنى ما في الذّرةّ من قول بتمرة
وز لأحكام، ويجاقة في صد الطعّام، كما في الحلمة أو الذّبابة، أو ما في النّملة من

ء غي ضع شيالمو  غرما أن لا يكون عليه في هذامن لا يلزمه في هذه  على قول
 ما به من الإثم، جزاء لما قد فعله به في عمده ظلما. 

 ؛وأمّا السّلحفاة والسّرطان فهما من دوابّ البحر إلّا أنّهما يعيشان في البرّ 
فعسى في الفداء أن يكون  ؛والعضاة ىفالجزاء على من قتلهما ولابدّ، وأمّا الحلك

نّ في إ من قول أبي المؤثر ن الشّبه على سواء، إلّا وأنّ لما بينهما م
فكذلك فيها، وإلاّ  ؛في مقدارها (2)الحلكة صاعا من طعام، فإن تكن العضاة

لمعرفة ما  ؛فالرّجوع إلى ما يكون لها من قيمة، فإنهّ مماّ يجوز لأن يرجع بهما إليه

                                                 
؛ والترمذي، أبواب الديات، رقم: 1955أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، رقم:  (1)

 .4405؛ والنسائي، كتاب الضحايا، رقم: 1409
 ث: العضاية.  (2)
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وبعض به العدلان،  منهما. وفي الرخمة حكومة، فهي إلى ما يراه فيحكملكلّ 
فيها دانقان. والبعاثة دوين الرخمة، فلها ما دونها في الحكم، على  قال س/79/

 ىمقدار ما هي في الجسم، أو يرجع بهما إلى القيمة على رأي من قاله، وقد مض
 ؛في الذّباب من القول ما يدلّ على ما فيه، وما كان من نوعه يأكل بخرطومه

بأس بقتله، ولا جزاء بمثله، والله أعلم، فينظر في فهو من جنس ما يؤذي، ولا 
 ذلك.

جعل فيه و  ،خمةل الر وروي عن ابن عبّاس أنهّ نهى المحرم عن قت مسألة: )رجع(
 الجزاء.

قول أهل  لموافقته ؛نهيا وحكما : حسن معنى ما روي عنه قال غيره
 العدل جزما، والله أعلم، فينظر في ذلك.

  ئد منصا وكلّ  ،للمحرم استصحاب البازي يكره قال الشّافعي: مسألة:
رسله على له فأحمإن كلب وغيه؛ لأنهّ ينفّر الصيد، وربّما انفلت فقتل صيدا، ف

هم ماه بسر و ليأثم كما  بما فلا جزاء عليه، لكن ؛صيد فلم يقتله ولم يؤذه
 لاف. لإتاه، أنهّ يأثم بالرّمي لقصده الحرام، ولا ضمان؛ لعدم أفأخط

حيح؛ لأنهّ قد تعمّد في حاله لماّ أراده برميه أو بإرساله، وإن لم : صقال غيره
ما ليس له في  (1)يلزمه الجزاء على هذا؛ لعدم الإصابة، فلا شكّ في إثمه؛ لركوب

 وإلاّ فهو من ظلمه. ؛جهله أو علمه، فإن تاب إلى ربهّ
ولا  فعةالمن يه منفوما فيه مضرةّ ومنفعة لا يستحبّ قتله؛ لما  قال: )رجع(

 م/ ونحوها.80ب /والصّقر والعقا ،يكره؛ لعدوانه على النّاس كالبازي والفهد

                                                 
 ث، ج: لركوبه.  (1)
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: نعم، إلّا ما عدا، فإنّ قتله أولى، وربّما لزم حال عدوانه؛ دفعا قال غيره
لا يكره إلّا ما تجرّد عن القصد لما أجازه  (1)لشرهّ، وإلّا فتركه؛ لنفعه، وقتله؛ لضرهّ

فالجزاء في الصّقر  ؛، ومع الإحرام أو ما يكون في الحرمفي العمد، وإلاّ فهو كذلك
أو ما يكون  ،على من قتله، إلاّ لما أباحه له في يومه. والعقاب والبازي في أصنافه

 ؛من نحوها في أوصافه على هذا الحال، في موضع لزومه، إلّا أنّها من سباع الطّي
أو في  ،قتلها في الحرم فيجوز عليها لأن يختلف في لزومه الفدية فيها على من

. والفهد سبع، وما لم يعد على من قتله فهو  (2)حال إحرامه، مع عدم الضّي
 كذلك. 

 ،وابن عبّاس ،وعلي ،حكي عن الشّافعي أنهّ روى عن عثمان مسألة: )رجع(
هذا  :ثم قالنة، رم ببدلمحوزيد بن ثابت ومعاوية أنّهم قضوا في النّعامة إذا قتلها ا

في لنا قإنّّا ، و د أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيتغي ثابت عن
 النّعامة بدنة بالقياس لا بهذا.

على إن فيها بدنة، ولا أعلم أنهّ يختلف في هذا إلّا  نعم، قد قيل: قال غيره
يخرج إن بلغت إلى  ،من يذهب إلى القيمة، فيجعلها فيما فيه من النّعم قول

فالقول  ؛إلى الإبل (3)الشّبه من غي ما ]جدل أقرب[شيء منها، وإلّا فهي في 
فيها بالبدنة في جزائها صحيح؛ لما بينهما من مشابهة تقتضي في العدل كون 

س/ من طريق النّقل أو القياس، 80صحّة الجزاء بالمثل، ولا بأس على من أخذه /

                                                 
 ث: كضره.  (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: الصي. ث: الطي. (2)
 ث: جد الأقرب.  (3)
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 أعلم، فإنهّ على ما به من الصّواب أكثر ما عليه أهل المعرفة من النّاس، والله
 فينظر في ذلك.

 ،عمر قال ؛ض النّعام إذا بلغه المحرم أو في الحرميواختلفوا في ب مسألة: )رجع(
 ،وأبو ثور ،والشّافعي ،والزّهري ،والنّخعي ،والشّعبي ،وابن عبّاس ،وابن مسعود

 وقال أبو عبيدة وأبو موسى الأشعري: .وأصحاب الرأّي: تجب فيه القيمة
ن البدنة كما  ثم (1)فيه عشر وقال مالك: .أو إطعام مسكين ،يجب فيه صيام يوم
 أو أمة قيمة عشر دية الأمّ. ،غرةّ عبد ؛كان في جنين الحرة

بدم يؤدّيه من قد لزمه شاة من  وقيل .فيه بالقيمة نعم، قد قيل: قال غيره
، فإن  (2)«نّ فيه صيام يوم أو إطعام مسكينإ»: المعز أو الضّأن، وفي الحديث

 من قولفولد ناقة مثله، ويجوز عليه لأن يلحقه ما في أمّه ؛ فرخ كان فيه
 بالقيمة، والله أعلم، فينظر في ذلك.

نه من ما دو و  ،شاة: إنّ الحمام يفدى بوقالوا في كتاب الحج مسألة: )رجع(
 يفدى بالقيمة. ؛القواري

مام  الحفي قيلو  .: حسن معنى ما أبداه في هذا، فرواه عمّن قالهقال غيره
 لقيمة، إلاّ أنّ القول بالشّاة أكثر ما في ذلك.با

صابه أإذا  ثمنه وعن ابن عبّاس ما كان سوى حمام الحرم فيه مسألة: )رجع(
 المحرم.

                                                 
 صل: عشرة.هذا في ث. وفي الأ (1)
 «.في بيض النعامة...»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
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 ؛الحلّ  ما فيا، فلبالفرق بينهم وقيل .بأنّهما على سواء قد قيل: قال غيره
يهما ف وقيل .م/ بصاع81وقيل / .بدرهمين وقيل .شاة ؛درهم، ولما في الحرم

 بالقيمة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
ما كان من الطيّور المأكولة أكبر من  وقال الأصحاب: مسألة: (1)(رجع)

 أحدهما فيه قولان: ؛أو قتلت في الحرم ،إذا قتلها المحرم ،الحمام كالبّط والكركي
إيجاب الشّاة؛ إلحاقا بالحمام؛ لأنهّ أكبر شكلا منه، ويشهد لهذا قول عطاء في 

اعتبار القيمة، وهو  والقول الثاّني .وزّ والإ ىكالكركي والحبار   ،شاة ؛عظام الطّي
لاتبّاع النّقل، ويشهد له قول ابن عبّاس ما كان  ؛القياس، فإنّ الشّاة في الحمام

 سوى حمام الحرم فيه ثمنه، إذا أصابه المحرم.
ن  الحمامة مفيما ى عل : نعم، إنّ في الأثر ما يدلّ على أنهّ لا زيادةقال غيره

رأي من  مة علىعالشيء من أنواع جنس الطّي على حال جزما، إلّا في النّ  ،شاة
يكون  ربّمافلعدل بالقيمة من أهل ا رأي من يقولوأمّا على  ،يذهب إلى المثل

  أعلم.لنّظر، واللهة في اوّ لما له من ق ؛ذلك، إلاّ أنّ ما قبله أكثر، وهذا ما لا يدفع
ونقل الراّفعي عن الشّيخ أبي محمد الخلاف فيما لو  آخر:وقال في موضع 

 ؛التّوقيف (2)فإن قلنا المسند ؛أو مثله يبني على هذا ،قتل طائرا أكبر من الحمامة
أوجبنا القيمة، وقد أسقط النّووي هذه المسألة  ؛أوجبنا الشّاة، وإن قلنا المشابهة

 فائدة فيه. من الرّوضة، وكأنهّ ظنّ أنّ الخلاف فيها لفظيّ لا

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 ث، ج: المستند.  (2)
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: إن هذا إلّا موضع رأي واختلاف بالرأّي؛ لقول من يذهب إلى قال غيره
بالقيمة من ذوي الفضل، والفرق بينهما ظاهر  وقول من قالس/ 81/ .المثل

على من له عقل، ولولا ما صحّ في الحمام من نقل أنّ  ىلفظا ومعنى، فكيف يخف
جهة التّماثل صورة، كما في  لعزّ على من رام أن يتصوّره من ؛من جزاء شاة

ذكره في الأثر،  ةالبدنة بدلا من النّعام لقربها من الإبل، ولكنّه قد شاع لكثر 
فالبناء على   ،وليس في أحد القولين ما يدلّ على خروجه من الصّواب في الرأّي

كلّ منهما سائغ في النّظر، وإن كانت الحمامة في محلّ البعد من مشابهة 
فلابدّ وأن  ؛ما صحّ في العدل، وما دون النّعامةإلى  (2) يسلّم[، ]فأنىّ (1)الشّاة

أو مثلها على هذا القول، والله أعلم، فينظر في  ،منها (3)يحمل عليها ما هو أكبر
 ذلك.

ضمنه  ؛تلفهأإن يحرم على المحرم صيده، ف ؛وبيض الحمام وكلّ طائر مسألة:
صحاب أعض وب ،ل المزنيوقابقيمته، هذا مذهبنا، وبه قال أحمد وآخرون. 

أبو  قال .يضمنه بعشر ثمن أصله وقال مالك: .لا جزاء في البيض داود:
رهم، د ؛تينبيض في كلّ  وعطاء: يفقال عل، ؛واختلفوا في بيض الحما المنذر:
 ل مالك:وقا .هيمتوأبو ثور: فيه ق ،وأصحاب الرأّي ،والشّافعي ،الزّهري وقال

 يجب فيه عشر ما يجب في أمّه. 

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 ث: فإن أيسلم. ج: فإنا نسلم.  (2)
 ث: أكثر.  (3)
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إنّ فيه الجزاء على من  ؛في بيض الحمام قول المسلمين: والذي من ال غيرهق
 .فنصف درهم ؛ولم يكن فيه فرخ ،أتلفه كما في بيض النّعام، فإن كان في مكّة

فعسى أن  ؛م/ الحرم82نصف صاع، وما كان في غي / وقيل .بدرهم وقيل
ولما  ،درهما ؛ مكّةإنّ لما في وفي قول آخر .يكون على هذا في إتلافه من المحرم

وإن كان  ،بالقيمة في هذا وذاك وقيل .له دانقان وقيل .نصف درهم ؛خرج عنها
وعلى قول  .بدرهم وقيل .فجدي ؛فمات من أجل ما قد فعله به ،فيه فرخ حيّ 

وعلى قول من يذهب في  .فعسى أن يجوز فيه لأن يكون له نصف صاع ؛آخر
فلابدّ وأن يكون  ؛الخارج عنها في ين ماوب ،هذا إلى الفرق بين ما يكون في مكة

أو ربع صاع على رأي آخر، إن صحّ أنّ له  ،له دون ما فيها من نصف درهم
في الجميع بالقيمة، والله  وقيل. ما يكون في الحلّ على هذا القول لأمّه (1)طرش

 أعلم، فينظر في ذلك.
نّها ية؛ لأالحاش يحرم على المحرم الدّجاجة قال الشّافعي: مسألة: )رجع(

وهو  ين:ضي حسلقاقال ا .وحشيّة تمتنع بالطّيان، وإن كانت ربّما ألفت البيوت
لزمه  ؛لمحرمالفها : ويسمّى بالعراق دجاجة سنديةّ، فإن أتقالالدّراّج،  شبيه
لّما ككذلك  لا جزاء في دجاج الحبش؛ لاستئناسه، و  وقال مالك: .الجزاء

 الجزاء خلافا لمالك.فيه  ؛استأنس من الوحش عند الشّافعي
: الله أعلم، وأنا لا أدري من الصّحيح إلّا ما قاله الشّافعي في هذا قال غيره

س/ في الوحشيّ لا ما 82مع من تابعه على قوله، فاقنع به، فإنهّ هو الوجه /
فدع ما قاله مالك في الدّجاج الحبشيّ؛ فإنهّ ليس بشيء في كلّ ما  ؛خالفه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: شطر. (1)
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بعد على حاله، أو يصحّ على ذلك من فعله لأن  استأنس من الصّيد؛ لأنهّ
يخرجه عمّا به في أصله، وليس كذلك إلّا أن يكون من بعد أن تقع عليه 
الأملاك، فيجوز فيه على تأهّله لأن يختلف في صحّة كون تنقّله عمّا كان به من 

 أو في ،قبله في هذا المعنى ما أريد به من جزاء في أحكامه على من فعله في الحرم
 الحلّ حالة إحرامه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

رم إذا لى المحعزاء ووجوب الج ،حكمها الحلّ  وقال في القنبرة: مسألة: )رجع(
 قتلها.

 ؛: صحيح، فهو حسن من قوله، وإن قتلها في الحرم محلّ أو محرمقال غيره
 .(1)فكذلك، ولابدّ ]من ذلك[

 الفدية فيه.وحكي عن الشّافعي في الهدهد وجوب  )رجع(
فيدّ إلى ما له من  ،: نعم، هو كما قاله فيه، إلّا أنهّ دون الحمامقال غيره

 .(2)قيمة في الأحكام، ]والله أعلم[
إنّ فيه الجزاء إذا قتله المحرم،  ؛(3)على معنى ما قاله في الخفاش مسألة: )رجع(

 وإنّ الواجب فيه القيمة.
هذا ما فيه لأهل العدل من قول فأدلّ : الله أعلم، وأنا لا أدري في قال غيره

، فيحمل (4)عليه، وكأنّي لعدم ما له في أنواع الطّي من نظي حدّ بشيء في جزائه

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 ث: الخنافس.  (3)
 ء. ث: أجزا (4)
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عليه من كبي أو صغي أتوخّى في نفسي أنّ الوجه فيه أن يرجع به إلى ما له من 
 كلّ م/ لما أراه به من عدل؛ لأنهّ هو المرجع في83قيمة، كما قاله، فأميل إليه؛ /

بشيء معيّن ما يماثله  (1)ما ليس له في النّعم وجود مثل، ولا فيما عيّن في جزائه
أو رأي لمن كان من  ،في الشّكل، فيصح أن يكون له ما فيه من حكم في إجماع

وجميع  ،أهل العدل، ولا شكّ في هذا أنهّ من ذلك؛ لعدم ما له في الطيّور
ولا ينبئك فيه مثل خبي، وهو  ،كلّ وجهفي الصّورة من   (2)الدّوابّ من مشابهة

ولابدّ فيه من الجزاء على من قتله في موضع لزومه، وقد عزّ على من  ؛من الصّيد
رام في يومه أن يشبّهه بشيء مماّ قد ظهر في جزائه ما قد فرض له من معلوم 
على من أتلفه، فأيّ سبيل يؤتى إليه لمعرفة ما يكون له في حقّ من عليه غي 

به يحكم على من قتله، فلزمه أن ما القيمة؛ لما بها من دليل على مقدار  طريق
 لما قد فعله فهي هي لا غيها فيه.  ييجز 

هي  لفديةفا ،فجاز على قياده لأن يكون لا شيء عليه ؛وإن ادّعى تحريمه
ة عدّ  فقد خالفه في ،جهأشبه الفأر من و  نهالوجه فيه؛ لأنّ القول بحلّه أصحّ، ولأ

ن الرأّي ملفأر ا بالملما جاز في تحريمه أن يكون بإجماع على هذا من أمره أوجه، 
لأجل  الحرمو لحلّ بأنّ حلّه أظهر، ولما جاز قتله في ا والقول فيه .في جحره

س الخفّاش  ا، وليعلهفهو أحد الفسقة التي أبيح قتلها؛ لما بها من سوء ف ؛فساده
 كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

                                                 
 ث: جزاء.  (1)
 ث، ج: مشابه.  (2)
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ودون  ،: الوطواط فوق العصفور(1)رفي الأم س/83/قال  لة:مسأ )رجع(
. لأنهّ دراهم وذكر عن عطاء أنهّ قال: .قيمته ؛الهدهد، وفيه إن كان مأكولا

 (2)يحل وقد علّق وجوبه بجزاء ،. فاتّضح أنّ المسألة منصوصة للشّافعيانتهى

نهّ يجب فيه فوجدت الأزهري قد نقل عنه أ ،كلام عطاء المذكور  تأكله، ثم تتبّع
 ثلثا درهم. ؛إذا قتله المحرم
إنّ  :وفي قول آخر .في الوطواط إنهّ هو الخفّاش لا غيه قد قيل: قال غيره

والخفّاش الصّغي، وعلى هذا فالمرجع فيهما إلى ما يكون  ،الوطواط هو الكبي
 فيه إنهّ وقيل .لهما من قيمة؛ لعدم ما بهما من تجديد في الجزاء على من قتلهما

فعسى أن يكون من العصفور  ؛الخطاّف في قول أبي عبيدة، وعلى هذا من قوله
 (3)جثةقريبا لولا ما زاد عليه في طول من جناحيه، ولا بأس فإنهّ لقربه من مقداره 

أو ما  ،في شكله، مما يجوز لأن يلحقه معنى ما فيه من قول بإطعام مسكين
 ؛بتحريمه من لا يعتد بخلافه لوإن قايكون له من قيمة على قول آخر؛ لحلّه. 

فليس ذلك من قوله بشيء؛ لبعده من التّحريم على حال في أكله، والله أعلم، 
 فينظر في ذلك.

 ؛رجل عن جرادة قتلها، وهو محرم هابن عبّاس أنه سأل مسألة عن )رجع(
قال  .فقال ابن عبّاس: فيها قبضة من طعام، ولنأخذنّ بقبضة جرادات

                                                 
 ث: الأم. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بحل. (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: حبه. ث: جنة. (3)
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م/ 84القيمة، فالجراد وبيضه بالقيمة / (1)لك إلى أنّ فيهماأشار بذ الشّافعي:
ضمن، ولو عمّ الجراد المسالك، ولم يجد  ؛فلو وطئه عامدا أو جاهلا ،على المحرم

 لا ضمان قطعا. وقيل .فالأظهر لا ضمان ؛بدّا من وطئه
في مقدار ما للجراد من جزاء على من قتله بالعمد في  قد قيل: قال غيره

أو قبضة  ،أو تمرة أو لقمة ،لإحرام باختلاف على ما مرّ فيه من درهمالحرم أو ا
يكون له من قيمة،  (2)من طعام، أو ما زاد عليها من إطعام مسكين، أو ما

وأكثر ما فيه لزومه في الحرم دون الحلّ، وفي هذا ما يدلّ على  ؛ومختلف في الخطإ
الرأّي على حال، والله أنّ ما قاله في هذا الموضع غي خارج من الصّواب في 

 أعلم، فينظر في ذلك.
فاق باتّ  حرامحرم عليه في حال الإ ؛وإن ذبح المحرم صيدا مسألة: )رجع(

، يحة المجوس كذبحريمالتّ  ؛الجديد الصّحيح قولان:العلماء، وفي تحريمه على غيه 
 فعلى هذا فيكون ميتة، والقديم الحلّ. 

ه له ولا لا وجف ؛تلهقامه إنهّ معنى في في ذبحه له حال إحر  قد قيل: قال غيره
 ذلك. تلف فييخ لغيه في أكله إلاّ المنع من جوازه لحرامه، ولا أعلم أنهّ

يه غعلى  يمهحرم عليه، وفي تحر  ؛ولو كسر المحرم بيض صيد وقلاه )رجع(
 حلّ. ؛طريقان: أشهرهما التّحريم، ولو كسره مجوسي

ن فنحن م ؛هه لغي واز ه عليه، وأمّا في ج: نعم، هو كما قاله في تحريمقال غيره
 بعد سنقول فيه بما يدلّ على أحكامه إن قدّر الله ذلك.

                                                 
 ث، ج: فيها.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
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 (1)س/ بيضا لم يحلّ له84فإن كسر / في موضع آخر قال: ومنه: مسألة:
أكله بلا خلاف، وفي تحريمه على الحلال طريقان: أصحّهما أنهّ لا يحرم؛ لأنهّ لا 

لم يضمنه من غي النّعامة؛ ؛ راذ، وإن كسر بيضا م(2)كاةولا يحتاج إلى ذ  ،روح فيه
 ويضمنه من النّعامة؛ لأنّ لقشرها قيمة. ،لأنهّ لا قيمة له
في بيض الحرم أنهّ لا يحلّ؛ لحرامه على المحرم والذي معي : قال غيره

فالمنع من تحريم  ؛، وإن لم يكن في نفسه من نوع الحرام في الأصل(3)والمحلّ 
ثابت في الكلّ إلّا من اضطرّ إليه، وإلّا فهو كذلك مع العلم أو له  (4)لتعرّضا

فالجزاء فيه ولابدّ منه في العدل؛ لأنّ له ما  ؛أو شواه أو طبخه هالجهل، فإن كسر 
فلا يخرج عمّا به؛ لأنهّ في منزلة ما قبله من  وحرمه؛ لأمّه، وإن أخرجه من البيت

الحلّ فليسه من الحرام، إلّا على  صيده، فالحرمة لازمه له على حال. وأمّا بيض
أو طبخ فلزمه ما فيه  ،من يكون في إحرام، وما أتلفه في إحرامه بكسر أو شواء

لم يجز له أن يأكله فإنهّ بعد على إحرامه، إلّا على من   ؛من جزاء في أحكامه
فعسى أن لا يمنع من أكله؛ لأنهّ من الحلال في أصله، وما وقع  ؛كان من المحلّين

ن فعله لا يؤثرّ فيه تحريما يخرجه عمّا به من قبله؛ لأنهّ لا مماّ يحتاج إلى به م
فهو من طعامه، وما  ؛، فيكون من قتله. وما كسره من هذا مجوسيّ فقلاه(5)ذكره

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: ذكره. (2)
 ث: لتعريض. ج: التعريض.  (3)
 ج: ذكاة.  (4)
  ج: ذكاة. (5)
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فهو على حاله من  ؛فينجس في أحكامه ،لم يمسّه لما به يخرج من الطّهارة
 الإباحة، والله أعلم، فينظر في ذلك.

فهو ككسر بيضه، ولو صاح  ؛ولو حلب لبن صيد مسألة:م/ 85/ )رجع(
فمات بسبب صياحه، أو صاح حلال على صيد في الحرم  ،محرم على صيد

يضمنه؛ لأنهّ تسبّب في هلاكه، كما لو صاح على صبّي  أحدهمافوجهان: 
لا كما لو صاح على بالغ. ولو  والثاّني .وهذا هو الظاّهر قال النّوري:فهلك. 

 ؛، أو على فراخه أو بيضه(1)فوقع ذلك الصّيد على ]صيد آخر[ ،اأصاب صيد
وملكه صيد، ملكه على المذهب  ،ضمن جميع ذلك. ولو مات للمحرم قريب

 ملكا، يتصرّف فيه كيف شاء، إلاّ بالقتل والإتلاف.
 ،إنّ عليه فيما حلبه من لبنه قيمة مثله، وما صيح به نعم، قد قيل: قال غيره

فهو في ضمانه، وعليه التّوبة؛ لركوبه فيه ما ليس له، إذ  فعله؛فمات من أجل ما 
في مثل هذا، في الحرم ولا في له فلا عذر  ؛قد منع من أن ينفره، علمه أو جهله

أو بيضه  ،أو على فراخه ،الحلّ، من بعد أن أحرم. فإن وقع على صيد آخر
 يرده، وكان له مخرج من لم (2)لزمه؛ لأنهّ هو السّبب في هلاكه، إلّا أنهّ ما ؛فأتلفه

على هذا أن يكون من الخطأ؛  (3)فليسه ؛أن يقع عليه، أو كان في حاله لا يدريه
لعدم ما به من عمد فيه. وإن مات للمحرم من يرثه، وفي يده شيء من الصّيد 

 صار في ضمانه مقدار ما له ؛أن يرسله، فإن كان له شريك فيما تركه

                                                 
 ث: الصيد أجزى.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 ث، ج: فليس.  (3)
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 ؛س/ من البيض ما قد فسد85وله. والمذر /في قول من أخذناه من ق من حقّ 
فإنه يكون  ؛(1)فلا شيء فيه على من أتلفه، إلّا ما لقشره قيمة مثل بيض النّعامة

أن يلزمه مقدار ما نقص من قيمته، والله فعسى  ؛في ضمانه، وما دونه من كسره
 أعلم، فينظر في ذلك.

حديث جابر أنّ  وصيد حرم المدينة حرام؛ لما روى مسلم من مسألة: )رجع(
]بين[ وأنا حرّمت المدينة ما  ،حرّم مكّة إنّ إبراهيم » :(2)قال النّبّي 

 .(4)«ولا يصاد صيدها (3)ها ]ألا يقطع عضاها[بتيلا
هذا أو ما يكون من نحوه في المدينة، فهي على  نعم، قد قيل: قال غيره 

 (5)، ولزوم الفديةأو ما يكون من صيدها ،قياده حرام كمكّة في المنع من شجرها
إنهّ لا جزاء في  وفي قول آخرفيها على من أتى ما فيه الجزاء في شيء منهما. 

 قال الشّيخ أبو سعيدذلك، إلّا أنّ ما قبله أظهر ما في هذا وأكثر، حتّى 
 إنهّ لمعنى الاتفّاق على ما به، إذ لا يعلم أنّ أحدا يقول بغيه من :

  أعلم، فينظر في ذلك.أصحابه على معنى ما قاله، والله
قال الشّافعي في ؛ واختلفوا هل يضمن صيدها كصيد مكّة مسألة: )رجع(

 جَّ لا يضمن؛ لأنهّ مكان يجوز دخوله بغي إحرام، فلا يضمن كصيد وَ  الجديد:

                                                 
 ث: النعام.  (1)
 زيادة من ج.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ألاّ يقع عظاها. (3)
 .1362أخرجه مسلم، كتاب الحج، رقم:  (4)
 ث: لفدية.  (5)
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ألا إنّ صيد »قال:  والطائف، ففي سنن اليبهقي بإسناد فيه ضعيف أنّ النّبي 
 ،حرم المدينة (2)وفي القديم: يسلب القاتل لصيد ،(1)«وعضاها حرام محرّم جَّ وَ 

وعلى هذا فظاهر  ؛م/ واختاره النّووي من جهة الدّليل86والقاطع لشجرها، /
، وسلبه  دايالاصط (3)إطلاق الأئمة أنّ السّلب لا يتوقف على إتلافه ]بل لمجرّد[

عورة، سائر الكتترك   وقيل .ثيابه فقط وقيل .كسلب قاتل الكفّار عند الأكثرين
لفقراء المدينة؛ لجزاء  وقيل .وهذا هو الصّواب في شرح المهذّب. ثّم هو للسّالب

تضمين الصّيد ما لو صال عليه فقتله  (4)لبيت المال، ويستثنى في وقيل .الصيد
  دفعا.

من القول ما يدلّ على ما به من الاختلاف بالرأّي في  ى: قد مضقال غيره
يمنع فيه ما به من  رماحئف فلم يصحّ أنّ لها من الطاّ جّ ضمانه، وأما صيد وَ 

في  وعلى قول .والشّجر على من رامه من البشر، وإنّّا صحّ في مكّة (5)الصيد
فلا أقربّه من العدل؛  ؛المدينة لا غي. وما قاله من سلب القاتل في هذا الموضع

س في لبعده من الصّواب في النّظر والعدم ما يدلّ على جوازه في الأثر، إذ لي
 نعلم أنّ أحدا يقول (6)المدينة ما يدلّ على أنّ لها حرمة زائدة على مكّة، ولا

                                                 
كة، رقم: ؛ والفاكهي في أخبار م9977أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم:  (1)

2907. 
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: الصيد.  (2)
 ث: بالمجرد.  (3)
 ث، ج: من.  (4)
 ث: صيد.  (5)
 ث، ج: لم.  (6)
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كلاّ، بل هي من قول من أثبته لها كمكّة في   ،بمثله في حرمها أبدا، فأنّى يضرّ 
الجزاء، وتفريقه على الفقراء لا فرق بينهما على قوله. وما صال عليه من صيد 

ما عدا من الدّواب المربوبة على  (1)لاّ أن يشبههفلا شيء فيه، إ ؛فقتله حال دفعه
فيجوز لأن يلحقه معنى ما فيه من الرأّي  ؛الغي، فلم يقدر على منعه حتّى أتلفه

 س/ في ضمانه، وإلاّ فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.86/
 فلا ضمان ؛وطئه ا منولم يجد بدّ  ،وأمّا إذا عم الجراد الطريّق مسألة: )رجع(

 .ضمنه ؛ه في الأظهر، ولو دخل كافر الحرم وقتل صيداعلي
 رحه:شي في وو قال النّ  .يحتمل عندي أن لا يجب وقال الشّيخ في المهذّب:

وهذا  تهى.انها. وج الاحتمال عن الأصحاب، وأقامه في البيان اانفرد الشّيخ بهذ
 هنّ إم، و عوانقله ابن كج وجها للأصحاب، وهو متقدّم على صاحب المهذب بأ

 توفي سنة أربع وأربعمائة.
يعاد.  (2)فلا ؛: قد مضى من القول في الجراد ما يكفي عن تكرارهقال غيره

وما بقي ما في الكافر من قول لهؤلاء ولعلّهم أرادوا به المشرك في هذا الموضع، 
فجميع ما قالوه لا يبعد من أن يجوز في الرأّي، إلّا أنّ أكثر ما فيه،  ؛وعلى هذا
لا ضمان عليه لما له في الحال من كفر موجب في كونه لحكم إلّا أنهّ 

 ؛فيجوز لأن لا يلزم غرم ما قتله، وما بقي في يديه وعلى قول آخر .الاستحلال
ما يستحقّه من  (3)لمقدار ؛فلابدّ فيه من أن يؤخذ به حتّى يرسله، وأنهّ لأهل

                                                 
 ث، ج: يشبه.  (1)
 ث، ج: فأنّى.  (2)
 ث: المقدار.  (3)
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ائل كلّها مع ما هذه المسذلك.  العقاب على ما قد فعله، والله أعلم، فينظر في
أخذ به،  ؛أوردناه من القول عليها لاسيّما ما قد كان عن رأي، فإن صحّ عدله

وإلّا ترك إلى غيه من الحقّ، فإن ما عداه لا يجوز على حال، والله الموفّق لما فيه 
 م/87رضاه. /

: وفيمن أراد أن يأخذ عن الشّيخ الفقية أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة
النّعام، فهل يجوز له على أيّ وجه يكون فيه  (1)قد ]فسد من بيض[ من الحرم ما
الله أعلم، وأنا لا أدري ما فيه من قول  ؟ قال:أو إحرام أم لا ،من إحلال

وعسى أن لا يبعد من القياس من أن  ؛ولا غيهم ممن خالف في الدّين ،المسلمين
لموته بعد أن كان  ، فحلّ (2)يكون في معنى ما قد زال عن الحيّ من فرع لشجرة

حراما حال حياته، فيجوز لأن يلحقه على هذا من أمره معنى ما به من إباحة؛ 
لعدم ما يدل على حجره بعد فساده، وما فقشه أبوه وأمه على هذا الحال، وإن  

فهو كذلك، كما في اليابس من حطبه، والله أعلم، فينظر في  ؛كان له قيمة
 ذلك.

ف في الصّيد والسّمك الذي في الأنهار مختل وجدتها في رقعة: مسألة
 من صيد البحر. وقول .من صيد البرّ  قول ؛(3)والعيون

لبّر، ولا اصيد  كمحفإنّ له  ؛: نعم، إلّا ما يعيش من صيده في البرّ قال غيره
 أعلم أنهّ يختلف في ذلك.

                                                 
 ث: من قشر بيض.  (1)
 ث: المقدار.  (2)
 ث، ج: الغيول.  (3)
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ع لأمّه، ه تبإنّ ف ؛وولدت تيسا أو شاة ،في التّيس إذا وقع على وعل مسألة:
 .مّهبع لأت لفقي ؛وأتت بوعل ؛يلحقه اسم الصّيد، فإن وقع وعل على شاةولا 

 تبع لأبيه. وقيل
وأهليّ  ،لصّيدامن  بهذا في كلّ ما تولّد بين وحشيّ  نعم، قد قيل: قال غيره

 من النّعم أو الطّي، والله أعلم.
 .مة المقتولقي قول:س/ في جزاء الصّيد؛ 87ها ومختلف /مسألة من )رجع(

 قيمة مثله من النّعم. وقول:
على من قتله بما له في النّعم من مثل، يحكم  (1)في جزائه قد قيل: قال غيره

فيه  وقيل .به عليه هديا ذوا عدل من المسلمين في قول فصل، ولابدّ من ذلك
فالذي له من  ؛فهو الذي عليه، فإن لم يجده ؛(2)بالقيمة، فإن بلغ إلى هدي

فالذي وراءه من  ؛جاز من الطعّام، فإن لم يقدر عليهالثّمن في حاله يجعل فيما 
فرقّه طعاما إن  ؛الصّيام، وإن لم يبلغ على القول الثاّني ما له من القيمة إلى هدي

إنّ له الخيار بين الهدي والطعّم  وفي قول آخر .قدر عليه، وإلّا فعدله صياما
وعلى قياده، فإن وإنهّ لرأي صحيح، ولعله أكثر ما يوجد عن القوم،  ؛والصّوم

فلابدّ من أن ينظر إلى قيمة ما فيه من هدي إن بلغ  ؛اختار أن يطعم أو يصوم
فإلى ما يكون لما قبله من  ؛من يذهب في الجزاء إلى القيمة وعلى قول .إليه

قيمته، لمعرفة ما يكون من أصواع يخرجهما في أهلها، أو يصوم عن كل نصف 

                                                 
 ث: الجزاءة.  (1)
 ث: الهدي.  (2)
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أن يرجع في الجزاء إلى ما له من و فلابدّ  ؛لنّعمصاع يوما، وما لم يكن له مثل من ا
 لمعرفة ما يبلغ إليه من الهدي أو ما دونه، والله أعلم، فينظر في ذلك.  ؛القيمة

خطا أى من اء علها والخطأ في شجر الحرمين مختلف في الجز مسألة من )رجع(
ه على من يفلجزاء  افيبه، كان محلّا أو محرما، والخطأ في صيد البّر مختلف أيضا 

 زما. لاعلمه إلاّ فلا أ ؛وأمّا الخطأ في صيد الحرم ؛م/ المحرمين88أصابه من /
تلاف لاخلصحّة ما حكاه من ا ؛: حسن معنى ما قاله في هذاقال غيره

ن م ولقعلى  ،بالرأّي في الجزاء على من أخطأ في شيء من شجر الحرمين
ا على ه؛ فإنهّ لفل من خايذهب في المدينة إلى أنهاّ في هذا كمكّة، لا على قو 

ا فيه من لمرمين؛ لمحاقولين، أو في شيء من صيد البّر على من أصابه في الحلّ من 
مّا ء عليه، وألا شي قولالرأّي بين المسلمين في هذا الموضع، إلّا أنهّ في أكثر ال

 قول آخر وفي .ألخطافلابدّ فيه من الجزاء على من أتلفه بالعمد أو  ؛صيد الحرم
ربه من عيد لقبي فلا شيء فيه، وكأنهّ غ ؛لّ على أنهّ ما خرج عن العمدما يد

ا دلّ ابنا مصحفإنّ لبعض أ ؛العدل، وإن كان في نفسه لمن قد خالف في الأصل
حّ ما ص، فإن ليهععلى جوازه رأيا في قول مجمل يقتضي في المخطئ أنهّ لا شيء 

ند من رأّي عال كما يوجبهفجاز لأن يكون في هذا قولا   ؛به من ظاهر في عمومه
ثرا أولى أالاتفّاق  ا يشبه مقاله نظرا، وإلاّ فالرّجوع إلى ما جاء فيه من إيجابه بمعنى

ى في هذا وعس ؛حصريتلما شذّ من رأي لم يصحّ عدله، وإن أثبته في  ؛من الاتبّاع
 حيح، واللهبة الصّ رت أن لا يكون فيه ما يبطله فيدّ به عليه؛ لعدم ما يحطهّ عن

 أعلم، فينظر في ذلك.
س/ في 88فإن اشترك جماعة / قلت له: عن الشّيخ أحمد بن مفرح: مسألة
أعليهم فداء واحد، أم على كلّ واحد فداء؟ فالذي يوجد أنّ عليهم  ،قتل صيد
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والموجب على كلّ واحد جزاء  قد قال:فداء واحدا، وفيه اختلاف، إلّا أنهّ 
َٰٓ﴿تعالى:  إقامة الدّليل؛ لقول الله (1)عليه ۥ ت ل ه  َٰٓق  ن مَٰٓو م  م نك 

م  د َٰٓ ت ع   ، فهذا يقع على الواحد والجمع، والله أعلم.[95المائدة:]﴾ام 
بالجزاء  ن قالقول مصحيح أنّ فيه اختلافا؛ ل ولعلّه أبو نبهان:: قال غيره

ن قول مو  .زاءإنّ على كلّ واحد منهم ج وقول من قال .الواحد على الجميع
كم عليهم ح ؛ينرقّحكم عليهم بجزاء واحد، وإن جاءوا متف ؛إن جاءوا جميعا قال

هو كذلك ف ؛قال نهّعمّن رفعه عنه أ ،على كلّ واحد بجزاء. وما أتاه آخر جوابه
ان أحسن صله لكى أبحروفه، إلّا ما غيّه من لفظه فأبدله بغيه، ولو تركه عل

 معنى في هذا الموضع، وأتّم فائدة، والله أعلم.
 بها. وابجوأتيت  ،تركت سؤالها خ ناصر بن أبي نبهانعن الشي مسألة

ولا  ،الصّيد البريّّ في الحرم مطلقا على كلّ حال (2): إن الله حرّم صيدالجواب
قول هنالك إلاّ كذلك، وحرّمه في الحلّ على المحرم، وعلى هذا إذا صاده الإنسان 

صي ميتة لا تحلّ بل ي ،فلا يصي الذّبح له بتذكية ؛في حال تحريمه عليه وذبحه
 ؛في حال يحلّ له دعلى حال إلّا للمضطرّ كما حكاه الله تعالى. وأمّا ما صا

لكان إذا  ؛أنهّ لا يحرم عليه أكله بدخوله الحرم، ولو حرم عليه ذلك فالذي معي
يحرم عليه  ؛م/ به إلى الحجّ 89وطبخه طعاما، وسافر / ،الانسان في عمان دصا

ومن قال  ،لا يصحّ في العقول السّليمة بثبوته وقبولهمن حين ما يحرم، وهذا ما 

                                                 
 يادة من ث. ز  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
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فلا أخطئّه، وقولك إنّ السّنّة أباحت، لعلّه جاءت  ؛بخلافي في هذا إنهّ يحرم عليه
 بتحليل ما كان هو على هذه الصّفة، والله أعلم.

ولا يطعمه أحدا،  ؛فلا يأكله ؛من أحرم ومعه لحم صيدو  من الأثر: مسألة
وقد يوجد عن جابر أنهّ كره أكله، ولم  ،فالله أعلم بأكله ؛عنده (1)لاهخفإن أ

ما أقول إن أكله أنهّ  وقال أبو معاوية: .يأمر بدفنه، ولم يوجب عليه الكفّارة
 حرام، والله أعلم.

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أحلاه. ج: خلاه.  (1)
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 فيما يحرم ويحلّ من شجر الحرم، وما يجب على من قطعه الباب الثالث

قطع شجر   يجوز: ولا ومن جامع أبي محمد: من كتاب بيان الشرع
لق لأن يط  لنّبيّ س افإنهّ جائز؛ لما سأل العبّا ؛الحرم ولا خشبه، إلّا الإذخر

 لأهل مكّة الإذخر، وعرّفه قلّة استغنائهم عنه.
 لاإ ،قالوا: يا رسول الله صلّى الله عليكعن الشّجر:  في نهيه  مسألة:

: قال لهم  ،في قبورناالإذخر لا غنى لنا عنه لأسقاف منازلنا ولموتانا، نضعه 
 .(1)«إلاّ الإذخر»

ى من ب عليما يجفالمعنى من قولهم، واختلفوا  ومن كتاب الإشراف: مسألة:
  .لا يجب عليه إلاّ الاستغفار مالك: ؛قطع شجرة من الحرم

س/ الحرم فرض من كتاب 89لا أجد دلالة أوجب بها في شجر / أبو بكر:
 (2)كما قال مالك: يستغفر الله. وأجمع كلّ منولا سنّة ولا إجماع، والقول   ،الله

والرّياحين  ،نحفظ عنه على إباحة ما يثبته النّاس في الحرم من البقول والزروع
 ،وعطاء ،فروينا عن مجاهد ؛وغيها، واختلفوا في أخذ المسواك من شجر الحرم

 .وحكى أبو ثور ذلك عن الشّافعي .أنّهم رخّصوا في ذلك (3)[بن دينار]وعمرو 

                                                 
؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 2434أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب في اللقطة، رقم:  (1)

 .2017؛ وأبي داود، كتاب المناسك، رقم: 1355
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: روينا. (3)



 نثوالثاني والثلا الجزء  189  قاموس الشريعة

 

وقال  .وكان عطاء يرخّص في أخذ ورق السّنا يستمشى به، ولا ينزع من أصله
 .ففيه قيمته ؛كلّ شيء مما ينبته النّاس قطعه رجل  أصحاب الرّأي:

الشّيء و واك، لمسالا أجد دلالة أبيح بها ما أباحه مجاهد من أخذ  أبو بكر:
 لا لشّافعي:ا ؛رمالح إذا حرم القليل منه والكثي، واختلفوا في الراّعي في حشيش

. الاختلاء الاحتشاشالاختلاء إلّا الإذخر، و  بأس به؛ لأن الذي حرّم النّبي 
 .ورخّص أحمد في أخذ الحطب البالي الميّت

 .: ولا نعلم أحدا منع بيعه، وبه نقولقال أبو بكر
أنهّ يخرج في معاني قول أصحابنا إنّ الرّواية التي ذكرها  معي قال أبو سعيد:

خلاؤه، ولا يقطع شجره، والشّجر  ىيختل (1)في ذلك أنهّ لا ، والمعنىالنّبي عن 
من جميع الأشجار التي خارجة من معنى الخلاء، وأمّا الشّجرة التي في حدّ 

إنّ الجزاء فيه بدنة، والبدنة عندهم بقرة أو قول أصحابنا أنهّ في  فمعي ؛الدّوحة
بعض المعاني، وبعض يسمّي البقر  م/ هذا يأتي عليه اسم البدن في90جزور. /

 ،(2)يخرج بمعاني الاتفّاق أنّ القاطع من شجر الحرم الجزاء ]...[ ،بمعاني قولهم
واتفقت الأمّة على أنّ على قاتل صيد الحرم، محلّا كان أو محرما بمعنى النّهي عن 

اسمه من قتله ونفره مطلقا، وكذلك الشّجر تبعا للنّهي، وأمّا ما زرعه مماّ يقع عليه 
أنهّ يخرج في معنى قولهم إنهّ لا بأس عليه في  فمعي ؛الزّراعة، فزرعه زارع في الحرم

 ؛قطعه والانتفاع به، وأمّا ما ينبت من غي أن يزرعه الزاّرع، وهو مماّ يزرع مثله
وكذلك عندي يختلف فيما زرع الزاّرع مماّ لا يزرع النّاس  ،أنهّ يختلف فيه فمعي

                                                 
 ة من ث، ج. زياد (1)
 بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. وفي ث: علامة البياض.  (2)
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وفي بعض  .إنهّ زراعة له، وله الانتفاع به :بعض القولفأحسب في  ؛مثله
 إنّ حكمه حكم شجر الحرم.  :القول

فلا أعلم أنهّ يجوز منه مسواك ولا غيه،  ؛وأمّا ما كان محجورا من شجر الحرم
معاني قول  (1)وكلّه محجور محرّم، وعلى قاطعه الجزاء، ولا أعلم فيما يشبه هذا من

 ؛ذلك ولا كبيه، إلّا الإذخر، وأمّا احتشاش الراّعي أصحابنا اختلافا في صغي
أنهّ يدخل في معنى النّهي، وليس النّهي بمخصوص في ذلك بشيء دون  فمعي

أنهّ يختلف  فمعي ؛. وأمّا الراّعي فيه(2)«لا يختلى خلاؤه: »غيه؛ لقول النّبّي 
يه فبعض أوجب ف ؛فيه من قول أصحابنا، فمن أرسل بعيه على شجر الحرم

س/ إن كان أرسله ليأكل ما هو محجور 90/ ويعجبني ؛الجزاء، وبعض رخّص فيه
 ؛كان ذلك حدثا منه، وإن أرسله لغي ذلك، فرعى هو  ؛قطعه، وإلى ذلك قصد

 لم يكن عليه جزاء.
: ويوجد أنهّ لا بأس فيما  ومن جامع الشيخ أبي الحسن مسألة:

م، ولا بأس فيما سقط من الشّجر أخرج المحرم من الحطب اليابس الميّت من الحر 
فبعض رخّص  ؛من الورق والثّمر. وما نبت مماّ يأكل النّاس من الشّجر في الحرم

أنهّ حرّم  وبعض كرهه، إلّا ما زرعت، فلك أن تزرع وتنـزع. وعن النّبي  .فيه
لأحد بعدي، ولا ينفّر صيدها، ولا  ولا يحلّ  ،لأحد قبلي لم يحلّ »مكّة قال: 

                                                 
 ث، ج: في.  (1)
 «. إن هذا البلد حرمه الله... لا يختلى خلاؤها..»سيأتي عزوه بلفظ:  (2)
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، ولا يحلّ من شجرها إلّا ما قيل إنهّ أحلّ الإذخر لهم حين (1)«ايعضد شوكه
 .ماضفي الضغابيس والح (2)]وبعض رخّص[ .طلب إليه ذلك

شاة،  وقيل .قرةب ؛وهي الشّجرة الكبية :عن ابن عباس في الدّوحة مسألة
وجدت  و أنيّ رجدرهم. أ ؛شاة، وفي القضيب ؛الشّجرة الوسطى :وفي الجزلة وهي

 نصف درهم. ؛ر الشّيخ أبي الحسن في العود الصّغيفي مختص
إطعام مسكين، وذلك  ؛(3)وفي عود صغي في الحرم وعن ابن محبوب )رجع(

ل َٰٓ﴿على ما يرى الحكمان العدلان، قال الله تعالى:  د  َٰٓع  ا َٰٓذ و  َٰٓب ه ۦ م  َٰٓيَ  ك 
م َٰٓ فليس فيه شيء، إلّا أن تطعم  ؛، وما قتلت سوى الصّيد[95المائدة:]﴾م  نك 

 نه ما شئت.ع
ولا يجوز قطع شجر الحرم ولا حشيشه، إلّا الإذخر؛ فإنهّ روي أنّ  مسألة:

إنّ هذا البلد حرّمه الله »يوم فتح مكّة:  م/ رسول الله 91العبّاس قال: قال /
تعالى يوم خلق السّماوات والأرض، فهو حرام لحرمة الله تعالى إيّاه إلى يوم 

 يحلّ لأحد بعدي، وإنّّا أحلت لي ساعة من نهار القيامة، لم يحلّ لأحد قبلي، ولا
إلّا من عرّفها، إلّا لمنشدها،  تهلقط لتقطتولا  ،ولا ينفّر صيده ،لا يعضد شجره
قيل: قال العبّاس: يا رسول الله، إلّا الإذخر لسقاف منازلنا،  .«ولا يختلى شجره

                                                 
؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، رقم: 4313أخرجه البخاري، كتاب المغازي، رقم:  (1)

 .36924في مصنفه، كتاب المغازي، رقم:  ؛ وابن أبي شيبة9189
 ث، ج: وقد رخّص بعض.  (2)
 ث: المحرم.  (3)
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، ونهى عمّا سوى (1)«إلاّ الإذخر: »ولموتانا نضعه في قبورهم، فقال رسول الله 
: لا بأس بثمار الشّجر يؤكل، ورميم الشّجر اليابس، وهو وآخرون يقولون .ذلك

 قول إن شاء الله.
ولا يجوز أن يرعى حشيش الحرم، ولا يعضد شجره، إلّا ما كان  مسألة:

، والخليّ هو (2)«ولا يعضد شجرها ،لا يختلى خلاها: »يابسا؛ لقول النّبي 
 شيش وغيه، والتعضّد هو القطع.البيت الصغي من الح

ينا، سكمأطعم  ؛أو مسواكا (عصا )خ: ومن قطع من الحرم غصنا مسألة:
 .ائهمفلا تقطعه، والاختلاف فيما نبت في  ؛وما نبت على غي مائك

 .قطعه تفلا ؛وما نبت على ماء حوض ماشيته في الحرم شجر وفي موضع:
 خذ.نأوّل ل الأ تقطع، وبالقو يقطعه، ولكن ما نبت على غي مائك فلا وقيل:

ط منه في ر يسقتّمفنبت منه أو من ال ،ومن غسل الأرز في بيته بمكّة مسألة:
تلفت . وقد اخفعليه الفداء بما يحكم به الحكمان ؛فيقعشه س/91متوضّاه، /

بلة نها سنمرج خأحكامهما إذا لم يكن هو الذي زرعه، وأرى في الزّراعة إذا 
 سكين.إطعام م ؛فقعشها أحد

بس ل، فحلثياأو مجراهم حشيش مثل  ،وإذا نبت على متوضّإ القوم مسألة:
 ؛قعشه ع، فإنوضفلا يقعشه صاحب المجرى، ويحوّلون المجرى عن ذلك الم ؛الماء

 حكم عليه.

                                                 
؛ 2279؛ وأحمد، رقم: 1349أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الجنائز، رقم:  (1)

 .3861والنسائي في الكبرى، كتاب المناسك، رقم: 
 «.خلاؤها ولا يعضد شجرها..إن هذا البلد حرمه الله... لا يختلى »سيأتي عزوه بلفظ:  (2)
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ومماّ  ،ولا بأس بأكل ثمر الشّجر الذي يكون في الحرم مماّ ينبت النّاس مسألة:
يقصد  )خ: ؛ فلا يعضد بهفاقطعه، وأمّا الرّطب ؛ينبته الله تعالى، وما قد يبس

 .(1)(به
فذلك جائز، وإن نبت في  ؛ومن زرع في الحرم ما يؤكل وقعش مسألة:

 فعليه الجزاء. ؛فلا يقعشه، فإن قعشه ؛مطهرته من غي أن يزرعه (2)متوضئه أو في
قطع ورقة صغية من شجرة فيها ورقتان  (3)وقد حكم على من مسألة:

 ؛أقلّ الحكم في الشّجر وقد قيل .قطع مسواكا بدرهم (4)م على منبدرهم، وحك
بقرة، وهو على ما يرى الحكمان ويحكمان، وقد اختلف  ؛مسكين، وأكثره

 اشترى به طعاما وفرقّه على الفقراء. ؛ومن حكم عليه بدرهم ،أحكامهم
عودا من شجرة في الحرم، فدعا  (5)محمّد بن هاشم حاش مسألة: وقيل:

 فحكما عليه بدرهم. ؛بن أخيه رحيلامحبوب ا
)وفي خ:  من نزع من الحرم ما يؤكل :وقيل ومن جامع بن جعفر: مسألة:

وما أشبه  ؛والضغابيسض مامن العثر والح ،(6)إن يزرع في الحرم ما يؤكل( وقيل:
م/ ولا ينزعه للتّجارة. العثري: النّبت الذي لا يسقيه إلاّ 92فلا بأس به، / ؛ذلك
ماض: نبت له ورق غليظ حامض الطعّم، والضغابيس: صغار البقل، والح .المطر

                                                 
 ث: )خ: يقصدنه(.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 زيادة من ث، ج.  (3)
 زيادة من ث، ج.  (4)
 ث، ج: حاس.  (5)
 وجدت في الهامش دون علامة الإدخال، ولعل موقعها هاهنا.  (6)
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وبه يشبّه الرّجل الضّعيف. وقد أجاز من أجاز السّنا، ويؤخذ السّنبل أن ينزعه 
 .ولا يقلعه (،الأصل أصلا )خ: ، ولا يقتل(1)أحد يستمشي بورقه ويضرمه

 رة.عليه الكفّا وقيل: .ولا ينزع أصلا ولا يقتله وفي موضع:
كنت بمحضر من موسى، فأخرج شجرة   :مانيوقال غزوان الد لة:مسأ

بدرهم  ؛بن المفضّل والأسود (3)فحكم عليه عمر ؛(2)صغية فيها ورقتان، فنفشها
 تمرا برأيهما، وفرقّناه على الفقراء. (4)]واشترينا به[

لا يخرج أحد من شجر  سي قال: (5)[...]عن  :عن أبي عبد الله مسألة
فلا بأس عليه، وإنّا الفداء في الرّطب،  ؛يئا، فإن أخطأ مخطئالحرم اليابس ش

إن كان قد مات، وهو  قال: :في حطب الحرم قال أبو زياديحكم به ذوا عدل. 
ففيه  ؛فلا بأس ]بذلك، وأمّا الرّطب ؛فهو مكروه، وما كان قد سقط ؛قائم بعده

 الفداء. 
بس، وفيما يسقط فيما أخرج من حطب الحرم اليا (6): ولا بأس[ومن غيره

 من الشّجر من الورق. 

                                                 
 ث، ج: بصرمه.  (1)
 ث، ج: فقعشها.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: واشتربتاه.  (4)
بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. ويبدو أنها تتمة لكلمة "سي" التي بعد  (5)

 البياض. 
 زيادة من ث.  (6)
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رم، لسواك ن الحمكن والمحرم يخرج من الشّجر الرّطب ما أراد، ما لم ي مسألة:
 أو حطب أو غيه.

، واجتهد قيمة لكقوّم ذ ؛ومن أخذ من الحرم غي ما ينتفع به النّاس مسألة:
 ك.ل ذلعد فيه. ومن حكم عليه من حكّام المسلمين، ثمّ يتصدّق أو يصوم

 م.من الحر  س/ عرفة حلال للمحرم وغيه؛ لأنّها ليست92وشجر / مسألة:
أو حجر أو  ،جرولا يحلّ أن يؤخذ من مكّة شيء مماّ هو منها من ش مسألة:

 مدر، إلاّ الإذخر.
 ؛(1)فليدّه، فإن مات ؛ولا يجوز أن يحمل من تراب الحرم، فإن حمله مسألة:

 فحسن. ؛إيّاه وإن فعل معروفافلا أرى عليه شيئا، وقد أساء بحمله 
 ؛تعمل بمكّة إن أراد الخروج بها إلى غي الحرم (2)والكوزة التي تحمل مسألة:

فلا أرى بذلك بأسا إن كان يعمل من  ؛تركها (3)فالله أعلم، فإن تمتّع بها بمكّة أو
 .(5)له بأسايحم (4)فلا أرى ؛فإن كان يعمل من غي طين الحرم ؛طين الحرم

 نى.يجس أن لا بأ ؛ما زرع النّاس في الحرمل أبو المؤثر: قا مسألة:
لى ع ،ليهاهو عوعن رجل سقطت دابتّه و  ومن جواب أبي عبد الله: مسألة:

 شجرة في الحرم، فكسرتها، فإنّي لا أرى عليه بأسا.

                                                 
 ث، ج: فات.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 ج: و.  (3)
 زيادة من ج.  (4)
 ث: ناسا.  (5)
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ومن كانت له دابةّ دخل بها الحرم، وكان يقودها أو يسوقها، فأكلت  مسألة:
، يقوّمه عليه عدلان من المسلمين، ولا (1)زاءفي ذلك الجفعليه  ؛من عشب الحرم

فحتّى يجد، ويهدي  ؛يجوز أن يقوّمه عليه عدلان من قومنا، فإن لم يجد عدلين
 قيمته إلى مكّة، يفرقّها على الفقراء بها.

طاّب ن الخبمر عفقد بلغنا عن  ؛والمتحف إذا خبط لبعيه من الحرم مسألة:
 لك يكره.ذ وقيل .أنهّ جوّز ذلك 

كره ا، ويوففيصنع معر  ؛ومن رعى شجر الحرم محلّا كان أو محرما مسألة:
 وليس فيه شيء مؤقّت. ،ذلك

ة ستدير لحرم، معمّن قطع شجرة من شجر ا عن أبي عبد الله: م/93/ مسألة
 م.ها درهفيف ؛ففيها نصف درهم، وإن كان فيها ساق ؛بالورق، ليس لها ساق

لا بأس ف ؛كلتما أفسل الرّجل بعيه أو دابتّه، لا بأس أن ير  مسألة: وقيل:
 . اءفعليه الجز  ؛عليه، فإن أوقفها على شجر الحرم، وأهداها إليه

شجر  أكل منفي ،وكذلك الذي يرسل بعيهوفي جواب محمد بن محبوب: 
، فكأنهّ هو (2)فإنهّ يلزمه ما أكل بعيه؛ ]لا له إرساله[ ؛ولا يدري كم أكل ،الحرم
 ه ما قوّمه عدلان.فيلزم ؛أتاه

واختلف أصحابنا فيما  من بعض كتب أصحابنا من أهل المغرب: مسألة
 .يلزمه الدّم لجميع ذلك، كما قدّمنا قال بعضهم: ؛أكلت الدّابةّ من شجر الحرم

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الحرة. (1)
 ث: لأنه أرسله.  (2)
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 ؛دابتّه إلى الشّجرة (1)إذا أهدى وقال آخرون: .لا شيء عليه وقال بعضهم:
 انقضى.فلا شيء عليه.  ؛فعليه الجزاء، وإن أرسلها ترعى وأكلت

 ،سألت عن شجر الحرم، هل ينتفع من ثمره بشيء مثل النّبق مسألة:
 ؛، وهل ينتفع بشيء من بذره من جميع الأشجارصمغوالشّوع، وهل يخرج منه ال

فما أقول إنهّ يخرج من شجر الحرم شيء، ويترك بحاله لوحش الحرم وطيه، إلاّ 
لا بأس بثمار  وآخرون يقولون: .ر عن النّبي قد جاء فيه الأث (2)الإذخر؛ فإنهّ

 الشّجر ويؤكل.
ن حد أل لأهوما أشبهه، نبق، وسألته عن ثمار شجر الحرم مثل ال مسألة:

 ،لا بأس بأكلهف ؛س/ مثله93إنهّ ما اتخذ / قد قال قوم ؟ قال:يجنيه ويأكله
يه فعل ؛جزهّ ، فإنزهّفلا يج ؛ما لم يزرعه وقال قوم: .وجزهّ مثل البقل وما أشبهه

نها، ما سقط ل مفلا أرى بأسا بأك ؛أمّا الثّمار ،الحكم ما حكم به الحكمان
م له إذا ئة في الحر لنّاشة اوالنّخل .لا ؟ قال:فتنفض السّدرة حتّى يقع الثّمر ويرميها

، هولا بأس علي مرة،يجد العذوق، وذلك من الثّ  ،نعم ؟ قال:حملت، أله أن يجدها
ى قول علمة، كو فعليه الح ؛ع الخوص وسحله، فذلك من فعلهوإنّّا يكره مثل قط

 لنّاس.اتّخذ ا يبالفداء على من أصاب شيئا مثل الخوص، وإن كان ممّ  من يقول
 الذي ورقفعليه الجزاء في ال ؛ومن نفض سدرة فوقع منها ورق مسألة:

 .يدهولكن يخرق ب ،ينفضه، ما حكم به الحكمان، ولا ينفض السّدرة

                                                 
 ث، ج: هدى.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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؟ لحرمافيمن قطع من شجر  :أبا سعيد محمد بن سعيد سألت مسألة:
وقال  .مالحر  أرض فعليه الجزاء من شجر ؛أو غي محرم ،سواء كان محرما فقال:

د الفاعل ا قص. وأمّ إلّا أن يريد شيئا فيخطئ فيه وقال: .: لا جزاء فيهمن قال
فهذا ليس  ؛ه فيهلزمأو ناس لما ي ،إلى فعل شيء، وهو جاهل لفعله بما يلزمه فيه

 وفيه الجزاء.  ،من الخطأ، وهذا من العمد
ففي بعض  ؟يكون جزاء من قلع أصغر شجرة من أرض الحرم (1)كم  قلت له:

فهو أقلّ ما يكون على ورقتين من الشّجر، ولا  ؛شجرالإنهّ ما كان من  القول
 .م/ فيه بدرهم94/ وقد قيلنعلم أنّ شيئا من الشّجر على أقلّ من ورقتين. 

 بعضا يقول:وأحسب أنّ  .ما لم يكن له عود ،فيما أحسب أنهّ دانقان يلوقد ق
كان فيه دم، ولا أعلم في   ؛ما لم يكن له عود، فإذا صار عودا ،إطعام مسكين

كان فيه درهم إلى أن يصي   ؛فإذا صار من ذوات السّوق (2)ذلك اختلافا، ]...[
ما   (3)كان فيه بدنة، كائنا  ؛كبمنزلة الدّوحة، وهي الشّجرة الكبية، فإذا كان كذل

 كانت الشّجرة.
ه خطأ أصاب ، إذافشجر الحرم مثل صيده :(أبا سعيد :يعني)قلت له  مسألة:

 .إنهّ سواء :قال فقال من ؛أنهّ يختلف في ذلك معي ؟ قال:عمد، ففيه الجزاء وأ
 : إنّ الخطأ في شجر الحرم ليس فيه جزاء.وقال من قال

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لم. (1)
 بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. وفي ج: علامة البياض.  (2)
 ث: كانتا.  (3)
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 ؟ قال:كمهايكون أصلها في الحرم، ما يكون حوسئل عن الشّجرة  مسألة:
لها في ان أصكو  أ ،وفرعها في الحلّ  ،أنّ حكمها إذا كان أصلها في الحرم معي
، فإن ختلافاالك فالفرع تبع للأصل، ولا أعلم في ذ ؛وفرعها في الحرم ،الحلّ 

 رعها فيف ت منبصيأوإذا  ،ففيه الجزاء ؛وأصلها في الحرم ،أصيبت منها في الحلّ 
رعها في في من لطّ لم يلزمه فيه شيء. فما أصيد من ا ؛وأصلها في الحلّ  ،الحرم

 ،واء الحلّ ا في هرعهفلا شيء فيه، وما أصيب من ف ؛وأصلها في الحلّ  ،هواء الحرم
 ففيه الجزاء. ؛وأصلها في الحرم

صطاد يز أن يجو وفرعها الحلّ، أ ،وسألته عن شجرة أصلها في الحرم مسألة:
 لا،  ؟ قال: أم لامنها الطّي
ا من يصطاد منهوفرعها في الحرم، أ ،س/ أصلها في الحلّ 94فإن كان / :قلت

 .لا ؟ قال:الطّي أم لا
 .نعم ؟ قال:فللحرم مصعد في السّماء أمامه قلت:
صلها بع لأتها فرع ؟ قال:فإن كان خارجا منه فرع الشّجرة، وهو منه قلت:

 رّم.فهو مح ؛في الحرم، وما أحاط به الحرم
 ، الحرمفيفي الشّجرة يكون أصلها  : وقال موسى بن علي مسألة:

ى عل اي ط ىمففيها الجزاء وإن ر  ؛فإن قطعت الأغصان ،وأغصانها في الحلّ 
 أغصانها فيو  ،لّ الح فله أكله، وإن كان أصلها في ؛الأغصان، وهي في الحلّ فقتله

انها، غصعلى أ فلا شيء عليه، وإن قتل طيا ؛الحرم، فمن قطع الأغصان
 لزمه الفداء. ؛والأغصان في الحرم

لى بعض م، وعلحر وغصونها في ا ،وإذا كانت الشّجرة أصلها في الحلّ  مسألة:
 .في الحرم لأنهّ اء؛فعليه في الجز  ؛غصونها التي في الحرم صيد فرماه رجل فقتله
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 .فضلإنهّ أله؛ فيقت فلا يرميه ولا ؛وإن كان غصونها في الحلّ  وقال الرّبيع:
طاد من ، فاصلحلّ وأغصانها في ا ،إذا كان أصلها في الحرم وقال أبو محمد:

نها التي ن أغصامطع قفلا جزاء عليه فيه، وإن كان  ؛أغصانها التي في الحلّ صيدا
 هوالصّيد حكم فعليه الجزاء، لأنّ العود حكمه حكم الأصل، ؛في الحلّ عودا

ما أنّ صل، كع للأالصّيد ليس هو تبحكم الحلّ؛ لأنهّ اصطاده من الحلّ؛ لأنّ 
اد من ، فاصطرموأغصانها في الح ،فإن كان أصلها في الحلّ  ،العود تبع للأصل

أمّا لجزاء، و فعليه في الصّيد ا ؛واختلى منها ورقا ،م/ صيدا95أغصانها /
 عناهما.فترق ماك ذللفلا جزاء عليه فيه؛ لأنّ أغصانها في الحرم، ف ؛الاختلاء

: واختلفوا في الطّي يكون قال أبو بكر: تاب الإشرافومن ك مسألة:
 ،سفيان الثّوري قال ؛وبعضها في الحرم ،شجرة، بعض أغصانها في الحلّ  (1)على

فلا  ؛كان الطّي على الأغصان التي في الحلّ   (2)وأحمد أبو ثور: إذا ،والشّافعي
وقال  .فعليه الجزاء ؛شيء عليه، وإن كان على الأغصان التي على الحرم

وكان عبد  .فعليه الجزاء ؛إن كان على الأغصان التي في الحرم أصحاب الرّأي:
يجب عليه الجزاء، على أيّ الأغصان كان؛ لأنهّ مماّ  يقول:شون الملك الماج

 .يسكن الحرم، لقربه
وليس  ،(3)«(صيدها )ع:لا ينفّر صيد، : »: قال رسول الله قال أبو بكر

 .من صيدها، ولا شيء عليهعلى ما كان على هذا الحلّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: في. (1)
 ث، ج: إن.  (2)
 «.لم يحل لأحد قبلي...»تقدم عزوه بلفظ:  (3)
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 ؛إنهّ إذا كان الصّيد في الحلّ  قول أصحابناأنهّ يخرج في  معي قال أبو سعيد:
الحكم، ولا في قرب من  (1)فهو صيد الحلّ، ولا ينظر في افتراق الشّجر لمعاني

 بعد، إذا قصد إلى صيد من الحلّ وأصابه في الحلّ.
: واختلفوا في ل أبو بكرقا :صيد المدينة (2)ةومنه: ذكر حرم مسألة:

 ،والشّافعي ،مالك فقال ؛وجوب الجزاء على من قتل صيدا من حرم المدينة
وكان ابن أبي  .على قاتله (3)وأكثر من لقيناه من علماء الأمصار: لا جزاء

 .: عليه جزاء مثل صيد مكّةيقولان (صاحب مالك)وأبو نافع  ،ذيب س/95/
إنّي أحرّم المدينة كما حرّم : »(4)قال  : وقد ثبت أنّ رسول اللهقال أبو بكر

وقال  .(7)«، أو يؤخذ طيها(6)شجرها أو يخيط (5)إبراهيم مكّة، ونهى أن يعضد
وصيد  ،يلزم؛ لأنّ ظاهر الخبر يدلّ عليه، وليس بين تحريم إبراهيم ب:ئابن أبي ذ

 .لاّ ثابتوما من الخبرين إ ،حرم المدينة شيئا فرق يلزم القول بظاهر الأخبار يلزم
كر من ذ و ما نح قول أصحابناأنهّ يخرج في معاني  معي قال أبو سعيد: 

 إليها، حرم له  ، التي هاجرمدينة النّبّي  ،ثبوت حرمة المدينة، وهي يثرب

                                                 
 ث: المعاني.  (1)
 لى. هذا في ج. وفي الأصل: حرمته. ث: إ (2)
 ث: الإجزاء.  (3)
 زيادة من ج.  (4)
 ث: يقصد.  (5)
 ث، ج: يخبط.  (6)
 «.حرّم مكّة، وأنا حرّمت المدينة ما ]بين[ لا بتيها... إنّ إبراهيم »تقدم عزوه بلفظ:  (7)
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ى الله صل اللهيل وحدودها من الحرم، وإنّ مكّة حرم لإبراهيم خل ،كحرمة مكّة
نّهما حرمان جميعا الاتفّاق على أومعنى  ؛ محمد ، والمدينة حرم النّبيعليه

ى على من أت الجزاء، و يوجب التّسوية بينهما في معنى التّحريم في الصّيد والشّجر
لحرم من صيد ا زاءذلك، ولا أعلم يخرج في معاني قول أصحابنا اختلافا، وكلّ ج

  مكّة، ولافيكلّه   يدوشجر قتله المحرم في الحلّ من الصّ  ،والمدينة من صيد ،مكّة
 أعلم بينهم في ذلك اختلافا.

ي لشّافعا ؛ةواختلفوا في الجزاء فيمن قتل صيدا من حرم المدين مسألة:
 .لا أرى فيه إلاّ الجزاء والأكثر منهم:
 حرمة المدينة كحرمة مكّة باتفّاق.  أبو سعيد:

قد اختلف ما رفع عن الشّافعي في هذه المسألة والتي قبلها،  :قال الناسخ
قديم  :م/ ويجوز أن يكون له ]قولان96/ ؛تغيي النّسّاخولعلّ ذلك من 

أنهّ قيل عنه إنهّ من مسائل هذا الجزاء  ى؛ لأنّي وجدت له فيما مض(1)وحديث[
 (2)إنهّ يسلب القاتل لصيد وفي القديم: .: لا يضمن صيد المدينةقال في الجديد

 حرم المدينة.
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع )رجع(
روي عن ابن عبّاس  :ن تأليف لبعض أصحابنا من أهل المغربوم مسألة:

  أنّ النّبّي :إنّ هذا البلد حرّمه الله تعالى يوم خلق »، قال يوم فتح مكة
السّماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إيّاه إلى يوم القيامة، لا يحلّ لأحد 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قول لمن قد تم، وحديث. (1)
 ث: الصيد.  (2)
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 ساعة من النّهار، لا لي (1)من قبلي، ولا يحلّ لأحد من بعدي، وإنّّا أحلّت
شوكها، ولا ينفّر صيدها، ولا تحلّ  يختلى خلاؤها، ولا يعضد شجرها، ولا يخضد

إلاّ  ،قال: يا رسول الله صلى الله عليك قيل: إنّ العبّاس .«إلّا لمنشدها (2)لقطها
حرّم  إنّ إبراهيم : »، وقال النّبّي (3)«(قال: إلّا الإذخر )ع:ذخر، الإ

إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا  (4)رّمت المدينة، وهي ما بين عيوأنا ح ،مكّة
. واختلف (6)«والنّاس أجمعين (5)وملائكته ،فعليه لعنة الله ؛أو آوى محدثا

فقال  ؛أو عضد الشّجر في حرم المدينة ،ل الصّيدتأصحابنا هل يلزم الجزاء من ق
والصّحيح هو وذهب آخرون إلى أنهّ لا شيء عليه،  .عليه الجزاء بعضهم:

  انقضى.الأوّل؛ لما ذكرنا. 
انظر آخر ف ،نةلمدياد ما عن الشّيخ أبي نبهان في حرم رِ وإن تُ  قال المؤلف:

 س/ أوّل هذا الباب.96هذه المسألة الآتية عنه /

  

                                                 
 ث: أحدث.  (1)
 ث: لقطتها.  (2)
 دم عزوه.تق (3)
 ث: عية.  (4)
 ث، ج: الملائكة.  (5)
 تقدم عزوه. (6)
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 في شجر الحرم والجزاء فيه أيضا عن أبي نبهان الباب الرابع

وفيما  بن خميس الخروصي: من جواب الشّيخ الفقيه العالم أبي نبهان جاعد
ففي الرّواية عن ابن  قال: ؛يحرم أو يحلّ من شجر الحرم ونباته على المحلّ والمحرم

إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق »قال يوم فتح مكّة:  أنّ النّبّي  عبّاس 
لأحد  فهو حرام بحرمة الله تعالى إيّاه إلى يوم القيامة، لا يحلّ  ؛السّماوات والأرض

من قبلي، ولا تحلّ لأحد من بعدي، وإنّّا أحلّت لي ساعة واحدة من النّهار، لا 
يختلى خلاؤها، ولا يعضد شجرها، ولا يخضد شوكها، ولا ينفّر صيدها، ولا تحلّ 

إلاّ  ،، فقال له العبّاس: يا رسول الله صلّى الله عليك«لقطتها إلّا لمنشدها
فقال  ؛نازلنا، ولموتانا، ونضعه في قبورناالإذخر؛ فإنهّ لا غنى لنا عنه لأسقاف م

« :(1)«إلاّ الإذخر . 
وبالجملة فهذه الخمسة كلّ واحد لأنواع على قول، أو في إجماع. وفي ظاهر 

 (2)فلا يجوز في شجره ؛مفهومه ما دلّ على دخول ما عدا المستثنى في عمومه
ون في خصوص على ه إلّا أن يمنع، إلّا أن يكئبعد النّهي أن يقطع، ولا في خلا

رأي في شيء من أشجاره، أو ما أخرجه من ثماره، لما به من ترخيص، وإلّا فهو  
 كذلك. 

                                                 
 تقدم عزوه.  (1)
 ث: بحره.  (2)
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منك في تلويح، إلّا أنّ في أنواعه ما قد أجيز  (1)لإشارة إنّ في هذا قلت له:
م/ 97بلى، إنّ في الأثر ما دلّ / ؟ قال:على قول، فهلّا تخبرني به في تصريح

والضّغابيس، في ا والقيو  ،مثل الحماض، ا يؤكل من شجرهله مع مبقعلى إباحة 
فلا  وعلى قول آخر .غي نزع لأصله، أو ما يكون من ثمره مثل سدره ونخله

 .بأس بالسّنا لمن أراد أن يستمشي بورقه، فيصرمه، تاركا لما يضرهّ من قلعه وقتله
يزرع فينزع، إلّا أن  بالكراهيّة في هذا وذاك، إلّا ما زرع، فإنّ له في رأيه أن وقيل

فيجوز لأن يختلف في حلّه؛ لقول من يراه من شجر الحرم  ؛(2)يكون مماّ لا ينزع
وفي  .فلا يمنعه من نزعه، ولا من جواز أكله ؛من يراه من زرعه (3)وقول .بمثله

ما دلّ على المنع من هذا كلّه؛ لأنّ من رأيه أن يترك على حاله  قول آخر
أظنّ في دليله إلّا من طريق النّهي لا غيه، وعلى هذا  لوحش الحرم وطيه، ولا

فكأنّي لا أبعده من كلّ وجه؛ لما في الخبر من عموم، لما به  ؛من أمره في تأويله
والخلاء، إلّا الإذخر، إلّا أنّي فيما يخرجه من الثّمر  ،من أنواع الشّوك والشّجر

من  وعلى قول .رأي الأكثرنهّ لإأقربه من الإباحة على الأظهر؛ لجواز خروجه، و 
أن يجتنيها فلا  ؛فله في عذوق النّخلة أن يجزّها، وفي السّدرة أو ما أشبهها ؛أجازه

 فالجزاء لازم له.  ؛يهزّها، فإن فعله فتساقط شيء من ورقها الحيّ 

                                                 
 ث، ج: الإشارة.  (1)
 ث، ج: يزرع.  (2)
 ث: قوله.  (3)
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؟ ، هل له قطعه(1)وما كان من أنواع ما يؤكل فرعه من ورق وغيه قلت له:
 ؛فليس له قلعه ،إلّا أنهّ يترك أصله على حاله ،زهمن أجا على قول: نعم، قال

 س/ 97فلا يتعدّاه إلى ما زاد عليه شجرا. / ؛وفي هذا ما دلّ على أنهّ ما أكل تمرا
 :؟ قالهلائوخ هوما نبت على مائه من زرع، أو ما يكون من شجر  قلت له:

 ه. من منع وقولفالاختلاف في أنّ له أن ينزعه؛ لقول من أجازه، 
 في يوأنا لا أدر  لم،الله أع ؟ قال:فهل لغيه فيه مثل ما له أو عليه ه:قلت ل

 فعسى ؛لأصله في اواز هذا غي ما به من المنع، إلّا أن يكون مماّ لا يختلف في ج
 ، فجاز لأنا أراه مأن لا يبعد إلّا لمانع له من وجه آخر، وإلّا فهو كذلك أصحّ 

 يكون من العدل. 
فهو  ال:؟ قاعلإجمااع ما لا جواز له في السّنّة أو وما كان من أنو  قلت له:

 سلام. من الحرام على من علمه أو جهله في دين الإ
أو عود حشيش، أو قطع شجرة   ،فإن قلع من هذا شجرة صغية قلت له:

ففي  ؟ قال:كبية، أو ما بينهما، ماذا عليه من الجزاء، فيلزمه في العمد والخطأ
وفي  .بدنة ؛وهي الشّجرة الكبية ،في الدّوحة : أنّ الأثر عن ابن عبّاس 

لمن قاله  (2)وفي الصغي .درهم ؛وفي القضيب .شاة ؛الجزلة وهي الشّجرة الوسطى
 ،ما يكون في ورقتين هدم إن كان لها عود، وإلّا فأقلّ  وقيل: .مثل ما له من قيمة

 .(3)في ظنّ دانقين وقول .نصف درهم وقيل .وليس له ساق، وجزاؤه درهم

                                                 
 ث، ج: أو غيه.  (1)
 ث، ج: الصغية.  (2)
 ث، ج: بدانقين.  (3)
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طعم مسكين على حال في العمد، وعلى أكثر ما به من رأي في الخطإ،  وقيل
 فإلى القيمة يردّ.  ؛وما كان من الحشيش

 ين:لمسلمل اففي قو  ؟ قال:فالجزاء في شجره ما أكثره وما أقله قلت له:
 أكثره بدنة، وأقلّه طعم مسكين. 

حتّى  ،بدرهمبعد أن صار له ساق  (1)م/ فهلّا قيل في صغيه98/ قلت له:
إنّ فيه ما لم يبلغها  قد قيلبلى،  ؟ قال:يبلغ الدّوحة فيكون له ما في كبيه

 درهما، جزاء لمن فعله، في موضع لزومه له مغرما. 
الله  ل:؟ قاهامن فهل في الدّوحة من قول بأكثر من بدنة، أو بأقلّ  قلت له:

 قول من قالنعم؛ لف ؛لّ أعلم، وأنا لا أدري أنّ أحدا يقول بأكثر منها، وأمّا بأق
 فيها بشاة.

؟ بحديده أو بحصى (2)راديأو ما  ،فإن قطع مسواكا أو قضيبا لعصا قلت له:
إنّ عليه في كلّ واحد من هذين طعم  ففي الأثر من قول الفقهاء: قال:

 الفقراء.  (3)درهما يشترى به طعام، فيفرّق على وفي قول آخر .مسكين
بلى،  ؟ قال:ك أنهّ لا بأس به، ما لم يرده للتّجارةفهلاّ جاء في المسوا قلت له:

به، إلّا أنهّ في رأي لمن أجازه من قومنا، ولا أدريه من قول  قد قيلإنّ هذا 
 فيه من الجزاء.  (4)أصحابنا، وعندي لابدّ له

                                                 
 ث: صغية.  (1)
 ث: أراده.  (2)
 ث، ج: في.  (3)
 ن ث. زيادة م (4)
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 ل:؟ قاي غوهل من قول في العود الصّغي أنّ له نصف درهم لا قلت له:
 والحمد لله لخبي.  ،هذا، وإنّي به قد قيلنعم، 

و كون هيأن  فعسى في القول بالدّرهم ؟ قال:وما أكثر ما فيه قلت له:
 ذكر. يلّ ما بنصف درهم كأنهّ أقوالقول الأكثر، وبعده فالطعم لمسكين، 

فهل في هذا الموضع من فرق في لزوم الجزاء بين العمد والخطأ في  قلت له:
في عمده لابدّ وأن يكون عن إرادة في نعم، على قول في رأي؛ لأنهّ  ؟ قال:حقّ 

على ما كان من ظلمه،  ي، فأحقّ ما به في إثمه أن يجز (1)س/ قصده98/
 .فلا لوم ولا جزاء ؛والمخطئ على العكس فهو أعدل؛ لأنهّ أراد غيه، فأخطأ به

لهما؛ لوجود فعلهما  هما دلّ على الفداء على أنّهما في لزوم وفي قول آخر
ترقا فيما زاد عليه من الإثم بما لا يجوز أن يختلف في ثبوته؛ لوجود بالسّواء، وإن اف

بعد المخطئ من الظلّم، وقد يجوز مع عدمه أن يلزمه ما فيه من الغرم، إلاّ وإنّ في 
 النّفس والمال ما دلهّ على هذا الحال. 

  أو كلّه، أو رم،فإن نسي إحرامه أو جهله، أو الموضع أنهّ من الح قلت له:
امه أن لإحر  اسيفعسى في النّ  ؟ قال:سهو عن ذكر ما يأتيه حتّى فعله كان في

فرق، فهو  ما منا لهفله وعليه ما في أحكامه؛ لعدم م ؛يكون في منزلة الجاهل به
 كونه من نهّ في؛ لأعلى حال هو، ولابدّ له على هذا في عضده من الجزاء بما فيه

ن ذكر سها ع إنو رة ما فعله، فعليه كفّا ؛أو قد جهله ،عمده. وإن نسي الموضع
 .  مثلهي فيفي النّاسي من رأ ما جاز لأن يكون على ؛ما به من نفس فعله

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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أم  جزاء في وما قطعه أو كسره فيبس، أو قلعه، فهو لحكم واحد قلت له:
 نعم، هو كذلك، ولا أعلم أنهّ يختلف في ذلك.  ؟ قال:لا

نعم،  :؟ قالهلم ء فيه لاز وما أخرجه من ورقه رطبا فأسقطه، فالجزا قلت له:
 في موضع خطئه.  وعلى قول .في موضع عمده

ففي الأثر من  ؟ قال:فالورقة الواحدة ما جزاؤها في موضع لزومه قلت له:
بدرهم، ولكنّه لا يبعد من أن يجوز  (1)م/ إنهّ قد حكم فيها99قول المسلمين /

أو طعم مسكين؛ لجوازه ق، يثلاثة دوان ؛دانقين، أو نصفه ؛عليها ما دونه من ثلثه
 على ما فوقها من أصغر ما به من شجرة تكون في ورقتين. 

أراده  ه لمارجيخوما كان من شجره من يابس ورقه أو حطبه، أله أن  قلت له:
طبه حا في لى معفعسى أن يجوز في ورقه لأن يكون  ؟ قال:من الواسع في إربه

 ا.بهما قائ هلى حالبكراهيّته، ما دام ع وقول .من قول بجوازه مطلقا
فلا  ؟ قال:من رطبهما لشيء أزاله، إلّا أنهّ لا من فعله (2)دوما زا قلت له:

أجد فيما لا يرجى فيه كون حياته إلّا ما يدلّ على جوازه، إلّا أن يكون على 
 ولا يأكله.  (3)رأي من لا يقول بإخراج شيء من شجره

أن  (4)ن أراد يوما من رطبهفهلاّ من رخصة في ورقه قبل أن يسقط لم قلت له:

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: زال.  (2)
 ث: شجرة.  (3)
 ث، ج: رطبة.  (4)
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من أجازه إلى  قولنعم، إلاّ في أنواع ما يؤكل من شجره على  ؟ قال:(1)يخرط ولا
 (2)ولا رأي لأحد عن ،غيها؛ لأنّي لا أجد ما يقوم بها في سنّة ولا إجماع

 . الفقهاء، إلاّ أن يكون على قول في السنا
ا لى هذعه طبه ويابسوما كان في نخلة من سعفها، فالقول في ر  قلت له:

واحدة؛  ثابةدل بمفعسى أن تكون في الع ؟ قال:أو قبله ،يكون، بعد أن زايلها
 لتماثلهما في المعنى من جهة الفرع والأصل. 

في النّظر  (4)عسىف ؟ قال:رأسها، أو قلعها (3)زالأفإن قطعها، أو  قلت له:
 لأن يلزمه موضع وجوبه ما في الدّوحة من الشّجر. 

س/ في إخراجه لشيء من زورها أو خوصها الحيّ أم 99وما عليه / قلت له:
فلابدّ له في هذا المكان من جزاء في موضع لزومه له، فيكون  ؟ قال:لا جزاء فيه

 ، وللخوص ما في الورق؛ لأنّهما شبيهان. (5)للزّور ما في الأغصان
لى قول عوتها مون أو بشيء منها بعد ك ،فهل لمن أراد أن ينتفع بها قلت له:

ى ما يدل عل إلاّ  أرى نعم؛ لأنّي على هذا من أمرها لا ؟ قال:من أجازه في مثلها
 لا على غيه من حجرها.  ،جوازها

                                                 
 ج: أو لا.  (1)
 ث، ج: من.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: زال. (3)
 ث: فيجوز.  (4)
 ث: الأعضاء.  (5)
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 هفلا جزاء في ال:؟ قوبالجملة في الذي لا يكون جوازه إلاّ على قول قلت له:
 فإنهّ عليه.  ؛على من فعله، إلاّ على رأي من لم يجزه

ة في ه حيابإذا فولما يشكّ في موته،  ،شجره أو نخلهوما قطعه من  قلت له:
صله ما به نس وأالج وله وعليه في فرع هذا ،فهذا من الخطأ ؟ قال:بعضه أو كلّه

 من رأي في فعله. 
لا  ،تهدّ مو ن حما قد يئس م ،فإن أراد أن يقطع أو يكسر من أمّه قلت له:

ا بهذه أن مأولى ف :؟ قالرهما زاد عليه في غي مخاطرة، فدخل في حيّه لا باختيا
 تكون في حكم الأولى. 

بعد كون زوال  ،بموتها (1)لحالبافهل يجوز في النّخلة أن يحكم  قلت له:
بلى، إنّ هذا لهو الحكم فيها لا غيه في موضع ما لا  ؟ قال:رأسها بغي مهلة

 . (2)هر أو يصحّ جو  ،ما لم أشكّ فيه ،يمكن أن تعيش معه على حال، وأنا عليه
؟ هذا جماعة م/ على ما لا جواز له من100فإن تعاون في ساعة / قلت له:

نهّ لفعل م؛ لألهزيّا في الجزاء الواحد لأن يكون مج على قولفعسى أن يجوز  قال:
د لّ واح كفيجوز في وعلى قول آخر .واحد في مفعول واحد، فهم فيه شركاء

 بلي ز لمنيجو ف ثالث وعلى قول .منهم على حدة أن يكون عليه ما له من جزاء
 فليحكم ، وإلاّ معينمن القضاء فيه أن يحكم عليهم بالجزاء الواحد إن جاءوه مجت

يد، إن لى الصّ ا ععلى كلّ واحد منهم بما له من جزاء إن أتوه متفرقّين؛ قياس
 صحّ وقد مرّ آنفا ما دلّ عليه. 

                                                 
 ث: في الحال. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: جوزه. (2)
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عه أو قلو يه أعلى أنهّ يجزّ  تفإن خبره من له معه في حاله ثقا قلت له:
 الدّينونة ه معلّا أنّ إيمنع من جوازه في الحقّ، لا فأحقّ ما به أن  ؟ قال:يكسره

 بأداء ما يلزم فيه من الفداء. 
مه في و مناأ ،هوما أضاعه لا بعمده من أشجاره في قيامه أو قعود قلت له:

  قهاء.ن الفمقاله  فهو من الخطإ بما فيه من رأي لمن ؟ قال:نهارهفي ليله أو 
أضاع ده، فرقالفإن دعته الحاجة في موضع لأن يمهّده لصلاته أو  قلت له:

حّ فإن ص ال:؟ قادهفس شيئا من شجره، أو أنهّ لم يجده إلّا في يده، ماذا عليه في
 أهو الخطإلّا فو ه، فالجزاء عليه في موضع عمد ؛معه أنهّ هو الذي كسره أو قلعه

لغيب في على ا به فلا أرى أن يجري ؛بما فيه، وإن لم يصحّ عنده أنهّ من فعله
س/ في 100/حال؛ لأنهّ يمكن أن يكون لغيه فيما يجوز من طريق الواسع 

 الاحتمال. 
 قول داء فيالف لا في الحيّ، أعليه فإن أخطأ في اليابس من شجره قلت له:

 يء عليه. شه لا إنّ  : قد قيل فيه؟ قالمن لا يرى له أن يخرجه أم لا يلزمه شيء
لا  :؟ قالم لاأفهلاّ في الاحتشاش من خلائه إجازة ولو في رخصة  ه:قلت ل

 ؛ون عودهمعه ك رجىأدريها فيما عدا الإذخر، إلّا أن يكون بعد موته الذي لا ي
 لأثر.  افيفعسى أن يجوز على الأظهر، وإلاّ فالمنع من حقّه عملا بما 

 يجوز من لاي ما عتر أو فقره أن يرسل دوابهّ ل ،فالراّعي له في غناه قلت له:
قد  :؟ قالهأمر  أو شجره، وإن فعله ماذا يلزمه فيما يأكله على هذا من خلاه
 .ه أهداهافكأنّ  سلهاإن أر  وقيل .بجوازه ما لم يوقعها عليه أو يهديها إليه قيل

 ما كان زه إلاّ جوا بالمنع من وقيل .أكل، وإلّا فلا يلزمهتحتّى يرسلها ل وقيل
 س له. لي فلا جزاء إلاّ على من أتى في رأيه ما وعلى كلّ قول .يابسا
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ه أن يصنع معروفا يفعسى أن يجز  ؟ قال:فإن لم يدر مقدار ما أكلته قلت له:
به في الراّعي لشجره محلّا كان  قد قيلأهله طعما، إذ  (1)يؤدّيه إلى من هو منف

 أو محرما. 
ا، أيلزمه ما تأكله أو قائدا لها أو سائق ،فإن دخله راكبا على دابتّه قلت له:

في هذا بالجزاء إلاّ ما يترك عليه  نعم قد قيل ؟ قال:أو تبرك عليه فتقتله ،أو تطؤه
م/ لما أكلته من 101وحدها، فإنهّ لا شيء فيه، إلّا أنهّ يشبه في موضع قصده /

؛ لأنهّ من (2)أو وطأته أن يلحقه معنى ما في الراّعي من قول في رأيه ،محرمه
فلا شيء عليه، إلّا أن يكون في مروره لغي ما  ؛لا لاختياره عمده، وإن كان

 فإنهّ لابدّ وأن يلزمه حتّى في الذي تفسده لبروكها.  ؛أجاز له
فإن كان  ؟ قال:فإن كان هو الذي بركها على ما أضاعته من هذا قلت له:

 د. ، وإلاّ فهو من الخطأ لما فيه من رأي؛ لأنهّ في كونه لغي قص(3)لزمه ؛في عمد
فهو من فعله،  ؟ قال:أو عبده أو طفله ،فإن أمر به من لا عقل له قلت له:

 غرم في موضع جوره أو عدله.  (4)فليؤدّ ما به من
ه يز يج أن لعلّ و فعسى  ؟ قال:وما أتلفه من شيء لا قيمة له فلزمه قلت له:

 أن يصنع معروفا وإن قلّ. 

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 ي. ث، ج: رأ (2)
 زيادة من ث، ج.  (3)
 زيادة من ث، ج.  (4)
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فع به ن ينتأ أيجوز له فبقي في يديه، ،وما أضاعه من هذا الجنس قلت له:
ا نّ أحدأعلم أإنهّ ليس له ذلك، ولا  قد قيل ؟ قال:من بعد أن يحكم عليه

 يرخّص له فيه. 
أو إلى غيه من  ،ثم بدا له قبل الحكم أن يردّه إلى مكانه ،فإن قلعه قلت له:

أرض الحرم فيزرعه، أينحطّ عنه الجزاء إن سقاه هو أو الغيث، فأحياه حتّى عاد 
الله أعلم، وأنا لا أجده من حفظي في  ؟ قال:ا كان عليه من قبل أن ينزعهإلى م

له بالصّيد في  (1)نصّ له من قول أهل العلم، فأورده، إلّا أنّي من طريق التشبّه
ثّم أطلقه حيث يؤمن عليه كأنّي أراه منحطاّ عنه؛ لقربه شبها في  ،حقّ من أخذه
 س/ منه. 101هذا الموضع /
وشيء من أغصانه في الحلّ، أيجوز فيحلّ  ،ن أصله في الحرموما كا قلت له:

أن  (2)فأحقّ ما به أن يمنع، فلا يجوز أبدا في حيّها ؟ قال:لمن شاء به أن ينتفع
فإنّي لا أجد فيه ما يمنع من جواز صرفه،  ؛يقطع، إلّا أن يدخل في مال الغي

لمن يملك أمره، في  وسماه على حال، إلّا أن يكون ،فيدفع؛ لأنّ لكلّ مال أرضه
ؤكل ورقا أو ثمرة، تنّها كانت مما قد أجيز فيه أن إحاله فيضاه في ماله، إلّا وربّما 

فيجوز لمن شاءهما أن ينتفع على رأي من أجازها، إلّا أن يكون لا يرى إلّا قول 
 من أتى فيهما أن يوسّع. 

                                                 
 ث، ج: التشبيه.  (1)
 ث: جبها.  (2)
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أولى ف ال:؟ قموشيء من أغصانه في الحر  ،وما كان أصله في الحلّ  قلت له:
ا على  قطعهفين فيكو  ؛ما بهذه حكم الحلّ لا ما سواه في حقّ المحرم والمحلّ 

 العكس من الأولى. 
؟ لا في هذه ،بلهان قفهلّا في هذا ما يدلّ على أنّ الجزاء في التي م قلت له:

يه دا يقول بغنّ أحم أبلى؛ لما في الأثر من دليل على أنّهما كذلك، ولا أعل قال:
 البصر. من أهل 

ن إ وماذا يلزمه ه،فيخرج به منه إلى غي  ،فهل له في ترابه أن يحمله قلت له:
أن  منه، إلاّ  أخرجه ا قدموعليه أن يردّ إليه  ،إنهّ لا يجوز له قد قيل ؟ قال:فعله

 يفوته فيعجز عنه، وإلاّ فلابدّ. 
؟ امر مه غماذا يلز  ه،فإن فاته يوما ولم يقدر على ردّه بنفسه ولا بغي  قلت له:

في الأثر عمّن قاله  /م102الله أعلم، وأنا لا أدري في هذا إلّا ما وجدته / قال:
 وله ما دلّ  في قإنّ و فحسن إلّا  ؛، وقد أساء، فإن فعل معروفائاإنهّ يرى عليه شي

 على أنهّ غي محدود بشيء مقدّر. 
أله  ،لأوانين اأو ما يكون م ،من الأداوي ئافإن عمل من طينة شي قلت له:

ج به من ن يخر أمّا في مكّة، فأ زهبجوا نعم، قد قيل ؟ قال:أن ينتفع به أم لا
رابه؛ إني ا في تملى ، أو لا يصح فيه أن يكون عفلا أعلم أنّ أحدا أجازه ؛حرمها

 من ذلك.  لا أرى له مخرجا
فإن أخرجه متعمّدا في علمه أو جهله، أو على وجه الخطإ به، أو  قلت له:
فعسى في ردّه أن يكون مع القدرة على  ؟ قال:ه منه في يده أو رجلهناسيا له بأنّ 
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أو صحّ  (1)والنّاسي له ذكرا ،ومن لا يعرفه ،العمد في لزومه، وإن كان المخطئ به
والعالم بحرامه في تجاهله أقبح أمرا،  ،من المتعمّد في جهله بالمنع من جوازه عذرا

على سواء في الرّد، أو ترى الفرق في ثبوته، والذكّر له  ،العلم به (2)[بعد من ه]فإنّ 
 لا في إثمه بين الخطأ والعمد، لا على ما جاز له، وأنا لا أراه؛ لما به من البعد. 

أو ]خلاء  ،وما كان في هذا لحرامه من جزاء في شجرة أو شوكة قلت له:
أهو أو ما يكون في إحرامه من كفّارة لشيء في عقوبة أو فداء،  ،أو ترابه (3)به[

نعم؛ إذ ليس فيه إلّا ما يدلّ في حرم  ؟ قال:حكامه أم لاأالله في  (4)من حقّ 
فيجوز لأن يكون على ما لها من حكم، إلّا والذي نفسي  ؛مكّة على أنهّ منها

س/ في ثبوته، والله أعلم، فينظر 102بيده، إنّي لا أعلم في هذا أنهّ مماّ يختلف /
 في ذلك. 

ا من ار بها دمصوص ما دلّ على أنّها بمكّة مع النّ  هإنّ في هذ قلت له:
 ا. كانها لموتكريم ،نعم، تعظيما لشأنها ؟ قال:حرمها، أجمع على الخصوص

الصّيد  منأو القرى يمنع  ،ترى فتعلم أنّ لغيها حرما من المدن فهلا قلت له:
ث بلى؛ لما في الحدي ؟ قال:فيكون محرما على من كان محلّا أو محرما ،أو الشّجر

نّ الله حرّم مكّة على لسان نبيّه إبراهيم، وأنا إ»عن النّبّي المصطفى خي الورى: 

                                                 
 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: ذاكرا.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فإن من. (2)
 ث، ج: خلائه.  (3)
 ث، ج: حقوق.  (4)
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 ؛، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا(1)حرّمت المدينة، وهي من عي إلى ثور
فدلّ على تساويهما في المنع والجزاء  ؛(2)«والملائكة والنّاس أجمعين ،فعليه لعنة الله

على من أتاه في موضع لزومه له؛ لعدم فرق ما  فيهمافي الصّيد والشّجر بما 
وعلى هذا فيجوز في المدنّي لأن يكون له  ؛بينهما على قياده في العمد والخطأ

فنعم، أحقّ ما بها أن لو صحّ ما ذكره؛ لأنهّ  وعلى قول مغربيّ  .حكم المكّيّ 
ل هو الذي ولا في مباح شجرها، إلّا أنّ الأوّ  ،قال: لا جرم فلا جزاء في صيدها

من قول أصحابنا على أثر ما عن القوم جاء،  أورده الشّيخ أبو سعيد 
لما به معهم من توافقهم عليه أنهّ لا يعلم فيه من قولهم  قال:فاعتمده، حتّى 

وعلى هذا القول فليس لمن أتى ما به يلزمه شيء من الجزاء أن يؤدّيه  ؛اختلافا
م/ والله 103ه بمكّة فحرمها به أولى، /فيها على من يكون بها من الفقراء؛ لأنّ 

 أعلم، فينظر في ذلك.
رك ن مبابيس مسألة: ومن جواب الشّيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خم

و شيء أ ،لّ الح وأغصانها في ،في الشّجرة إذا كان أصلها في الحرم :الخروصي
في كسر ه  غي لا ،كمفلا أرى في أصل ولا فرع إلّا ما للشّجرة من ح ؟ قال:منها

 ولا قطع. 
فأولى  :؟ قالاعضهبوأغصانها في الحرم أو  ،فإن كان أصلها في الحلّ  قلت له:

ا على  قطعهفيون ما بهذه حكم الحلّ لا ما سواه في حقّ المحرم والمحلّ، فيك
 العكس من الأولى. 

                                                 
 كتب في الهامش: عي وثور: جبلان بالمدينة.   (1)
 تقدم عزوه.  (2)
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؟  في هذهلها لاقب فإنّ في هذا ما يدلّ على أنّ الجزاء في التي من قلت له:
يه دا يقول بغنّ أحم أ، لما في الأثر من دليل على أنّهما كذلك، ولا أعلنعم قال:

 من أهل البصر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
فإنّي أريد أن  مسألة: ومنه في موضع آخر من مسألة له كبيرة: قلت له:

أسألك عن شجر الحرم والحلّ للمحرم والمحلّ، أهل مثل الصّيد، فالقول فيها 
لا أعلم أنّ أحدا يقول بالمنع من شجر الحلّ لمحرم ولا محلّ في  قال:؟ واحد أم لا

محجور  (1)ولا رأي على حال؛ لأنهّ نوع حلال، إلّا ما يكون في، دعوى لإجماع
أو الخصوص في الأملاك لمن لم يكن من أهلها، وإلاّ  ،في الأصل على العموم

فحرام على من كان محلاّ  ؛فهو كذلك في العدل، وأمّا شجر الحرم في أنواعه كلّها
 على قولفجاز لهما في الإجماع والرأّي  ؛من شيء أو في إحرام، إلّا ما استثني

 من أجازه في رأيه. 
ن نباته، مأو ما يكون  ،س/ لا يمنع من شجر الحرم103فالذي / قلت له:

من ه بع ما ا و وليسه في أن فهو المستثنى في الخبر، ؟ قال:فلا يجوز، ما هو عرّفني به
زع في قول أن ين عهاالنّبات غي الإذخر، أو ما أجيز في الأثر من زراعة لمن زر 

فيختلف في  رع،الفقهاء ما قد زرع، إلّا أن يكون في نفسه من نوع ما لا يز 
زه؛ لأنهّ ن جواه ملبالمنع  وقيل .فلا يمنع من نزعه ،إنهّ من زرعه فقيل ؛حكمه

 من شجر الحرم في اسمه. 
ا يزرعه واع مأن خرجته الأرض من غي أن يزرع، إلّا أنهّ منفإن أ قلت له:

  فالاختلاف في جواز الانتفاع بمثله. ؟ قال:النّاس في أصله

                                                 
 ج: من. ث،  (1)
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فهو من الممنوع،  ؟ قال:فإن كان لا مماّ يزرعونه، ولا من المزروع قلت له:
الجزاء على من فعله أو كسره أو قطعه، إلّا أنّ بعضا يرخّص في نوع ما  (1)وفي

 ؛أو ضغابيس ونحوها، من البقول، غي أنهّ ما أكل ورقا ،ؤكل من حماض أو غيهي
 .السّنا ورقه على هذا الحال فيوبعض أجاز  .لو صالأفلا يجاوزه إلى ما له من 

ومنهم من كرهه إلّا ما زرعه، فإنّ له أن ينزعه؛ لأنهّ من المال، ومنهم من يرخّص 
 فيجيزه له.  ،هئله في ما ينبت على ما

يخرجه من  لماع تفا وما لا يجوز قطعه من أشجاره، فهل لمن أراد الان قلت له:
ترك بحاله ي يلوق .هبجواز ما يؤكل من أحماله من سدر وغي  قد قيل ؟ قال:ثماره

 لوحش الحرم وطيه. 
أو يهزّها  ،(2)فهل له أن يحنيه ،م/ أجازه104وعلى قول من / قلت له:

لا يجوز، إلاّ ما سقط منها  وقيل .في بعض القولنعم  ؟ قال:لتساقط عليه أم لا
 ولا حنى، وإلاّ فهو كذلك.  ،بغي هزّ 

يلزمه،  يه أنف قد قيل ؟ قال:فإن وقع لهزهّ إيّاها شيء من ورقها قلت له:
 فهو عليه، ولابدّ له من الفدية في ذلك. 

 رجهيخه أن ليز قد أج ؟ قال:وما كان من حطبها اليابس قائما بها قلت له:
لا شيء ف ؛أهأخط بالمنع له من إخراجه ما دام قائما، فإن هو وقيل .بعد موته

 عليه. 

                                                 
 ث، ج: وفيه.  (1)
 ث، ج: يجنيه.  (2)
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دا نّ أحأعلم نفهو من المباح على حال، ولا  ؟ قال:وبعد سقوطه قلت له:
 يقول فيه بغي ذلك. 

  ذلك. فيتلف يخنهّ أفالجزاء فيه، ولا نعلم  ؟ قال:وما كان من رطبه قلت له:
ا مقدار معلى  فهو قال: ؟عليه فيما أفسده من رطبهاوماذا يكون  قلت له:

ة لا مخرج الفدي إنّ فأو عود أو ما دونه ولا بدّ؛  ،أصابه منها من دوحة أو جزلة
 له عنها في ذلك. 

والجزلة كذلك، وما لكلّ واحدة منهما على من  ،فالدّوحة ما هي قلت له:
 :والجزاء فيها بدنة، والجزلة فالدّوحة هي الكبية، ؟ قال:، عرّفني بهما(1)أتلفهما

بإطعام مسكين  وقيل .ولها شاة، وما دونهما فهي الصّغية، وفيها درهم ،الوسطى
 حتّى يكون عودا، فيحكم بها بدم على حال. 

س/ وما كان من نخل نشأ فيه بغي فسل فأثمر، فالقول فيه 104/ قلت له:
 ،له من رطبه ويابسهنعم، هو كذلك في فرعه وأص ؟ قال:على هذا يكون أم لا

 في شبهه، فهو في هذا كمثله.  (2)نهلأ
كذلك، ما دام فيه، أو من   (3)وثمره وحطبه ،فالقول في رطبه وبلحه قلت له:
في حطبه وما يكون من ثمره على ما به من  هكذا معي ؟ قال:بعد سقوطه

 من يمنع من إباحة ما يكون من أحمال شجره.  لقول ؛الاختلاف في جوازه

                                                 
 ث: أتلفها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: رطبه. (3)
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فهو في معنى ما قد يزرع مثله،  ؟ قال:وما فسل فيه من هذا له:قلت 
أن ينزع من بعد  (1)فيختلف في أنهّ يلحق حكمه بما لا يجوز شيء ]من شجره[

 أو ما زاد عليها، حتّى يثمر إن صحّ ما أراه في ذلك. ،أن يكبر، فيأخذه مفاسلة
زاء فيه درهم وما لم يكن له من شجره عود؛ لما به من صغره، فالج قلت له:

، بإطعام مسكين وقيل .(2)هكذا في قولهم ؟ قال:في قول المسلمين على من قلعه
بدرهم فيما له ساق يقوم عليه، وإلا فنصف درهم  وقيلبدانقين.  قد قيلولعله 

 في الذي لا ساق له.
 رهما.ديه إن عل قال: قد قيلفإن أخذ من شجره عودا فقطعه؟  قلت له:

صا أو ر العا قدبإطعامه فيما يكون من قضبانه وقيل ين.فيه بإطعام مسك وقيل
ي أنّ رهم، غف دالمسواك، وإلّا فليس فيما دونهما من صغار أغصانها إلّا نص

 م/ أكثر ما في ذلك. 105الأوّل /
نهّ إيه ف يلقد ق ؟ قال:فالدّرهم ما يعمل به من شيء في لزومه قلت له:

 ا. ه صيامعدلقدر عليه، وإلاّ ف يشتري به طعاما فيفرقّه على الفقراء إن
فهو في  :؟ قالإلخطوما فيه الجزاء من هذا، فلابدّ منه في العمد وا قلت له:

 بلزومه فيهما جميعا.  وقيل .العمد لا في غيه

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 ث: قول.  (2)
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؟ (1)قلّ أو كبر ،وإن صغرا ،ولابدّ فيه من أن يحكم به ذوا عدل قلت له:
لم أنهّ يختلف في هذا، وإن ذي فضل، ولا نع (2)نعم، كذلك في قول كلّ  قال:

 على حال.  (3)لم يجزه ؛فأخرجه من قبل أن يحكم به عدلان ،عرفه من قد لزمه
وما كان من فرع في الحلّ لأصل في الحرم، أو على العكس من  قلت له:

أنهّ يختلف  (4)في الفرع إنهّ في مثل هذا تبع لأصله، ولا نعلم قد قيل ؟ قال:هذا
 في عدله. 

اء لما الأد عدفهل له من ب ،خرجه من هذا، فأخذ فيه بالجزاء وما قلت له:
 ك. ليس له ذل أنهّ ثرففي الأ ؟ قال:أو قبله أن يأخذه بغرمه ،عليه فيه من الجزاء

عسى ف ال:؟ قلافينتفع به من بعد موته أم  ،فهل بغيه أن يأخذه قلت له:
 ه. غي لأن لا يبعد من الإجازة؛ لعدم ما يدلّ على المنع من جوازه 

 ؟ قال:أليس هذا والصّيد على سواء في تحريمه على الجميع؛ لعمومه قلت له:
س/ 105لا من أجل أن ذبح لا على ما جاز فيه معنى في قتله، فهو في حكم /

مانعة من جوازه إلّا لمن اضطرّ إلى أكله،  ،الميتة على حال؛ لأنّ الحرمة لازمة له
ه كون حلّه؛ لأنّها قائمة بها، زائلة معها، تحريمه حال حياته في موت (5)وهذا في

                                                 
 ث، ج: كثر.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 ث: يجز.  (3)
 ث: أعلم.  (4)
 ج: على.  (5)
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أو ما يكون من  ،على حالها؛ لوجود قلعه لا على ما جاز ىلزوالها، فلا تبق
 قطعه، إلاّ على من تعجّله قبل أوانه، فأتى فيه ما ليس له جزاء لما قد فعله. 

؟ مرهأا من هذ ولا فرق بين من علمه أو جهله في جوازه لهما على قلت له:
ه في مبلغ  غي لاا، نعم؛ لعدم بقاء حجره بعد موته، إلّا على من فعله ظلم قال:

 علمي جزما. 
و تفسده أ ،جرهن شمفالدّابة إن أرسلها في الحرم، أيلزمه ما تأكله  قلت له:

يه على ف شيء فلا ؛في إرساله إنهّ لا بأس به، وما أكلته قد قيل ؟ قال:أم لا
 .يء عليشفلا  ؛إلاّ ن يهديها إليه فيلزمه، و إلّا أ وفي قول آخر .هذا من حاله

 بلزومه؛ لأنهّ في معنى من أهداها إلى ذلك.  وقيل:
منهم و ليه، عهي ف ؟ قال:فإن أرسلها على ما به من الشّجر يوما ما قلت له:

ا قد تأكلما لإن أرسله وقيل: .فيعذر من الفدية ،من يقول بالرخصة في هذا
 ء في ذلك.وإلا فلا شي ،فالجزاء فيه ؛منع

 ،جرهمن ش شيء فبرك به على ،فإن مرّ على بعي راكبا على ظهره قلت له: 
 نه لا شيء عليه.إفيه  قد قيل: ؟ قال:لا عن رأيه فأتلفه

فهذا مع علمه  قال ؟في الموضع (1)ناخهفإن كان هو الذي أ قلت له: 
 ؛إن لم يعلمهه عليه، لابدّ وأن يلزمه ما فيه؛ لأنهّ من العمد، و خنام/ بما أ106/

 جاز لأن يلحقه معنى الاختلاف في لزومه؛ لأنهّ من الخطأ في حكمه.

                                                 
 لسان العرب: مادة )نوخ(.  فبركت. وأناخَ الِإبلَ: أبَركها (1)
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؟ هو أكله أفأفسد ،فإن قاده فيه، أو ساقه فوطئ على شيء منه قلت له: 
ه صد منقن ما لم يكن ع ،فعسى أن لا يتعرّى من الاختلاف في لزومه قال:

 لك.ذيه نّ علإفجاز فيه الرأّي وإلا ففي الأثر  ؛لذلك، فإن صحّ هذا
الطّريق، فتناول من هذا الشّجر شيئا بفمه، أو  (1)فإن مرّ به في قلت له: 

مال به عن طريقه عليه، فوطئ على شيء منه، فأضاعه أو حمل عليه فكسره 
فعسى في هذا أن لا يلزمه شيء على حال؛ لأنهّ لا  ؟ قال:على هذا، ماذا عليه

له، أو يجوز على هذا من أمره أن يجري من فعله مع ما به من إباحة المسلك لمث
بما أكله، أو وطئه بيده، أو رجله، أو حمل عليه فكسره لا عن رأيه، وأنا لا أعرفه 

 في الرأّي من عدله؛ لوجود عذره فأعرفه.
زرع والشجر، ولم يكن من نوع ما يؤكل، الوما خرج من نباته عن  قلت له: 

واقع عليه النّهي في تحريمه؛ لأنهّ من الكلإ ال (2)فهو من قال: ؟ولا من الإذخر
ما فيه من الجزاء على حال، وإلا فلابدّ في  ؛بالعمد (3)الخلاء، وعلى من أتلفه

 ذلك. فيالخطأ من أن يكون على ما به من الرأّي 
الخلاء  هذا من فالراّعي في الحرم لشيء من دوابه، أعليه فيما يأكله قلت له: 

فعسى أن يختلف في لزومه على هذا  قال: س/106/ شيء من الجزاء أم لا؟

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 ث: تلفه.  (3)
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من أنواع ما لا يجوز من شجره في موضع إرسالها، لا ما فوقه من إيقافها  (1)لغيه
 من القول ما يدلّ على ذلك. ىعليه في حالها، وقد مض

 ؟ قال:لكلفالاحتشاش من خلائه يمنع من أراده على حال في ا قلت له:
في  يختلي ه أنيجوز في شيء من أنواع جنسفلا  ؛نعم؛ لأنهّ محجور في الأصل

 يزه في علمأن يج لاو  ،ولا رأي ،وقت ما مرّ زمانه، ولا لأحد أن يستجيزه في دين
لك، وإلا ذمن  نيستثاولا جهل؛ لحرامه في السّنة والإجماع على من رامه، إلا ما 

 فهو كذلك. 
 ؟ني بهأو غيه، عرّف عيوما فيه من شيء على من اختلاه من ر  قلت له:

له من قيمة يحكم بها العدلان  إلا ما ،(2)لا أعلم أنهّ يجد بشيء في إجزاء قال:
 على من أتاه بعمده، وعلى رأي في خطئه.

د قبما  ؤخذيفإن نسي ما به من تحريم أو جهله، فلابدّ من أن  قلت له:
 لك. ذف في تليخُ ولا أعلم أنه  ،فهو عليه ؛نعم؛ لأنهّ من عمده ؟ قال:فعله

؟ يحكمان ه بماتلفأوما فاته أن يحضره العدلان إذا لم يقفا على ما  ت له:قل
تحراّه؛  في مقداره يعرفه لم إنهّ يصفه لهما حتّى يعرفانه لما قدره، فإن قال: قد قيل:

 إذ ليس من قدرته إلا ذلك.
له؟   عقللان مأو  ،أو من له يد عليه ،وما أمر به عبده أو طفله قلت له:

م/ 107في/ ينهماق به لأنهّ في معنى ما قد أتاه بيديه عمدا لا فر فهو علي :قال
 ذلك.

                                                 
 ث، ج: كغيه. (1)
 ث: جزاء.  (2)
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ن يه لأوز ففعسى أن يج :قالفإن أمر به من ليس له يد عليه؟  قلت له: 
 يلحقه معنى الاختلاف في لزومه له.

 ال. حعلى  ضامن فهو في ضمانه؛ لأنّ الدّال :قالوما دلّ عليه؟  قلت له:
ما رعاه فأكلته دوابهّ، أو أمر به فلزمه، أو دلّ  فإن لم يدر مقدار قلت له:

من أن يؤدي ما عليه حتّى يرى أنهّ قد  (1)لابدّ له قال: ؟عليه ولم يقدر على تحريه
فيمن أرسل  : لقول محمّد بن محبوبخرج منه، بما لا شكّ معه فيه؛ 

في قول و  .نهّ يلزمه ما أكلإ ؛فأكل من شجره ما لا يدريه كم هو ،بعيه في الحرم
إذ ليس فيه شيء مؤقّت  نهّ يصنع معروفا؛إ ؛لمن قاله فيمن رعى شجر الحرم آخر

 على معنى ما وجدته في ذلك.
نهّ إ ؟ قال: قيلوما لم يجد العدلان فيه حكما لمن تقدّمهما يتبعانه قلت له:

أو رأي لمن له  ،ما أشبهه من شيء جاء به الأثر في سنة أو إجماع (2)يتبع به أثر
 به عليه في زمانه. (3)فيحكم بصر،

فيه  :د قيلق :؟ قالوما كان المرجع فيه إلى ما يكون له من قيمة قلت له:
 ك. لعدل في ذلاصابة ؛ لإنّهما يقوّمانه؛ لما يكون من ثمن في اجتهاد النّظر منهماإ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
كتب في هامش ج: قوله: "أثر" أراد به مثل، إلّا أنهّ لما ذكر التّقدم، والاتباع إذ هما موضعان   (2)

مجازا تشبيها بذلك على أبلغ وجه، فحسن ذكر الأثر هنا  لغة لحقيقة السّي، فذكرهما هنا
 تشبيها لهم بسيهم في طريق واحد، هذا على أثر هذا، الله أعلم". 

 ث: فنحكم.  (3)
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 ينعم فإنهّ على غيه لا يجز  ؟ قال:ولابدّ في هذا من تحكيمهما أبدا قلت له:
 فيه فلا يصحّ له.  (1)ولو زاد على ماله أضعافا يخرجهمامن عليه، 

س/ 107/: قالفإن خالف الحقّ في شيء من هذا في حكمهما؟  قلت له:
مل به عإن و قد مضى من القول ما يدلّ فيه على أنهّ ليس بشيء على حال، 

 فغي مجز له في ذلك. ؛من عليه
دة، أو قطع من فإن قلع من صغار ما به من الأشجار لا واح قلت له: 

أوراقها عدّة، حتى صار مالها من قيمة في مقدار دم، أيلزمه أن يجعله هديا إن 
وله في كلّ  ،وجه لزومه؛ لأنهّ لأشياء متعدّدة (2)لا أرى ؟ قال:قدر عليه في يومه

 جزاء لشيء أن يخرجه على حدة. 
و ما يكون أ ،فإني أريد أن تخبرني عن كلّه، فهل يجوز في ترابها :(3)[قلت له]

في هذا ما لا أدري  ؟ قال:من أحجارها أن يحمل منها، فيخرج به عنها أم لا
فقد أتى ما ليس  ؛من قول، إلا المنع من جوازه لمن علمه أو جهله، فإن أخرجه

 له، وعليه أن يردّ إليها ما قد حمله جزاء لما قد فعله. 
، ولا (4)قد أساء :؟ قالفإن أتلفه بما لا يقدر معه على ردّه أبدا قلت له:

ه، وفي الأثر ما يدلّ على يوعسى في ردّه لمثله أن يجز  ؛أدري ما فيه من قول

                                                 
 في ث، ج: يخرجها.  (1)
 في ث، ج: أدري. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: مسألة. (3)
 في ث، ج: يخرجها.  (4)
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 ؛فلا شيء عليه، وإن صنع معروفا ؛ته، وأنهّ إن مات من قبل أن يردّهءإسا
 فحسن من فعله. 

فإن عمل من مدرها إناء، فهل يجوز فيه أن يستعمل لما أريد به من  قلت له:
 ،بجوازها المتمتّع به فيها، فإما أن يخرج به منها ال: قد قيلقواسع في أصله؟ 

، ما كان من توقّفه عمّا لا معيأحسن  (1)فليس من قوله فيه غيه، الله أعلم، وما
 ؛(2)من عملهبه وما كان  ،م/ فهو من ترابها108يدريه، فإنهّ مما له وعليه، وإلّا /

 أراه في ذلك.  فلا يخرجه عمّا به من قبله على حال، إن صح ما
 ،ن مكّةنهّ ملأ نعم؛ ؟ قال:وما كان من الحرم فهو على هذا أم لا قلت له:

 ولا أعلم أنهّ يختلف في ذلك. 
؟ هان حرمر مه أن يردّه إلى موضع آخيأيجز  ،فإن أخذه من مكّة قلت له:

ه شيء  نفسفيه ه؛ لأنّ يرفع ما فيه من قول، ولعلّه أن يجز ألا أحفظه ف قال:
 واحد.

فالذي  :قال ليه؟إفإن كان في أخذه ضرر بالموضع، أعليه أن يردّه  لت له:ق 
ه إلى ه، فإن ردّ اه فأجز ل جاز ؛يقع لي في الحرم أنهّ كلّه موضع له، فأين ما تركه فيه

قلت ليه. كان ع  ما وإلا فلابدّ له في ضرره من أن يصلحه حتى يعود إلى ،الموضع
 ه، وإن ظنّ لليس  لما فلا عذر في ركوبه ال:؟ قفإن أخرجه لظنّه جوازه لمثله له:

من  ولابدّ  ،يهدّه إلير  فإنهّ من جهله، وعليه فيما أخرجه منه مع القدرة أن ؛جوازه
 ذلك.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أما. (1)
 ث: علمه.  (2)
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ه من مه في يلز لافعسى أن  :قالوما أتلفه في دينونة باستحلاله؟  قلت له: 
 ه. عالبعد المتاب إلى الله بدل في أكثر ما جاء في مثل هذا من أف

م لما غر لمن ا له فلابدّ  ؟ قال:فالمنتهك لما دان بتحريمه في حاله لت له:ق
لف في ن يختلأوز أتلفه، كما يلزمه في الحكم إلا أنّ هذا من حقوق الله، فيج

 بقاء لزومه له من بعد التوبة إلى ربهّ من سوء فعله.
 زوم الجزاء فيول ،س/ مثل حرم مكة في تحريمه108وحرم المدينة / قلت له: 

 لك. ذ فيلا جزاء  وقيل: .نعم في أكثر ما قيل فيه ؟ قال:صيده أم لا
فالأجي عن الهالك إذا أتى ما فيه الجزاء من قتل صيد، أو قطع  قلت له:

، أو قصّ ظفر، أو قلع شعر، أو ما (1)[على نسك]شجر، أو تقديم نسك 
 ؟فيه تعرفهعرّفني ما  ،أو يكون في مال الهالك ،يكون من نحو هذا، أيلزمه هو

فالخطأ في  فهو عليه، وإن كان بالأجرة؛ ؛ففي الأثر: إن كان بالضمان قال:
لزمه في نفسه وماله، إلا أن يظنّ جوازه،  ؛ثلث مال الهالك، وما تعمّده في حاله

على هذا من ظنّه أنهّ لا يتعرّى  يعجبنيفإنه يكون في مال من هي له، إلا أنهّ 
 ى رأي في ذلك. من أن يكون له ما في عمده عل

ه إلّا ن علييكو  فهو أجدر أن لا ؟ قال:فإن كان على وجه الأمانة قلت له:
 ما تعمّده من ذلك.

 ال:ق؟ الهقفإن كان عن حي في موضع جوازه لهما على رأي من  قلت له: 
 لعدم فرق ما بين ذلك. ؛فهو كذلك؛ فالقول فيهما واحد

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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نّ لأليه؛ هو عف ؟ قال:ياةوعلى قول من لم يجزه ما دام في الح قلت له: 
 ه من أوّلهذا كلّ  هخروجه عن غيه ليس بشيء ما دام حيّا، والله أعلم، فانظر في

لّا إجوابا و لا ولا تأخذ من جميع ما أتيتك به في هذا الفصل سؤا ،إلى آخره
 فإن صحّ وإلا ثر،أفطالع فيه ما تقدر عليه من  ،بالعدل، وما كان منّي عن نظر

 والسّلام. ،حتى تعرفه حقّافلا تعمل به 
ن مد حشيش، وإذا قلع المحرم شجرة صغية، أو عو  ومنه:م/ 109/مسألة:

م اعإط ،ما يلزمه حرم مكّة، كبره قدر راجبة أصبع اليد، ناسيا لذلك أو أخطأ،
ة من كوممسكين، أو درهم، وإذا أطعم مسكينا أو أعطاه درهما، بغي ح

وإذا  ،ذلك أم لانونة بدّيال د من يحكم عليه أتجزيهوإذا لم يج ،ه أم لايالحكمين أيجز 
 أعليه بذلك أم لا؟  ،ولم ينفّذ ذلك بعد ،أدركه الموت
فيما يكون من صغار شجره في ورقتين إلى ما زاد عليهما،  قد قيل: الجواب

نصف درهم،  وفي قول آخر .بدانقين قد قيلبدرهم، ولعلّه  ؛وليس له ساق
إن كان مماّ فيه الجزاء على حال في العمد، وعلى أكثر يطعم مسكينا،  قيلولعلّه 

ما به في الخطأ من رأي المسلمين، إلا أنهّ لابدّ فيه وأن يكون عن حكم العدلين، 
ه في شيء يفإلى القيمة يردّ في حكمها، وإلا فلا يجز  ؛وما كان من الحشيش

فإن حضره  منهما، وإن وجدهما فحكما عليه، وإلا دان به إلى أن يقدر عليهما،
في أن يوصي قبل  (1)أوصى به، والحزم ؛الموت قبل الأداء له، على ما جاز لبراءته

ذلك، إلا أنهّ في غيه دينونة بلزومه، إلا أن يكون في إجماع، وإلا فعلى رأي من 
 ألزمه في موضع الاختلاف بالرأّي في وجوبه.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الجزم. (1)
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ه من قبل دس/ بل109فهل له على هذا من أمره أن يرجع إلى / قلت له: 
 .ولا شيء عليه ،نهّ لهإ قد قيل ؟ قال: نعمأن يؤدّيه لعذره

ز له ه، جالزم وحكما عليه بما ،فإن قدر في موطنه على الحكمين قلت له: 
 قول في عيمكذا قال هأن يبعثه إلى محلّه على يدي ثقة أمين؛ ليفرّقه هناك؟ 

 .ولا أعلم أنه يختلف في جوازه له برأي ولا دين ،المسلمين
 ،شيئا من شجره (1)فيمن قتل صيدا في الحرم أو قطع :ومن جوابه مسألة:

نّ عليه الجزاء إ نعم قد قيل ؟ قال:أو بينهما فرق ،أعليه الجزاء في العمد والخطأ
فيلحقه  ،فيهما بلا فرق بينهما، إلا أنهّ يشبه في الخطأ أن يجوز عليه الرأّي

ولكنّ القول بالجزاء هو الظاّهر بين  الاختلاف في لزومه؛ لما له فيه من العذر،
 فلا أعلم فيه من قولهم إلا وجوبه على حال. ؛أهل العدل، وأما في العمد

قد  ؟ قال:كسره من شجره رطبا  (2)وما يلزمه في العود الصّغي إذا قلت له: 
أن ويعجبني  ؛بإطعام مسكين وقيل: .بنصف درهم وقيل: .فيه بدرهم قيل

 دول في ذلك.يكون على ما يراه الع
إن  ل:د قيق ال:؟ قوما كان من الصيد في الحل إلا أن قاتله محرم قلت له: 

 يه.فإنه لا شيء ف ؛عليه الجزاء في العمد لا في غيه من الخطأ
إنهّ لا  قد قيل: ؟ قال:في الحشيش الرّطب من الحرم ومنه:م/ 110/ مسألة:

  أثر، والله أعلم.أو أبيح في (3)بريجوز، وهو كذلك إلا ما استثني في خ

                                                 
 في ث، ج: قلع.  (1)
 في ث، ج: إن.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: خي. (3)
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ذا لم يصحّ قطع إال أيكون بمنزلة ،ومنه في العود إذا انكسر أو انفلق مسألة:
يه من ف قيل الا ملا أحفظ في هذا شيئا من الأثر، إ ؟ قال:عند الفاعل يباسه

لبا في ثله غاميش الجزاء على من كسره بدرهم، وهلّا يجوز أن يخرج فيما لا يع
 فانظر فيه. ،فإنّي أراه كذلك ؛النّظر أن يكون بمنزلة القطع

يمن قتل ف اشد:نة ر ي، والشّيخة ابغعن الشّيخ سالم بن راشد الدّبا مسألة
أم له شيء  ومة،لى حكإ تاجيحوهل  ،أعليه جزاء أم لا ،في مدينة يثرب ءخنفسا
 ؟ا أم لاصيدهتاج إلى حكومة؟ وهل فرق بين شجر المدينة و يحأم لا  ،محدود

وأما شجر  ودا،محد ئالا أحفظ في الخنفساء شي :-وبالله التّوفيق- الجواب
 لا قول:و  .دهانهّ مثل شجر مكة وصيإ قول: ؛المدينة وصيدها ففيه الاختلاف

 م.والله أعل ،نة وصيدها فرقاشيء فيه، ولم نعلم بين شجر المدي
 .ما تقدّم (1)لمث: الجواب

الله أعلم بهذا، وأنا لا أدري ما في الجعلان، والخنافس، ولا  قال أبو نبهان: 
في بنات وردان، من قول في خبر، أو إجماع، أو رأي في أثر، أو سماع له من 

 هذه س/ وما تقدّم لي من القول في110ذوي بصر، فأرفعه في هذا الموضع /
فينبغي أن لا يعمل به إلا من  ؛المسألة على أثر ما قاله الصّبحي في جوابه عليها

عرفه حقّا؛ فإنهّ لا من حفظي عن الغي ممنّ يؤمن على مثله؛ لظهور عدله، وإنّا 
من ضعف في البصر،  (2)هو على حسب ما سنح لي من النّظر، مع ]ما بي[

                                                 
 ث: كمثل.  (1)
 ث: فإنّي. (2)
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ند أولي النّهى، وإلا فتركه أولى، وأنا فإن خرج على معنى الصّواب في الرأّي ع
 فينظر في ذلك. ،ملتمس ما فيه، والله الموفق
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 في حكم الحكمين في الصيّد والشّجر الباب الخامس

َٰٓ﴿: قال الله تعالى: من كتاب بيان الشّرع ا ه  ي 
 
ت ل وا َٰٓي  أ َٰٓت ق  َٰٓلَ  ن وا  َٰٓء ام  ٱلَّ  ين 

َُٰٓۚ ر م  َٰٓح  نت م 
 
أ َٰٓو  ي د  ت ل َٰٓٱلص  َٰٓق  ن ََٰٰٓٓو م  ۥ م  د َٰٓه  ت ع  َٰٓم  م ز َٰٓم نك  َٰٓف ج  ََٰٰٓٓا ء َٰٓا م  َٰٓٱلن ع  َٰٓم ن  ت ل  َٰٓق  ا َٰٓم  م  ث ل 

ل َٰٓ د  آَٰع  َٰٓذ و  َٰٓب ه ۦ م  م ََٰٰٓٓيَ  ك  وما كان من الشّجر والصّيد الذي  ،[95المائدة:]﴾م  نك 
فإنهّ يحكم به ذوا عدل، ولا يجوز فيه إلا حكم عدلين كما قال  ؛جاء فيه النّص

 ؛وأمّا غي الصّيد والشّجر، فما كان فيه سنّةعدل واحد،  يالله تعالى، ولا يجز 
 وتغطية الرأّس، ونحو ذلك، مثل أمر النّبي  ،فذلك مثل الأظفار، وحلق الشّعر

وكلّ من أصاب شيئا من هذا، وهو محرم ]أو  (1)«حلق وتصدّقا»لكعب، قال: 
َٰٓ﴿حكم عليه عدلان، رجلان مسلمان فقيهان، ؛ (2)في الحرم[ لٰ غ  َٰٓب  َۢا ي  د  ه 

ب ة ٱل َٰٓ ع  م/كفّارة طعام مساكين من 111أو / ،يعني: مكّة والحرم كلّه مكة ﴾ك 
أرض الحرم يشتري بقيمة الصّيد طعاما بسعر مكّة، ويتصدّق به على المساكين، 

أو يصوم  :يقوللكلّ مسكين نصف صاع حنطة، أو عدل ذلك الطعّام صياما، 
صام بمكّة أو  ولا يطعم، إن شاء ،يوما على عدّة مساكين ؛لكل نصف صاع

 ،ه، والهدي إذا بلغ مكّةاأجز  ؛والصّيام حيث شاء ،غيها، والذّبح والإطعام بمكّة

                                                 
 .19/106، 213أخرجه الطبراني في الكبي، رقم:  (1)
 زيادة من ث. (2)
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 ؛إلا بمنى، ومن خرج [إلا هدي المتعة، فلا يجز (1)هاوفرق على الفقراء أجز 
 في ذلك ذوا عدل. (2)ينتظر

يشتري و صّيد ال والحكمان يحكمان في الشّجر والصّيد، وينظران ثمن مسألة:
ي هديا، ا يشتر معه ممن النّعم، فينحر يوم النّحر، أو متى شاء، وإن لم يكن  به

ين لّ مسكن كتصدّق بذلك على المساكين، وإلا صام مكا ؛ولا يبلغ ثمن هدي
ورا أو جز  ؛يدلصّ ايوما، وكذلك إن لم يبلغ ثمن الهدي جزاء، فإن بلغ جزاء من 

، ىجز أ ؛ادّق بهوذبحها وتص، وإن اشترى بذلك غنما أحبّ إلّ بقرة، والجزور 
 نطة،صيد، لكلّ مسكين نصف صاع حالومن حكم عليه ذوا عدل في قتل 

 لمساكينا افأعطى لكلّ مسكين صاعا من تمر أو شعي أو قيمة ذلك، أو دع
 ذلك.  ىأجز  ؛فغذّاهم أو عشّاهم

 ويعشّيهم بعد العصر. ،: أحبّ أن يغذّيهمقال غيره
س/ 111ين فيما قتل المحرم من الصيد، أن /وفيما بلغنا أنّ الحكم مسألة:

 ،فيشتريه بذلك، فينحره يوم النّحر ،ونحوه من النّعم فيحكمان به عليه ،يعلما ثمنه
حكما عليه بشاة يشتريها فيذبحها  ؛أو متى شاء إذا كان بمكّة، إن كان قتل ظبيا

أو  ،ثمنهنظر الحكمان ما يبلغ  ؛يوم النّحر بقيمتها، وإن كان قتل أفضل من ظبي
 ؛نحوه من النعم، فيحكمان به عليه، وإن لم يكن عنده ما يشتري به الهدي

قوّما عليه ثمن الذي حكما عليه به  ا؛حكما به عليه من النّعم، فإن كان طعام
من الطعّام، ثم أمراه أن يتصدّق بالذي حكما عليه به من الطعّام على 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: نظر.  (2)
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ولا من  ،عليه به من النّعمالمساكين، وإن لم يكن عنده ما يشتري ما حكما 
حتى يقضي  ،حكما بالصّيد، فجعلاه عليه مكان كلّ مسكين صيام يوم ؛الطعام

حكما عليه  ؛ذلك صياما، وإن كان الذي حكما به لا يبلغ ثمن شيء من النّعم
حكما عليه  ا؛بثمنه طعاما، فيتصدّق به على المساكين، وإن لم يكن طعام

 (1)]فيما قتل[ فهو كفّارة تجزيه ؛يّما فعل من ذلكبالصّوم على نحو ذلك، وكان أ
أن يحلّ من حجّه إن  (2)من الصّيد في وجهه ذلك، أو بعدما يقدم من مكّة قبل

 شاء.
لك تنّ إ ؛نةومن حكم عليه بشاة في شيء، قد جاء فيه الأثر ببد مسألة:

إن كان ، فسب لهتح ولا ،ولا ترفع منها الشّاة ،الشّاة لا تجزيه، ويعطي البدنة
فلا  ؛ذا ذبح بدنةإالتي عليه،  عن الشاة م/ هذه الشّاة112لم تجزه / ؛عليه شاة

 تجزيه الشّاة عن دم عليه، وعليه بدنة.
قال  :والطعّام والصّيام ،ذكر إثبات الخيار لقاتل الصّيد بين الهدي: مسألة
إن لم وتصدّق به، و  ؛ذبحه (3): كان ابن عباس يقول: إذا كان عنده جزاءأبو بكر

 (4)قوّمت الدّراهم طعاما فصام؛ وإنّّا أريد ؛وكان عنده دراهم ،يكن عنده جزاء
إن لم  وقال سفيان الثوري: .والنّخعي ،بالطعّام الصّيام، وبه قال الحسن البصري

 ،مالك وقالصام.  ؛أطعم، وإن لم يجد طعما ؛يجد هديا

                                                 
 قيل. ث: (1)
 ث: قيل.  (2)
 ث: جرا. (3)
 ث، ج: أريده. (4)
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بالخيار، إن شاء أتى وأصحاب الرأّي هو ، وأبو ثور ،وأحمد بن حنبل ،والشافعي
 (1)]وقد روينا[ .كذلك  وقال عطاء: .وإن شاء صام، وإن شاء تصدّق ،بالهدي

إنّّا الطعّام  وقالت طائفة رابعة: .إنّّا جعل الطعّام ليعلم به الصّيام :قالأنهّ 
 .والصّيام فيما لا يبلغ من الهدي، هذا قول سعيد بن جبي

 .أقولوالشافعي  ،: وبقول مالكوقال أبو بكر
 :قول من قال نحو، قول أصحابناأنهّ يخرج في معاني  معي قال أبو سعيد:

حكم عليه به العدلان هديا مثل ما كان من  ؛شيء من جزاء الصّيد (2)إن لزمه
نظر  ؛ولا تخيي له، فإن لم يجد الهدي ،فعليه الهدي ؛النعم، فإن كان واحدا له

س/طعاما تصدّق 112يمة الدّراهم /قيمة الهدي دراهم، بعدل السّعر، ثّم نظر ق
لكلّ نصف صاع من البّر من  (3)صام ؛إن كان واحدا لذلك، وإن لم يجد ،به

قوّم  ؛هذا يشبه معنى الاتفّاق من قولهم، وإن كان لا يبلغ الهدي (4)قيمة ]...[
صام عن كلّ نصف  ؛فأطعمه، فإن لم يجد ،دراهم، ثم نظر قيمة الدّراهم طعاما

وهذا على كلّ ما ثبت من الهدي في الصّيد والشّجر في معاني  ،(5)صاع يوما يأتي
 .قولهم

                                                 
 ث: وهو روي. ج: وقد روي. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لم لزمه. (2)
 ث: صيام. (3)
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان. (4)
 ث، ج: ثاني. (5)
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فيوجب التّخيي في الجزاء في قتل الصّيد كان  ؛وأما ظاهر حكم الكتاب
يحكم به العدلان هديا، ثم  أنّ  القولواحدا أو غي واحد، ومعنى التّخيي يخرج في 

، وإن شاء (1)إن شاء أهدى ينظر قيمة الهدي دراهم، وقيمة الدّراهم طعاما ثم
 ؛تصدّق بالطعّام، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما من قيمة ذلك

لعلّه في هذا قول من جعل له التّخيي؛ لثبوت معنى كتاب الله بذلك  ويعجبني
فلا يخرج عن هذين القولين، وهو  ؛سوى هذا من الاختلاف مماّ حكي (2)اوأمّ 

فيهما، ما ذهب إليه أصحابنا على غي معنى داخل فيهما عندي؛ لأنهّ أشدّ ما 
 داخل فيه. ؛وأرخّص ما فيه معنى التّخيي، فإذا ثبت معنى هذا مماّ سواه ،التّخيي

ي ام َٰٓ﴿ :ذكر معنى قوله ومنه: َٰٓص  لٰ ك  َٰٓذ  ل  د  َٰٓع  و 
 
:  قال أبو بكر [95المائدة:]﴾اأ

طعاما، ثّم يصوم  الدّراهم من النّعم دراهم، ثم تقوّم (3)جزاء :كان ابن عباس يقول
عن كلّ نصف صاع يوما، وبه قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل؛ واحتجّ 

م/ غيه بخبر كعب بن عجرة أنّ 113ابن عباس؛ واحتج / أحمد بن حنبل بقول
عطاء بن أبي  وقال .(4)«أمره أن يعطي كلّ مسكين نصف صاع» النّبي 

 .دٍّ يومايصوم عن كلّ مُ  :رباح، ومالك بن أنس، والشافعي
 .: القول الأول أولىقال أبو بكر

                                                 
 ث: الهدي. (1)
 ث، ج: وما. (2)
 ث، ج: جزاه. (3)
؛ وابن 18120؛ وأحمد، رقم: 1816لبخاري، أبواب المحصر، رقم: أخرجه بمعناه كل من: ا (4)

 .3987حبان في صحيحه، كتاب الحج، رقم: 
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نّ إ أحدها : وفي هذه المسألة سوى هذين القولين أربعة أقاويل:قال أبو بكر
 .الصّيد ثلاثة أيّام إلى عشرة أيّام، هذا قول سعيد بن جبي (1)الصّيام في جزاء
د نّ أكثر الصّوم يكون أحدا وعشرين يوما، وقإقول ابن عباس  والقول الثاني:

بمكّة، فإن لم  (2)ذبحبفعليه  ؛نهّ إن قتل ظبياإوهو:  قولا ثالثاروي عن ابن عباس 
 ؛فصيام ثلاثة أيام، وإن قتل إبلا أو نحوه ؛فإطعام ستّة مساكين، فإن لم يجد ؛يجد

صام عشرين يوما،  ؛أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد ؛فعليه بقرة، فإن لم يجدها
أطعم  ؛فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجدها ؛وإن قتل نعامة، أو حمار وحش

 والقول الرابع:. صام ثلاثين يوما، والطعّام مدّا مدّا ؛ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد
معي  :قال أبو سعيدنّ الجزاء في ذلك مثل كفارة الأذى. إقول مال إليه أبو ثور 

أوّل  ، ما حكاه عن ابن عبّاسقول أصحابناأنهّ يخرج على ما يشبه معاني 
س/ 113نهّ يحكم في الصّيد بمثله من النّعم كما قال الله، ثم ينظر /إ :الأقاويل
دراهم، وقيمة الدّراهم طعاما، ثم يكون على معنى التّخيي أن يكون  (3)ثلقيمة الم

حيّا،  هيعليه المثل من النّعم، ينحره ويتصدّق بلحمه، ولا يجوز في قولهم أن يعط
 ؛ا؛ لأنهّ قد سماّه الله هديا بالغ الكعبة، فإن لم يجدولا أعلم في هذا اختلاف

فالصّيام على نحو ما مضى من ذكر ذلك، وعلى معنى  ؛فمن لم يجد ،فالإطعام
التّخيي، فقد مضى ذكر ذلك، وهذان القولان أشبه ما عندي بمعاني القول في 

 نهّ إذا كان المثل منإ قول من قالذلك، ثم من بعد هذا يحسن عندي 

                                                 
 ث: أجزاء. (1)
 ث: أن يذبح.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: النمل. (3)
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والإطعام على معنى ثبوت ذلك  ،كان الصوم فيه  ؛يد هديا بمنزلة هدي الفديةالصّ 
في الفدية، والله أعلم بسوى ذلك من الأقاويل، ولا أجدها بعيدة في معاني 

ومقايسة المعاني عليها.  ،مشابة الأصول (1)[عبر أقاويلهم]التّشبيه، كبعد بعض 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

  

                                                 
 ث: قولهم عن.  (1)



 نثوالثاني والثلا الجزء  241  قاموس الشريعة

 

في حكم الحكمين في صيد الحرم وشجره  دسالسا الباب

 أيضا عن الشّيخ أبي نبهان

يمن وف: وصيومن جواب الشّيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس الخر 
أو من صيد  ره،جنى على نفسه في الحرم بما أضاعه من صيده، أو من محرّم شج

جد أقال: فلا  ؟عليه ما الحلّ وهو محرم، فلزمه الجزاء فيه، وأراد لخلاصه أن يؤدّي
ه على يز فلا يج إلاو له مخرجا في أحد الأمرين، إلا أن يكون عن حكومة العدلين، 

 رعا.ليه شعم/ قطعا لما في النّص عن الله في الصّيد من دليل 114حال /
لا  قال: ؟ليهعفهل له أن يقضي على نفسه فيه، فيجزيه لأداء ما  قلت له:

ن أن مه فيه  له؛ إذ لابدّ يفلا يجز  ؛هنّ له في شيء من هذين، فإن قطعإأعلم 
 عدل من المسلمين، أهل الاستقامة في الدّين. ايحكم به ذو 

هما ن حكمءته منعم؛ إذ لابدّ له فيه لبرا ؟ قال:فإن أعدمهما قلت له: 
يه غف إلى العلى حال من أن يكون عن حكم العدلين، وهذا ما لا يجوز أن يخ

 في رأي ولا دين.
ومن يكون به جاهلا، ماذا تقول  ،من فرق في هذا بين العالمفهلّا  قلت له: 

نعم؛ لأنّي لا أدري بينهما فرقا، لو كان بأوانه في العلم والورع، أو  ؟ قال:في هذا
له على حال لبراءته من  دبفهو في منزلة الجاهل حقّا، ولا ؛أهل زمانه (1)حدّ 

 حكمهما صدقا.

                                                 
 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: أحد.  (1)
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خلاصه  ا منبها لمه يضعافا، فلا يجز وإن زاد على مقدار ما يلزمه أ قلت له: 
 ؛جرادة لها ذل فيبإن و  ،كلّا   ؛نعم، وإن أدّى في الشّيء الواحد آلافا ؟ قال:أراد

 أغناه، وفي مر لمالتّ اقبضة من الطعّام، أو تمرة جميع ما في الأرض من الحنطة أو 
اعها، أنو  يها منا فأو بدنة جميع م ،ملأها ذهبا، وفيما فيه شاة ،درهم ؛عود له

 فما كفاه حتى يحكم عليه ذوا عدل بما فيه.
خالفين؟ ن الممهما فإن لم يكونا في حالهما عدلين، أو كانا في ورع قلت له: 
َٰٓ﴿لقوله تعالى:  ؛س/فلا يصحّ بهما114/ :قال َٰٓب ه ۦ م  د َٰٓذ َٰٓيَ  ك  َٰٓع  ا َٰٓل َٰٓو 

م َٰٓ   وازه منهما.، فالعدالة والموافقة في الدّين شرط لج[95المائدة:]﴾م  نك 
م العل في وإن بلغ ،نعم ؟ قال:فالواحد لا يصحّ به على حال قلت له:

ن م الاثنين ؛ لأنّ همانز والعبادة والورع والحكم والزهادة ما لا مزيد عليه في أهل 
ن لى حال، وإل له عبدّ يجوز أن يصحّ بما دونهما، وأمر الله لا م أنىشرطه أبدا، ف

 طال المدى.
أن يحكم في  (1)د منهما مع الآخر ولاية، ألهلم يكن لكلّ واح فإن قلت له: 

إنهّ لا يجوز له إلّا عند من يتولى، وفي هذا ما دلّ  قد قيل ؟ قال:هذا معه أم لا
في المخالفين على أنهّ ليس له أن يدخل فيه مع أحدهما، ولو كان الحسن وابن 

 سيين. 
حّ لا يصف :القستقامة في الدّين؟ فإن كانا مملوكين من أهل الا قلت له:

 بهما؛ إذ لا يجوز في قول المسلمين أن يكونا في هذا حكمين.

                                                 
 ث: إلّا. (1)
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لفقهاء اله اا قلمنعم؛  ؟ قال:فهلّا من إجازة في قولهم بامرأتين قلت له: 
فإن كان  نّساء،ه النهّ لا يجوز أن يحكم فيإمصرّحا به في غي موضع من الآثار 

 مرأتين في موضع الاضطرار.اولابدّ، من رجل و 
فتجمع لي ما به من خصال في هذا  ،تخبرني بما لهما من شرط فهلّا  له:قلت  

، شرطهما الحريّة والعقل (1)إن من ،بلى :قال ؟لجوازه بهما على حال الموضع؛
 ؛م/ فهاهي خمسة فلابدّ، فإن تجتمع في شخص115والبلوغ والعدالة والذكّورية،/

إلا وأنّ في  ،ما لا يجوز له (2)يصحّ به أنىّ ف ،جاز على حال، وإلّا فالمنع من حقّه
المجنون والمرأة، ومن ليس في حاله بعدل، على أنّهم و  ،هذا ما دلّ في الصّبي والعبد

فإنّ جوازه معه يصحّ  ؛في الخارج عن الحد، إلا أن يكون في موضع الاضطرار
 مرأتين من الأخيار.ابرجل و 

 أتي.ما سياس فيمن هذا الكر  وقال في موضع آخر .: قوله والعبدقال غيره 
نهّ ك؛ لأو كذلهكذا قيل، وه :قال ؟فالعبد لا يجوز في مثل هذا قلت له: 

 ولا عليه. ،عبد مملوك ليس له
فهو من جملة المسلمين في حاله،  :قالمولاه؟  (3)فإن كان برأي قلت له: 

 الله أعلموله من جهة المولى، فأيّ دافع له من جوازه بعد زواله،  (4)انعوقد زال الم

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 من ث، ج.زيادة  (2)
 ث، ج: عن رأي. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: المنانع. (4)
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 (1)وإلا فالمرجوع ،به، ولعلّه لا يتعرّى من أن يجوز عليه الرأّي، إن صحّ ما أتوخاه
 .المنع من إطلاقه على حال، أولى من قول من لا رأي له في ذلك منإلى ما به 

  انتهى.
راد ء، وألجزاافلزمه  ،فإن أتاهما من ابتلي بشيء من هذا قلت له: )رجع(

ه منهما؛ ة عليلقدر انعم في موضع  ؟ قال:أم لا أيلزمهما ،منهما أن يحكما عليه
ن م فهو إلاو عنهما،  يلوجود ما له من شرط فيهما، إلا أن يقوم به من يجز 

 حقّه عليهما، وأداؤه لازم لهما.
ا له في بم :قاله يحكمان عليه؟ ئس/ جزا115فبأي شيء في / قلت له: 

الاجتهاد ف ؛بها داهيجن لم أو الرأّي في موضع جوازه لهما، فإ ،الإجماع وأالسّنة 
 من لم قوف حقّ الو فعلى مقابلته بما يضاهيه، وإلا  الإصابة العدل فيه، إن قدر 

 يبلغ إليه. 
هما أن مر تأ أو كمية فما ،له من كيف وما ،فإن جهلا ماهيّة الجزاء قلت له:

 والورع من ،عليه من أهل العلم اقدر  (2)ال إنؤ بالس :قاليفعلاه في هذه البليّة؟ 
إلا أنهّ في غي إلزام، فإن أخبرهما بما فيه من حقّ في دين أو  ،الرّجال(3)النّساء و

 ، وإن كان من قول من عليه.(4)جاز لهما أن ]يحكما به[ ؛رأي

                                                 
 ث، ج: فالرّجوع. (1)
 ث، ج: لمن. (2)
 ث، ج: أو. (3)
 ث: يحكمانه. (4)



 نثوالثاني والثلا الجزء  245  قاموس الشريعة

 

فأعدمها ما بها من أثر في مقدارها؟  ،فإن كان مماّ يردّ إلى القيمة قلت له: 
جاز  ؛من الثّمن، فإن عرفاه له في وقته فهو إلى اجتهادهما في مقدار ما :قال

وإن شاورا من حضرهما من أهل الثقّة والمعرفة  ،عن رأيهما (1)لهما أن ]يحكما به[
 .فلابدّ لهما من أن يناظرا من له في ثقته معرفة به ؛فحسن، وإن لم يعرفاه ؛(2)به

في  (3)فأقلّ ما يجزيهما أن تكون له معرفة به، وعلى ما يقوله وعلى قول آخر
 يؤتمن.حاله 
 ؛هلى ما أشبهاه إيردّ  أن افإن قدر  ؟ قال:فإن كان مماّ يردّ إلى مثله قلت له: 

 .هلهفلا يجوز إلا لأ ،فهو الوجه فيه؛ لعدله إلا أنهّ موضع رأي
؟ جزم جماع فيم/ فإن خالفا في حكمهما ما به من سنّة أو إ116/قلت له: 
حال؛  ل علىقبيفلا  ؛لمفأحقّ ما به أن يردّ على من أتاه في جهل أو ع قال:

 لأنهّ نوع ظلم.
فإن حكما في موضع الدّرهم مثلا بشاة، أو بدنة، أو في  قلت له: 

 فأولى ما بهذه أن تكون في حكم الأولى. ؟ قال:بدرهم (4)موضعهما
وله في  ما،فالأحقّ به ؟ قال:وما كان من نحو هذا في أوصافه قلت له: 

 تباطله ما لهما؛ لوجوده اختلافه.

                                                 
 ث: يحكمانه. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
 ث، ج: يقول. (3)
 ث، ج: موضعها. (4)



 نثوالثاني والثلا الجزء  246  قاموس الشريعة

 

د ما ق كبرف ،فهلّا يجوز في هذا من حكمهما أن يأتي ما جلّ  لت له:ق 
 كونه لا اقع فيه و نعم؛ لأنّ  ؟ قال:صغر، فيدخل فيه فيتضمّنه معنى يضمّه إليه

لى ما ععه لا وقو لفيجزيه ما عداه؛  ،يصحّ  أنىّ على ما لزمه ما له من دافع، ف
لى حاله، بعد ع نهّأا، إلا عرفه على تجرّده من حكمهمأني لا أراه، فإ ؛جاز لهما

 حتى يحكم فيه ذوا عدل من المسلمين فيؤديه. 
فأخبراه بما له من جزاء في تعريض أو تصريح، فوافقا  (1)فإن سألهما قلت له:

ما فيه من خبر لا يدفع، أو ما دونه من أثر لا يردّ على من قاله، أيجوز له أن 
فحتى يحكم به  :قالله فيمنع؟ أم لا جواز  ،يعمل به وحده في مثل هذا فيجزيه

فلا تجزيه على  ؛نّها غي الحكمإ وفي قول المسلمين .العدلان، وإلا فهو من الفُتيا
لهما في هذا  س/ ما116فليس له إلا / ؛حال، وما كان من نحوها في المقال

رفعاه في حالهما عن الغي نقلا، أو ابتدعاه من رأيهما في موضع جوازه  ،المجال
 فلا فرق، وإن أصابا في قولهما الحق. ؛لهما عقلا

 ؟ قال:له من صورة عند أهل العلم فهلّا تدلّني في الحكم على ما قلت له:
قولهم في صورته أن يقولا قد حكمنا عليك بكذا، أو ألزمناك، أو  (2)بلى إن من

 حفظا.  وقابل به ما فاتك من صورة ،أوجبنا عليك كذا، فاعرفه
 ؟شبههأو ما أل أو كذا أقو  ،نعم :وقال آخر ،حدهمافإن قال بهذا أ قلت له:

فهو  ؛وهنحن من ما كافلا يصحّ له به، و  ؛في هذا إنهّ لا من الحكم قد قيل قال:
 مثله.

                                                 
 ث: سألتهما. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
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 ن الخبر لاهذا مف :؟ قالأو نرى أو نحفظ فيه كذا ،فإن قالا إنّا نْد قلت له:
 لعلم.ا لفليس له في ذا إلا ما في الفُتيا عند أه ؛من الحكم في شيء

يحكما به  مه أنيلز فإن بلغ به الجزاء في الصّيد أو الشّجر هديا، أ قلت له:
دلا أو بعجزه أإن و أهداه،  ؛فإن قدر عليه ،نعم ؟ قال:عليه فيما قاله الفقهاء

في سعر  ن قيمةمه لقوّماه بما  ؛أوجباه بالقيمة طعاما، فإن كان من عنده ؛ثمنا
 الحال، فيطعّام ال له من ألزماه على مقدار ما ؛يومه وإلا اشتراه، فإن أعدمهما

 صياما عن كل ما يكون بمسكين يوما. 
 (1)م/ إن فرقه117وما لكلّ واحد من الفقراء في هذا الموضع / قلت له:

إنهّ نصف صاع، لا ما  قيللا أدري فيه إلا ما  :قال؟ (2)عليهم من البّر حبا
 ولا ما زاد عليه. ،دونه
ق يتصدّ  نهّإ قد قيل: ؟ قال:ن تفريقه أقلّ من نصفهفإن بقي م قلت له: 
 به. 

مّا زيه عيجف ،فهلّا من وجه في أن يطعمه المساكين على عددهم قلت له:
وأخرى  باحا،صداة إنّ هذا قد قيل به، إن أطعمهم مرةّ بالغ ،بلى ؟ قال:لزمه

 بالعشيّ من بعد العصر رواحا. 
بالطعّام في موضع قدرته على ما فحكما عليه  ،وما كان من الصّيد قلت له:

له من مثل في الأنعام، بعد أن نظر إلى ما له من قيمة، أو بعدله من الصّيام، 

                                                 
 ث، ج: فرق. (1)
 .ث: حيّا (2)
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إلّا أن  هالله أعلم، وأنا لا أدري ؟ قال:فيجريه إن فعله ،أيصحّ له من حكمهما
 فإنهّ لا يبعد، غي أنّ المنع أكثر ما فيه.  ؛بالتّخيي رأي من يقوليكون على 

د به أن ن أرال إماذا يفع ،فإن مال به الرأّي إلى صحّة هذا الوجه له:قلت 
ه من ل ما ر إلىفالذي به يؤمر أن يحكم به العدلان هديا، فينظ ؟ قال:يعمل

اء أطعم ش، وإن هدىأقيمة، وإلى ما لها من الطعّام، وبعده فالخيار له، إن شاء 
لّ ناك أقهقي أي، فإن بعن كلّ نصف صاع يوما، على هذا الرّ  اوإن شاء صيام

ه ه لابدّ للّا أنّ م إجاز، وإلا فالصّوم لا يكون أقلّ من يو  ؛من نصفه فتصدّق به
 .س/ أن يكون حكمهما117في كلّ وجه من /

من وجه في ترخيص  (2)فهلا تجد له :(1)[قلت له] :وقال في موضع آخر
لحلّ في إحرامه أو با ،أو شجره إلى الهدي ،لمن بلغ به ما أصابه بالحرم من صيده

في موضع جهله، أو علمه بحرامه، فحكما عليه هديا بما له من النّعم، أن يعدل 
على  (3)(نعم )ع:إلا  ،نعم ؟ قال:عنه إلى ما عداه من الإطعام والصوم بدلا منه

فيه بالتّرتيب في أدائه لما لزمه؛ إذ ليس له في رأيه مع وجوده لما  رأي من قال
فالصّيام،  ؛فالإطعام، فإن لم يجد؛ لى ما عداه، فإن عزّ يهديه أن يعدل عنه إ
 (4)وعسى في هذا ؛بلى يقال:بالتّخيي فأولى ما به أن  وعلى رأي من يقول

لا أالوجه أن يكون هو الأوجه؛ لما به من دليل في ظاهر التّنزيل لمن به خبي، 

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ج.  (4)
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همه، ما دلّ في هذا الرأّي على أنهّ قد اختاره ما أف ن لأبي سعيد إو 
 فصوّره لما له يسّره ما أعلمه.  ،فالحمد لله الذي خلقه

بأيّ شيء تعمل حتّى يعلم ما يلزمه من عدد  ،وعلى هذا في وجوبه قلت له:
أن ينظر إلى ما للهدي من  ؟ قال:المساكين في إطعامه، أو من الأيّام في صيامه

عام، وإلى ما قيمة في يومه، وإلى مبلغ مالها من عدل السّعر من صاع من الطّ 
أن يؤدّيه من أيهّا شاء؛ لجوازه  (1)فيكون له في إجزائه ،يكون من عدد في الصّيام

 له.
م/الأوجه الثّلاثة أن يؤدّي في حاله من كلّ 118فهل له في هذه / قلت له:

فلا أعلمه أنهّ مماّ يجوز له فيصحّ إلا بكماله،  ؛أمّا في الهدي ؟ قال:واحد شيئا
وعلى هذا، ، ارهيفيجوز له على رأي، وإن كان لاخت ؛أو الصّوموأمّا في الإطعام 
أتمهّ صياما، إلا لما به يعذر في  ؛أتمهّ طعاما، وإن بدأ بالصّوم ؛فإن بدأ بالإطعام

إنّ له أن يطعم ما شاء، ويصوم ما شاء،  وقيل: وصومه عن تمامه، ،(2)إطعامه
 مفطر إلا أن يطعم.  (3)إلا أنهّ ليس له أن يصبح

كون ما ي يمةقفهل له أن يعطي في موضع جواز الطعّام كلّ واحد  له: قلت
 ؛هيجيز  ن لام وعلى قول .بجوازه في هذا الموضع قد قيل: ؟ قال:له فيجزيه

 فيمنع.

                                                 
 ث، ج: جزاء. (1)
 ث: طعامه. (2)
 ث: يصح. (3)
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ن بعد ؤمر مذا يه من القيمة مالفنزل إلى ما  ،وما لم يبلغ هديا قلت له:
ن إمه و يطعأ ،فرّقهإنهّ يشتري بها طعاما ي قد قيل: ؟ قال:الحكم أن يصنع

يجوز له ف :آخر وعلى قول .قدره، وإلّا فليؤدّه صياما، عن كلّ نصف صاع يوما
 إلا أنّ ما قبله أظهر. ،في القيمة أن يفرقّها هي

؟ لحنطة ذرةكان امي فهلّا يجوز في تفريقه لما عليه من الحبّ أن يؤدّ  قلت له:
لاثة ثسكين كلّ مطي منها لإلا أنه يع ،فيه بجوازه قد قيلن هذا إ ،بلى قال:

 ه. يأرباع صاع، لا ما دونهنّ فإنهّ لا يجز 
فهلّا يدخل في هذا الموضع على الدّراهم ما في الهدي من قول في  قلت له:

فيكون في حقّ من  ،وقول: بالتّرتيب ،س/ الطعّم118بين الصوم أو / ،التّخيي
نّ هذا مماّ يجوز فيها، فلا بلى إ ؟ قال:على ما به من رأي؛ لجوازه عليها ،(1)عليه

فهي في معناه لازمة له، ولها في  ؛يمنع من أن يدخل عليها، وإن لم يكن هو
 الأمرين ما فيه من قول في رأي إن صحّ ما أراه. 

، سكينينو موما كان له من درهم إلى درهمين، أو طعم مسكين أ قلت له:
فالقول  ها،لا غي فهذه هي التي من قبلها على حال  ؟ قال:فحكما به كذلك

 .فيهما واحد فاعرفه من هناك
حتى صار لها من الدّراهم قدر قيمة بدنة  ،وما لزمه من هذا في كثرة قلت له:

أو من  ،كلّها فيحكم بها هديا، كانت من نوع واحد الجنس  ،أو شاة، أتجمع
بها وأنا لا أدري في موضع اتفّاقها ما  ،الله أعلم ؟ قال:أو من الجنسين ،أنواع له

                                                 
 في ث، ج: علمه. (1)
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، ولا في موضع افتراقها فأرجع إليه، (1)أو رأي لمن قاله فأدريه ،من قول في دين
إلّا ما به في كلّ منها يؤمر أنهّ يكون في تفريقه له على ما مرّ في التي من قبلها، 

بها هديا، فلا أعرفه من رأي من لقوله يسمع، وكأنّي في  (2)فأمّا أن يجمع فيحكم
لحال لما أكثر من أعدادها، وإن بلغ الهدي من الغنم هذا الموضع لا أرى في ا

أن يأتي  ،والبقر إلّا ما لآحادها، وعلى من يدّعي صحّة كون الفرق ،والإبل
 م/ 119بدليل يوجبه، وإلا فلا أقدر؛ لعجزي أن أقول فيه بأنهّ من الحق. /

 ؟(3)له أن يرجع إلى بلده ]وإن ناء[أ ،فإن لم يجد من يحكم به عليه قلت له:
بجوازه؛ لعدم ما يمنع من رجوعه إليه، إلا أنهّ لابدّ له من أن  نعم قد قيل قال:

فقدر عليه، لا في دينونة بوجوبه في حين، إلا أن يكون  ،يدين بأدائه متى أمكنه
 لازما له في دين.

فإن  ؟ قال:فألزمه كلّ من العدلين ما فيه حكما ،يوما (4)فإن وجده قلت له:
فهو الوجه الذي لا شكّ  ؛أو بعثه مع ثقة إلى أهله ،لى يديهأنفذه في محلّه ع

 فيه. 
فإن كان من أرسله به دون من قبله، إلا أنهّ ثقة أمانة، أو مجهول  قلت له:

فعسى أن يجوز لأن يختلف في براءته بالأمين من  ؟ قال:الحالة، أو ظاهر الخيانة

                                                 
 ث، ج: فأرويه. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
 ث: وأناء. (3)
 ث، ج: فأوجده. (4)
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فإنهّ  ؛لا ما عداه منهم ،اكينما يأمره به أن يفعله في حقّ تفرقته على المس ،هؤلاء
 ه حتى يصحّ معه أنهّ قد جعله في موضعه الذي له.يلا يجز 

مره أن تأا به اذم ،حتّى حضره الموت ،فإن بقي على ما به من لزومه قلت له:
 نه في لازمن أمكلم مز أن يوصي به في إشهاد لمن قدر، والح ؟ قال:يعمله في يومه

 ره.دري ما يكون معه متى ما حضوصاياه أن لا يؤخره، فإنهّ لا ي
فهو  :؟ قالهفاتو فإن أوصى به في حياته كما أمره الله، فصحّ بعد  قلت له:

إلا أن يخصّ وجها  س/ مثل ما له119من حقّ الله في ماله، ولوارثه في إنفاذه /
 بما عليه يعمل من أجازه أولى ما به أن على قولفعسى أن يكون  ؛من الواسع

 ي، والنّظر لنفسه في حاله.له في موضع الرأّ
فلابدّ  ،لمينلمسفإن كان أوصى وصحّ أنه لم يحكم به ذوا عدل من ا قلت له:

 فيلغي امن  وإن لم أجده ،نعم ؟ قال:لإنفاذه بعد موته من أن يحكم فيه
ال حه على يلولا يز  ،حفظي؛ لأنّ حكمهما من لوازم شرطه، فالموت لا يدفعه

، فإن ظهر ن لفظي ميصحّ فيه إلا هذا فتبيّنه معنى أبدا فيفعه، ولا أعلم أنهّ
 فخذ به وإلا فدعه. ؛عدله

بعده أن  ثه منوار وما جاز فيه الطعّام فحكما به برا، أيجوز له ول قلت له:
 ما دلّ  ينلمسلماول ففي ق ؟ قال:أو ذرة أو تمرا ،يخالف إلى غيه، فيفرقه شعيا

 ؛كلتين أفيأو على العكس  ،ءعلى جوازه، وإن أطعمه المساكين غذاء وعشا
، ه بما دونهلوارث صحّ جاز له أن يوصي به في نوع منها فيكون في ماله، فإنهّ لا ي

 ويجوز بما فوقه، إلا أن يكون لمانع من وجه آخر في حاله. 
فلزمه  ،فإن كان ما قتله من دوابهّ أو في إحرامه، ليس هو من الصّيد قلت له:

لا يحتاج إلا أن يؤدّي ما عليه، فإنهّ  ،فهذا في أنواعه ؟ قال:ما فيه جزاء لما فعله
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مجز لمن فعله في موضع ما لا يختلف في خروجه  ؛وأداءه من دونها ،لا حكومة له
وإلّا فالرأّي في دخوله يكون على ما به من قول في حكمه،  ،م/ اسمه120عن /

يع الصّيد فجم :(1)[قلت له]: وقال في موضع آخرفينظر في ذلك.  ،والله أعلم
 ؟ قال:لابدّ فيه لمن قتله من أن يحكم به عليه ذوا عدل من المسلمين على حال

 فلا سبيل إلى غيه في ذلك.  ؛نعم؛ لأنّ الله قد أمر به
 ؟ قال:رالآخ هماومع هذا فيحتاج إلى أن يكون مّمن يتولّى كلّ من قلت له:

ه، ولا في لى غي إ وّلينهكذا في قول المسلمين، ولا أعلم أنّ أحدا يخالف في الأ
 الآخرين على حال. 

فأخرجه  ،فإن هو حكم على نفسه بما يعلمه أنهّ قدر ما يلزمه قلت له:
 ؛فهو على حاله بعد، حتى يحكم به العدلان ؛ما ليس له (2)أتى :قال لأهله؟

 لعدم عدله. ؛لأنّ هذا من فعله، كأنهّ ليس بشيء
لا يصحّ به، وإن بلغ  :قال؟ من العدلين (3)فإن حكم به واحد قلت له:

ما جاز لأن  ؛وعمر  ،النّهاية في العبادة والورع والزهّادة، فكان في منزلة أبا بكر
 يجزئ في ذلك.

 ،ابهم يفلا يجز  :القإلّا أنّهما لا ولاية لهما؟  ،فإن حكم به اثنان قلت له:
 ولا أعلم أنّ أحدا يقول بغي ذلك. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: إني.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ن ملا أنّهما إ ،ماينهدوالعدالة في  ،نة والثقّةفإن كانا من أهل الأما قلت له:
كمهما! وز حيجكيف فلا كرامة لهما في مثل هذا،  ؟ قال:القوم، ما القول فيهما

 س/ في حينهما.120ولا شكّ في أنّهما من أهل الضّلالة /
الحقّ  ن أهلمين فالجماعة من هؤلاء لا يقومون في هذا مقام الاثن قلت له:

نوا في إن كاو  ،منع ؟ قال:في ولاية بعضهم بعض على الأبد وإن كثروا، وكانوا
 كلّ فيلنّاس ن ابهما يوم الجمع م نالعدد كأهل منى وعرفات، أو مازاد على م

على  م بعضاعضهبمن عمل به، وإن تولّى  يفيجز  ،منهما؛ لما جاز أن يصحّ بهم
عاصي لا  النّ لأ؛ ما هم به من الباطل، فإنّ تلك الولاية من معاصي الله تعالى

 ولاية له على حال.
نّهما في إ ل:د قيق ؟ قال:من أهل دعوة الحقّ أو العبدان فالمرأتان قلت له:

 مثل هذا لا يجزيان.
 الإضطرار. (1)عند زوايفالرّجل والمرأتان من الأحرار؟ قال قد أج قلت له:
 لاى أن عسف ؟ قال:فالحرّ والمملوك إذا حكما به على من عليه قلت له:

ى هذا مع بقي عل، فه، لما بالعبد من منع له من أن يحكم بهيحّ بهما فلا يجز يص
 الحر كأنهّ من واحد.

نهّ لك؛ لأو كذهكذا قيل، وه ؟ قال:فالعبد لا يجوز في مثل هذا قلت له:
 ولا له ذلك. ،عبد مملوك ليس عليه

فهو من جملة المسلمين في حاله،  ؟ قال:فإن كان عن رأي مولاه قلت له:

                                                 
 دة من ث. زيا (1)
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فأيّ دافع له من جوازه بعد زواله، فالله أعلم  ،من جهة المولى (1)المانعد زال وق
ولعلّه لا يتعرّى من أن يجوز عليه الرأّي إن صحّ ما أتوخّاه، وإلا فالرجوع إلى  ،به

م/ على حال أولى من قول من لا رأي له في 121ما به في المنع من إطلاق /
 ذلك. 

 افي كلّ منهم :يلقد ق ؟ قال:لّ أحدهما الآخرفالرّجلان إذا لم يتو  قلت له:
 .ختلافالك اولا أعلم في ذ ،يتولّاه نهّ ليس له أن يحكم فيه مع من لاإ

أن  ن لهإ ل:قد قي ؟ قال:فإن لم يجد من يحكم به عليه في حاله قلت له:
بعث إلى يه، ثم مكنأأو في غيه حيث  ،فيحكم عليه بما لزمه فيه ،يرجع إلى بلده

 ذلك متى قدر على ذلك.مكّة ب
؟ فهل له من وجه رخصة في هذا الموضع أن يكونا من المخالفين قلت له:

في منزلة  (2)لا أعلم أنّ أحدا من المسلمين يرخّص في هذا فيجيزه، ولو كانا قال:
وبدع في الدّين، فكيف يجوز أن يصح  ،وابن سيين؛ لأنّهم أهل ضلال ،الحسن

 بهم في حال!
ولا يجوز  ،لا يصحّ به ،من ليس له أن يحكم في الصّيدوجميع  قلت له:

ليس له  مماّ نهّلألم يجز من أحكامه؛  ؛وإن حكم بالحقّ  ،نعم ؟ قال:حكمه فيه
 ذلك. 

فإن كانا ممنّ يجوز له إلا أنّهما حكما بغي ما فيه، أيلزمه من  قلت له:
وله  ،ليس بحقّ لا يلزمه ما  ؟ قال:فهل له أن يدلّهما عليه ،حكمهما، وإن عرفه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المنانع. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: كان. (2)
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أنّ  (2)فيجوز من حكمهما، ولا أعلم ،يحكمان عليه (1)أن يدلّهما على ما به
 أحدا يمنع من جواز ذلك.

 في يل:قد ق ؟ قال:فإن حكم عليه في شيء بشاة يلزمه فيه بدنة قلت له:
 ولا يرفع له منها. ،نها لا تجزيه عنهاإالشّاة 

ك في ذل نظر ؛ح الصّيدومن جر  من كتاب بيان الشرع: س/121/ مسألة
 ذوا عدل.
من كسر بيضة من بيض الحرم، أو فرخا من  :قال أبو الحواري مسألة:

 ،فلا يجوز له أن يعطيه ؛أفراخه، وأصاب ما يجب فيه الجزاء، وهو يعلم الأثر فيه
 ،حتى يحكم الحكمان عليه، فإن حكما عليه بخلاف الأثر، وهو يعلم الحكم فيه

(؛ : فيقول لهما: الأثر فيه كذا وكذاخ وفي) ،ذا وكذافيعلمهما أنّ الحكم ك
 بعضه جاز أف ؛مرأتان في جزاء الصيدافإن حكم رجل و  ،(3)]فاحكما بذلك[

 ولا يجوز أن يحكم امرأتان ولا مملوكان. ،الإضطرار (4)على
لك ذ فيفحكما  ،ومن قتل صيد الحرم وهو محرم، وعنده حكمان مسألة:

 عدل. اا ذو همويحكم غي  ،ولا عليه ،هما حجّة لهلم يكن حكم ؛بحكم بغي علم
 نمفي رجل قتل  ،وإلى رجل ،إليّ  تحاكموا الموصلي: وقال أبو بكر مسألة:
 فحكمنا عليه بدرهمين.  ؛حمام الحرم

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 ث، ج: نعلم. (2)
 ث: فإن حكما بذلك.  (3)
 زيادة من ج.  (4)
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 شاة.  وقال محبوب:
كثر من أمام ن الح: فجزاء مثل ما قتل من النّعم، فلا يكون موقال أبو بكر

 درهمين. 
 نعم. ؟ قال:: هل يحكم في هذا إلا بما يسوىيسرةقلت لابن أبي م

 جزاؤه شاة.  ؟ قال:فمن قتل حمامة :قلت
 اتبعنا فيها الأثر. ؟ قال:أوهذه تسوى شاة قلت:

أنّهما لو حكما ببدنة في  (1)رىتألا  ،والعدلان حكمهما عبادة مسألة:
 حكمهما مردود. (2)نّ[إ ؛]غزال

فإنهّ  ؛عليهم/122يجد من يحكم /ومن لزمه الجزاء في حكم، ولم  مسألة:
نحر مكة ي لىبعث به إ ؛يرجع إلى بلده، فإذا وجد من يحكم عليه من العدول

 عنه.
وهو عالم  ، ومن لزمه جزاء من الصّيد، وفيه سنّة عن رسول الله مسألة:
فإن   ا عدل،ذو  فليس له أن يعطي ما لزمه من ذلك حتى يحكم به ؛بالسّنة فيه

يف السّنة كفهما  عرّ فله أن ي وحكما؛ المين بالسّنة أو الجزاءكان العدلان غي ع
 في ذلك على سبيل الفُتيا.

له أن يفعله، وإن كان به  (يكن: خ)ومن وجب عليه حكم لم يجز  مسألة:
إلى العدلين في الحكم؛  اعالما حتّى يحكم به عليه عدلان تعبدا، وليس إلّا مردود

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نرى. (1)
 ث: غزلان. (2)
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 فحكمهما مردود بإجماع. ؛ما ليس بواجب (1)لأنّهما لو أوجبا
م به ما حكفة، ففيه الحكوم ؛وكلّما كان من جميع الصّيد والطّي مسألة:

 كمين،الح فهو جزاء، وليس فيه شيء مؤقّت إلا اجتهاد ؛الحكمان من شيء
ة صاع امحموحاجب حكما في زوج حمام وبيضتين لكلّ  ،وقد بلغنا عن مسلم

 ف صاع.لكلّ واحدة نص ؛من طعام، وفي البيضتين
 (2)(الصّيد في الحرم :خ)وعن رجل أصاب شيئا من صيد الحرم  مسألة:

وشجرة، فطلب أن يحكم عليه، فأخبره العدلان أنّهما يحفظان، أو يجدان في هذا 
أنّ هذا ليس بحكم  معي ؟ قال:أنّ الجزاء فيه كذا وكذا، هل يكون هذا حكما

 .والخبر والفتيا ليسه حكما ،س/ خبر122هذا /
أنهّ حتّى يقولا قد حكمنا عليك  معي ؟ قال:الحكم (3)كيف يكون  :قلت

 .كذا وكذا  (5)أو قد ألزمناك ،قد أوجبنا عليك (4)بكذا وكذا، أو
أنهّ  يل: مع؟ قاأو حتّى يقولا جميعا يفإذا قال ذلك أحدهما، هل يجز  قلت:

 .فحتى يحكما جميعا ؛إذا كان لا يثبت الحكم إلا منهما جميعا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أوجبنا.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث، ج. زيادة من (3)
 ث: و.  (4)
 ث: لزمناك.  (5)
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نعم كذا  خر:ل أحدهما قد حكمنا عليك بكذا وكذا، وقال الآفإن قا قلت:
أنهّ  معي ؟ قال:حبهوكذا أو كذلك، أو نحو هذا مماّ يدلّ أنهّ يقول كما قال صا

 حتى يحكما عليه جميعا.
وكان يقودها أو يسوقها، فأكلت  ،ومن كانت له دابةّ دخل بها الحرم مسألة:

وّمه عليه عدلان من المسلمين، ولا فعليه في ذلك الجزاء، يق ؛من عشب الحرم
ويهدي قيمته  ،فحتّى يجد ؛يجوز أن يقوّمه عدلان من قومنا، فإن لم يجد عدلين

ويفرّق على الفقراء بها، وأمّا ما كان من سائر الفتيا في الفروع في  ،إلى مكّة
فعليه أن  ؛إذا لم يجد من يفتيه من المسلمين، فاستفتى فيه أحدا من قومنا ،الحجّ 

ذلك شيئا  (1)]يجد من[يجتهد فيه رأيه أيضا، ويأخذ بما يرى أنه أعدل، فإن لم 
 وسعه ذلك إن شاء الله.  ؛من الصّحابة اولا أثر  ولا كتابا ،فيه سنّة
سنّة، فإن لم  (2)ينظر، هل في ذلك أثر أو ؟ قال:وكيف يقوّم العدلان قيل:

 ،شياء الّتي فيها الآثارشيء مماّ هو أشبه من الأالم/ ذلك 123نظر إلى / ؛يجدا
 يقوّماه على ما يسوى من الأسواق. (3)إنّافيقوّماه على مقدار ذلك، إلا 

فيه الفتيا، ولا أن يحكم الجاني  يوأمّا الصّيد فلا أعلم في قولهم أنهّ تجز  مسألة:
على نفسه، ولو عرف أصل ما يحكم به من كتاب الله، أو سنة رسوله، أو 

 ،أن يحكم عليه بذلك ذوا عدل من المسلمين ممنّ له ولايةإجماع، أو رأي، إلّا 

                                                 
 زيادة من ج. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.  (1)
 ث: و. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بما. (3)
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مما  لبعضهما بعض، ولو سألا عمّا يلزمهما في الحكم (1)كمان وليّانا ويكونان الح
ولو أفتاهما الجاني بذلك  يجب على الجاني، وكانا غي فقيهين بما يجب في الحكم،

تحكم فيه النّساء، ولا  على وجه الفتيا، ولا يكون إلا بالحكم، ولا يجوز معهم أن
ولو كان من  ،ولا المنتحلين لشيء من الضّلال ،يجوز الحكم فيه مّمن يدين بتحريمه

أنهّ إذا لم يأت في الصّيد شيء  ومعي ؛قومنا، ولو كان الحسن وابن سيين
فجائز فيه  ؛فيثبت فيه معنى من فقيه واحد ؛وجاز فيه الاجتهاد بالرأّي ،معروف

 ولو كانا غي فقيهين ممن يجوز له الرأّي. ،من المسلمين الحكم من ذوي عدل
ولا يكون في الحكم في الصّيد إلّا وليّا، ولا يحكم لنفسه إلا من  مسألة:

لم يدخل أحد الحكمين في  ؛يتولّى الآخر (2)يتولّاه، وإن كان أحد الحكمين لا
دخل مع فيكون هو ووليّه حكمين، ولا ي ،س/ يتولّاه123الصّيد إلا مع من /

 ؛غي ولي، فإن كان الذي لزمه يتولّى الحكمين، ويعلم أن أحدهما لا يتولّى الآخر
ولا يجوز له أن  ،فليس عليه في ذلك شيء إلّا أن يعلم أنهّ ترك ولايته، وقد لزمته

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعيترك ولايته إلا بحقّ. 

  

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 ث: إلا.  (2)
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 في كفاّرة الجزاء ولزومها  الباب السابع

 ،: كان سفيان الثّوريقال أبو بكر ومن كتاب الإشراف: :بيان الشّرع من
إذا لم يجد  يقولون:وأبو ثور  ،وإسحاق بن راهويه ،وأحمد بن حنبل ،والشّافعي

وقال ويصوم بعضا.  ولا يجوز عندهم أن يطعم عن بعض الجزاء، ،صام ؛الطعّام
 يقدر على أن ولم ،إذا أطعم بعض المساكين، ثم عجز عن ذلك :ابن الحسن

: الأوّل قال أبو بكريصوم بقدر ما بقي لكلّ مسكين يوما.  ؛يطعم بقيّتهم
إذا كان أجزاه من الطعّام أقلّ من مدّ، وأراد  وقال عطاء والشّافعي:صحيح. 

وأحمد  ،وسفيان الثوري ،وحماد الكوفي ،إبراهيم النّخعي وقالصام يوما.  ؛الصّيام
. وقال صام يوما ؛أقلّ من نصف صاع ىي يبقبن حنبل وإسحاق: إذا كان الذ

: الصّيام في جزاء الصّيد متتابعا أحبّ إلّي، ويجزيه أن يفرّق، وبه قال أبو ثور
 ،م/ الشافعي124/ (1)ويجزيه ذلك على مذهب الشافعي ]...[ ،أصحاب الرأي

وقد روينا عن  .ورجل معه ،وإسحاق يحكم الذي أصاب الصيد على نفسه
لم يجزه حتى يحكم عليه؛  ؛ذا علم قاتل الصيد الحكم على نفسه: إالنّخعي قال

ل َٰٓ﴿ لقوله جلّ ذكره: د  آَٰع  َٰٓذ و  َٰٓب ه ۦ م  م ََٰٰٓٓيَ  ك   .[95المائدة:]﴾م  نك 

وكان عطاء  .: كما قال الشافعي أقول؛ لموافقته لقول ابن عمرقال أبو بكر
أحمد بن و  ،اتبّع في جزاء الصيد، وبه قال الشافعي ؛ما جاء فيه الحكم يقول:
ولا أرى أن يخرج بما  ،يستأنف فيه الحكم :وكان مالك يقول .وإسحاق ،حنبل

جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى، وقد روينا عن ابن عبّاس أنه قال: الدّم 

                                                 
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل نصف سطر. وفي ث: علامة البياض. (1)
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 ،والشّافعي ،بن أبي رباح (1)ءوالصوم حيث شاء، وبه قال عطا ،والطعام بمكة
والطعام والصوم حيث شاء، وهذا  ،كةالدم بم وقال إبراهيم النّخعي:وأبو ثور. 

 .قول مالك، وبه قال أصحاب الرأي فيما أحسب
صيد على اء الق جز أن يفرّ  يلا يجز و  :وأبو ثور ،قال الشافعي: قال أبو بكر

لمسلمين اقراء وف :قول أصحاب الرّأي قالواويجوز ذلك في  .مساكين أهل الذّمة
 ،ول يعقوبقزه في يج لم ؛علم أنه غنيأحب إلينا، فإذا أعطى فقيا في الظاهر، ثم 

ن: قولا ذلك في قال الشافعيومحمد.  ،وأبي ثور، ويجزيه في قول النّعمان
 . س/ ومحمد124/ ،كقول النعمان  والآخر: .كقول يعقوب  أحدهما:

  قول يعقوب صحيح. قال: أبو بكر:
أنه في معنى الاختلاف إذا ثبت له التّخيي بين أن  معي قال أبو سعيد:

فأما الهدي فلا يكون إلا تامّا، على ما يثبت من  ؛أو يطعم أو يهدي ،يصوم
لم يبعد عندي أن يكون له  ؛فإذا ثبت فيه التخيي ؛المثل، وأما الإطعام والصوم

التخيي، بين أن يطعم ما شاء من المساكين، ويصوم عما شاء منها، عن كل 
في  (2)على ما ثبتنصف صاع يوما، ويخرج عندي في ذلك معنى الاختلاف 

لا  في بعض قولهم .في الكفّارة التّخيي فيها بين الإطعام والصوم قول أصحابنا
وقال ولو كان مخيا.  ،أو يصوم عن الكفّارة كلّها ،ه إلا أن يطعم عن الكفّارةييجز 

ويصوم عن ما شاء، وأما على  ،نه مخيا في ذلك بين أن يطعم ما شاءإ :من قال
لا يكون إلا بعد العدم، فإن أطعم بعد أن لم يجد الهدي عن  ،وجه منع التخيي

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث، ج: يثبت. (2)
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ثبت له معنى التخيي، وكان فيه معنى الاختلاف أن  ؛شيء من الجزاء، ثم أعدم
ويكون عليه  (1)يكون يصوم عن جميع الجزاء، ويهمل ما مضى، وبين أن يطعم

من  يصوم عما بقي من المساكين بعض القولذلك متى ما قدر، ويجوز له في 
جزاء الصيد، عن كل مسكين يوما، والمسكين هو نصف صاع، فإن بقي على 

لم يجز فيه من الصوم أقل من يوم، فإن شاء أطعم ما  ؛هذا أقلّ من نصف صاع
م/ قلّ أو كثر، وإن شاء صام يوما عن قليل ذلك وكثيه، ولا 125بقي عليه، /

ولا ، وم إلا متتابعاأكثر من ي يجوز شيء من الصوم مع أصحابنا فوق أن يكون
يجوز التّفريق في الصوم عندهم في كفارة يمين، ولا صوم صيد إلا من عذر 
واجب، ومن العذر عندهم في معنى من يجيز التّخيي بين الإطعام والصوم أن 
يطعم ما شاء بما يصوم قبل أن يصبح مفطرا، ولا يفطر عن ذلك الصوم حتى 

 .المعنى ولم يفرّقه فيكون قد وصل الصوم بالصوم في ،يطعم
، ولا أن لفتياايه ف يوأما الصّيد فلا أعلم في قول أصحابنا اختلافا أنه يجز 

أي، ع أو ر جما إيحكم الجاني على نفسه، ولو عرف أصل ما يحكم به من سنة أو 
 إلا أن يحكم هم،ولا يثبت في ذلك عند ،ولا يجوز أن يحكم هو وغيه على نفسه

به  عنى ما يجبهين بمفق مّمن له الولاية، فإذا كانا غي عليه ذوا عدل من المسلمين
از ذلك، ج ؛انيالج الحكم، إلا أنّهما سألا عما يلزمهما مما يجب في الحكم على

م أعلم بينه ولا ،ملحكولو أخبرهما بذلك الجاني على وجه الفتيا، ولا يكون إلا با
ين مين ممن يدالمسل ي غفي هذا اختلافا، ولا يجوز معهم أن يحكم فيه النّساء، ولا

 بتحريمه، ولا من المنتحلين لشيء من دين أهل الضلال، ولو

                                                 
 ث: يعظم. (1)
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ابن لحسن و اثل ملم يجز حكمهما في ذلك معهم، ولو كان  ؛كان من فقهاء قومنا
و من يهودي، أ س/ الفتيا فيه إذا وافق العدل، ولو125سيين، وتثبت معنا /

 .كمصبي، أو جاهل، ومعنى الفتيا غي معنى الح
د روف، قء معإذا لم يأت في الصيد شي في قول أصحابنا ومعي أنه يخرج

د لاجتهاا جاز فيه ؛أو في رأي من رأي أهل العدل ،ثبت في سنة أو إجماع
 ك إلا لأهلكون ذليلا بالرأّي من أهل الرأي، مّمن نزل بمنزلة العلماء في ذلك، و 

وي ه من ذبكم جاز الح ؛فإذا ثبت معنى ذلك من رأي فقيه من الفقهاء العلم،
ز اجتهاد لا يجو ، و هين، ممن يجوز له الرأييعدل من المسلمين، ولو كانا غي فق

ولا  ادهما،جتهاالحاكمين برأيهما حتى يكونا من ذوي الرأي، ولا يثبت معنى 
  .فافهم هذا القول ،يجوز في معنى الحكم

نّ الصوم إذا ثبت معناه أنه يخرج بمعنى الاتفّاق أ فمعي ؛وأمّا الصّوم والطعّام
حيث شاء من الصائم في مكة أو غيها، في حرم أو حلّ، ومعنى  ؛ جازوجاز

فيخرج عندي  ؛الاتفّاق يوجب أن لا يجوز الدم إلا بالحرم مذبوحا، وأمّا الإطعام
: لا وقال من قال: يجوز حيث ما كان. فقال من قال ؛في معنى الاختلاف

هذا القول أن  ويعجبني ؛وقد يخرج في معنى الهدييكون إلا بالحرم؛ لأنهّ هدي، 
قول أنه يخرج في  ومعي ؛يكون الإطعام والدم بالحرم، والصوم حيث شاء

م/ الجزاء على 126أنهم يستحبون أن يكون الطعام فيما كان مثل / أصحابنا
ففقراء قومنا  ؛فقراء المسلمين دون فقراء قومنا، وفقراء أهل الذّمة، وإن لم يجد

فقراء أهل الذّمة عند وجود  ىففقراء أهل الذّمة، فإن أعط ؛، فإن لم يجدأولى
 ويعجبني ؛فيشبه ذلك عندي معنى الاختلاف ؛فقراء قومنا، أو فقراء المسلمين

تمام ذلك فيما مضى، والأخذ بالثقّة فيما يستأنف بمنزلة الزكاة، وإن ألزمه أحد 
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لوجود، وأمّا من أعطى فقيا فلا يبعد ذلك عندي إذا فعل ذلك على ا ؛الضمان
فلا يبعد  ؛فيما ظهر منه من أحوال الفقر، ثم صحّ أنهّ حين أعطاه كان غنيّا

ه في حكم الظاهر؛ لأنه كان مباحا له يعندي في ذلك معنى الاختلاف، أنهّ يجز 
 ه.يذلك، والأخذ بالثقّة هو أن يلزمه معنى الضّمان ولا يجز 

  ،وأطعم مساكين، وهو يجد هديا ،الصّيد وإذا حكم على الرجل بجزاء مسألة:
 نفإ ؛لكلّ صاع يوما، وهو يجد الإطعام (1)كلّ مسكين نصف صاع، أو صام

فهو بالخيار، ولا يأكل  (2)ه؛ لأن الله تعالى إذا قال لشيء، أو ]...[يذلك يجز 
 ؛من جزاء الصيد شيئا، ولا من الكفارة ولا من النذر، فإن أكل من جزاء الصيد

فعليه قيمته كلّه، يتصدق به على  ؛مة ما أكل منه، وإن أكله كلّهفعليه قي
أطعمه مساكين، لكلّ مسكين نصف  ؛المساكين، وإذا حكم بجزاء الصيد طعاما

س/ وإن حكم عليه في الجزاء إطعاما، فبلغ ذلك صاعين ومدّا، ولم 126صاع، /
م فإنهّ يطعم عن كل مسكين نصف صاع، ويطع ؛يبلغ طعام خمسة مساكين

فإنهّ يصوم أربعة أيام،  ؛ولا يتمّ خمسة أيام ،الخامس مدّا، وإن حكم عليه بالصّوم
لا أراه إلا  قال الربيع:، والصيام في كفّارة الصّيد .ويكون عليه مدّا يتصدق به

 متتابعا لا يفرّق بين ذلك.

                                                 
 ث: صيام. (1)
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. وفي ث: علامة البياض.  (2)
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ستّة إلى عشرة، والنّسك شاة، والصوم إن شاء بمكّة  (1)والصدقة طعم مسألة:
، والطعام لا يكون إلا ىغيها، وإذا بلغ الهدي مكّة، وفرّق على الفقراء أجز أو ب

 بمكّة إلا هدي المتعة، فلا يكون إلا بمنى، ومحلّ البدن مكة أين شاء منها.
ولا أم  وجته، ز ولا يتصدّق من جزاء الصيد على أمه، ولا ولده، ولا مسألة:

 يجوز ياد:أبي ز  بنن مرواوقال  .هولا مكاتبته، ولا مدبرّت ،ولده، إذا كانت أمته
 ،أو أخ ،ختأأن يتصدّق على مكاتبته؛ لأن المكاتب حرّ، ولا يتصدّق على 

 اء المسلمين، وفقر لهمأو ذي رحم من جزاء الصيد وغيه، ولم يكونوا ممنّ يلزمه عو 
 أحب إلّي من فقراء أهل الذّمة في الصدقة من ذلك عليهم. 

ل هعلى فقراء أ ،ذرتصدّق من جزاء الصّيد والنّ ه أن يي: لا يجز وقال الرّبيع
ين لّ مسكك  أطعم ؛أو تمر ،الذمة، وإن لم يقدر على حنطة، وقدر على شعي

ك، فلم ثم عجز عن ذل ،م/ المساكين127صاعا من ذلك، ومن أطعم بعض /
 .ه بقدر ما بقي لكل مسكين يومااأجز  ؛يقدر على إطعام بقيتهم

عن  يعنه ما يجز  يهل يجز  قلت:الإنسان،  وعن الدّم الذي يلزم مسألة:
عن الدّم  يفإنّّا يجز  ؛عنه ىالضحية، أو ما ذبح من الدّم كان صغيا أو كبيا أجز 

عن الضحيّة من الثني فصاعدا، من المعز إذا كان من الكفّارات  يما يجز 
]...[(2). 

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)
 بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. وفي ث، ج: علامة البياض.  (2)
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ا و ممرم، ألحاأو من  ،فهل يكون شيء مما يذبح النّاس بمكّة أو منى قلت:
كون ي أن إلا لا أعلم ذلك ؟ قال:يذبح الناس، يكون لفقراء مكة دون غيهم

 شيء يوصى لهم به.
وفرقّه وبقي شيء من الأمعاء لم يفرقّه،  ،وسئل عمّن لزمه دم إذا ذبحه مسألة:

 قلت:، ها شيء لم يفرقّهمسلا، ولم يفرّقه أو سقط من لح (1)أو شيء من ]...[
فإن كان ذلك من الكفّارة،  ؟ قال:ك على الفقراءهل عليه أن يفرّق قيمة ذل

 كان عليه أن يفرّق مثله.  ؛وكان له قيمة مما ينتفع به
ا يتصدّق اء، ممجز  فإن أعطى من ضحيتّه رفيقه، أو مماّ يلزمه من دم أو قلت:

يخلطه،  ه إياهعطاأبه على الفقراء، هل له أن يخالطه في المعيشة في هذا الذي 
أجاز له  قد :ال؟ قوالشّحم والطعام ،يخلط رفيقه من اللّحم ومن عنده كنحو ما

 س/ وبعض كره ذلك.127/ .ذلك من أجازه
يام أو صم أو ء من دما لزم من الجزا وقال:، عن أبي سعيد فيما أظنّ  مسألة

 ث ما كان فيفحي ؛ملصو فأمّا الدم فبالحرم، ولا أعلم فيه اختلافا، وأما ا ؛إطعام
وأشبه  ؛ييه عندفلف م في ذلك اختلافا، وأما الإطعام فيختولا أعل ،الحرم وغيه

  أن يكون مثل الدم عندي.
فإن قتل صيدا في الحلّ، وهو محرم، هل له أن ينفّذ كفارة جزائه  قيل: مسألة:

لا أعلم ذلك إذا كان هديا، وأحسب أنهّ  :قال ؟في غي الحرم من حيث أصاب
فقال  ؛فعندي أنهم يختلفون في ذلك ؛إذا لم يبلغ قيمة ذلك هديا، وكان طعاما

                                                 
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان. وفي ث: علامة البياض.  (1)
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: حيث أراد، وأما وقال من قالليس له أن ينفذ ذلك إلا في الحرم.  :من قال
 .فهو مخيّ حيث شاء صام، ولا أعلم في ذلك اختلافا ؛إذا كان جزاؤه صوما

 قال: ؟ل الحه فيفمن أين ثبت أنه لا يكون إلا في الحرم إذا أصاب :قيل له
َٰٓو م َٰٓ﴿: لقول الله  ۥ ت ل ه  َٰٓق  م  د َٰٓن ت ع  َٰٓم  م ز َٰٓم نك  َٰٓف ج  َٰٓق ََٰٰٓٓم  ث ل ََٰٰٓٓء َٰٓا َٰٓا ا َٰٓٱم  َٰٓم ن  َٰٓت ل  م  لن ع 

ل َٰٓ د  آَٰع  َٰٓذ و  َٰٓب ه ۦ م  ع ََٰٰٓٓيَ  ك  َٰٓٱل ك  لٰ غ  َۢآَٰب  ي  د  َٰٓه  م   .ذا هو المعنى، فه[95لمائدة:ا]﴾ب ة م  نك 
من أين  (1)فعلى قول من يقول أنه ينفذ ذلك حيث أصابه ]...[ قيل له:
َٰٓ﴿أنهّ لقول الله تبارك وتعالى:  معي ؟ قال:ثبت ذلك و 

 
َٰٓأ ب ة  ع  َٰٓٱل ك  لٰ غ  َٰٓب  َۢا ي  د  ه 

َٰٓ ر ة  ٰ ف  ٰك ي َٰٓ م/128/ك  س  َٰٓم  ام  ع  الآية، فلما أن ثبت فيه معنى  [95المائدة:]﴾ط 
انقطع باقي )كان مثل سائر الكفّارات، والكفارات قد جاء الأثر فيها.   ؛الكفارة
 .(المسألة

من  وأحمد بن حنبل يقولون: ،عطاءكان  :ومن كتاب الإشراف مسألة:
فلا  ؛إذا حلق قبل أن يذبح :الشافعي .(2)رجحولا  قال: ؛قدّم نسكا قبل نسك

: عليه الفدية. ابن عباس: من جابر بن زيديهريق دما.  النّخعي:شيء عليه. 
 .(تركت باقي المسألة) .فليهريق دما وهذا المعنى ؛خرهأ قدم من حجّه أو

ا قبل نسك أنه من قدم قول أصحابنايخرج في  هنأ معي قال أبو سعيد:
ا أتى ، فإذجههو إذا حلق قبل أن يأتي بالأمر على  معي فعليه دم، وذلك ؛نسك

كذلك و دم،  ليهليس ع قيلفأرجو أنهّ  ؛بالأمر على وجهه من قبل يحلق أو يطأ
 .يعجبني

                                                 
 . وفي ث: علامة البياض.بياض في الأصل بمقدار كلمتين (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: خرج. (2)
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 بل أنقلق حومن ذبح قبل أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة، أو  مسألة:
 ،نسكه ذبحبطلت ذبيحته تلك، وعليه أن يرجع فيبدأ بالرمي، ثم ي ؛ذبحي

ها قبل أن وغي  ،رةوإن كان قدّم شيئا من هذا قبل الزيا ،ويذبح لخطئه، ثم يحلق
في  م عليهد ولا ،فعليه أن يرجع فيأتي بذلك على وجهه ؛يحلق وقبل وقت ذلك

 الخطأ.
رحا أو ام ججّ كه، فعقره الحوإذا حلق المحرم رأسه قبل أن يذبح نس مسألة:

 سه.فعليه دم لما جنى على نف ؛فمضى إلى أكثر ،أو ثلاثة ،جرحين
فعليه دم، ويستحبّ له إذا ؛ (1)س/ ومن حلق قبل أن يذبح128/ مسألة:

 ذبح نسكه أن يجري المواسي على رأسه.
بح بة وذلعقومن رمى الجمرة الوسطى يوم النحر، وحسبها جمرة ا مسألة:
 ،دمان :وقيل .ريقهفعليه دم يه ؛علم بعد ذلك أنهّ كان أخطأ من الغدوحلق، ثم 

 ويعيد الرّمي.
ومن رمى جمرة العقبة يوم النّحر، ثّم غطّى رأسه، أونتف شعره، أو  مسألة:

فعليه جزاء ما فعل من هذا كلّه، ولا  ؛فإن كان متمتّعا ؛قلّم أظفاره قبل أن يذبح
فلا أرى عليه بأسا، فإن   ؛ان غي متمتّعيفعل من هذا شيئا حتى يذبح، وإن ك

فقد  ؛الغطاء ولا يلبي، فإنهّ إذا رمى جمرة العقبة (2)فليكشف ؛كان متعمّما
 انقضت عنه التّلبية.

                                                 
 ث: الذبح. (1)
 ث: فليلشف. (2)
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 وقيل: فعليه الهدي دم. ؛لم يذبح وحلق بعد رميه جمرة العقبة فإن مسألة:
 .هل العراقوتقصيه قبل أن يذبح، وهو رأينا، ورأي بعض أ ،عليه دمان لحلقه

فعليه دم  ؛عن ابن عباس أنهّ قال: من قدم نسكا قبل نسك (1)وقد روينا
 وعليه كفارة ما فعل. ،، نحن نقول لا حرج إن شاء الله، وحجه تام(2)]...[

سعي ال عليه دم، ويعيد ى؛ومن بدأ بالسعي قبل الطواف وقض مسألة:
 والتقصي على السنة. ،والطواف

الى: رك وتع: قال الله تباقال أبو بكر: فومن كتاب الإشرا مسألة:
َٰٓ﴿م/ 129/ ي ة  َِٰۚٓف ف د  ك  َٰٓن س  و 

 
َٰٓأ ق ة  د  َٰٓص  و 

 
َٰٓأ ي ام  َٰٓص  ، ودل حديث  [196ة:البقر ]﴾م  ن

ت ترك) .ياءه أحد هذه الأشييجز  ؛على أنّ من حلق وهو محرم ةكعب بن عجر 
 .(باقي كلامه

دية إذا أتى هذه الف (3)في قول أصحابناأنهّ يخرج في  معي قال أبو سعيد:
وهو ، (4)دنّ عليه الفدية بالنسك حتى يجإ ؛على معنى الضرورة والحاجة إلى ذلك

 (6)مساكين إلى تسعة إلى عشرة، حتى لا (5)دم، ثم الإطعام، وهو إطعام ستة
وأحسب أنّ  ،أيام إلى تسعة أيام إلى عشرة أيام ثم الصيام، وهو صيام ستة ،يجد

والصيام أو  ،فهو مخي بين الإطعام ؛النّسك نهّ إذا لم يجدإ في بعض قولهم:

                                                 
 ث: روي. (1)
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. وفي ث: علامة البياض.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: لا يجد.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: سنة.  (5)
 زيادة من ث، ج. (6)
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، أو النسك، ولا أجدني أثبت التخيي منهم في ذلك كله، بما شاء من الإطعام
فتقتضي عندي التخيي في ذلك، وكذلك  ؛أو النسك، وأما ظاهر الآية الصيام،

نه إذا كان ذلك على وجه إلا أعلم بينهم اختلافا، قول قومنا أحبّ في جوامع 
أن يكون مخيّا عند  يعجبنينّ الفدية له ثابتة على معنى التخيي، وهكذا إ ؛رالعذ

لكل مسكين نصف صاع  قول أصحابناالعدم، وأما الإطعام فيخرج على معاني 
أو الشعي على حسب ما يخرج في كفارة الأيمان في الإطعام، من  ،من الحنطة

في شيء من الكفارات؛  ذكر ذلك في الحب والتمر، وليس من قول أصحابنا بمدّ 
 لأنّ المدّ ربع الصاع.

 ؛تفرّق ة أينلفدي: واختلفوا فيما يجب على المحرم من اقال أبو بكر ومنه:
 س/ 129/ (.انقطع باقي المسألة) :قال عطاءف

أنهّ ما كان من الهدي يكون  قول أصحابنامعي أنه يخرج في  قال أبو سعيد:
فمحله البيت الحرام هديا بالغ الكعبة،  ؛من جميع الأشياء، من الفدية أو غيها

ففي  ؛لا يجوز في غيها، ولا أعلم بينهم اختلافا، وما كان من جميع ذلك طعاما
منهم فيما  وقال من قاله لا يكون إلا بالحرم. إنفيه  القول (1)]...[ بعض

فحيث شاء، ولا أعلم في ذلك اختلافا ما   ؛أحسب: حيث شاء، وأما الصيام
 دية.كان من الف
 ،ام أو إطعاميوكان جابر بن زيد يرى فيه من ص ومن كتاب الضياء: مسألة:

أو نسك، الصيام ثلاثة أيام، والطعام لستة مساكين إلى عشرة، والنسك شاة، 
ولا يأكل منها شيئا من ذلك، للمحرم يصيبه الأذى في  ،والشاة يتصدق بلحمها

                                                 
 لمتين. وفي ج: علامة البياض.بياض في الأصل بمقدار ك (1)
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فيتداوى بدواء فيه طيب،  أو يعممه، أو يصييبه مرض في جسده، ،رأسه فيحلقه
فكفارة ذلك أحد هذه  ؛أو يدهن بدهن فيه طيب، أو يحلق شيئا من شعره

 الخصال التي سمى الله تعالى.
 ؛من ترك نسكا من المناسك» أنه قال: عن ابن عباس عن النبي  مسألة
، والدماء ضربان: دماء ورد فيها النص، وهي أربعة: جزاء الصيد، (1)«أراق دما

مثل دم الطيب،  :ودماءلم يرد فيها نص .الأذى، ودم المتمتّع، ودم المحصوروفدية 
واللباس، والجماع، وترك التكبي في المبيت بالمزدلفة، وطواف الوداع، والدفع من 

 م/ غروب الشمس.131عرفة قبل /
 قال الربيع: ه؛ومحل البدن مكة أين شاء منها، ومن سمى مكان لهدي مسألة:

 فهو إلى البيت العتيق. ؛بالهدي، ولم يسمّ  (3)من حلف، و (2)ثنمن ح هو
 نى في أشهركة ومبم هفإنه يجوز ذباح ؛ما لزم من دم غي المتعة مسألة: وقيل:

 .ذلك ىأجز  ؛فمتى ما ذبح ،الحج، وفي غي أشهر الحج
والنذر على فقراء أهل  ،لا يجوز أن يتصدق من جزاء الصيد قال الربيع:

 .(5)فلا نحب له أن يخص به أهل الدعوة من أهل عمان[ ، ]وفي المنهج(4)الذمة

                                                 
أخرجه موقوفا على ابن عباس بلفظ قريب كل من: مالك في الموطأ، كتاب الحج، رقم:  (1)

. وأورده حمود بن عباس المؤيد في النور الأسنى 1749؛ وابن الجعد في مسنده، رقم: 240
 .313بلفظ قريب، ص: 

 هذا في ج. وفي الأصل: حيث.  (2)
 لأصل: خلف.هذا في ث. وفي ا (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: المذمة.  (4)
 زيادة من ث، ج. (5)
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أو شجر الجزاء، أو من  ،وفيمن لزمه شيء من الهدي من قتل الصيد مسألة:
الفداء، أو من حلف بالهدي، هل يتعمد به فقراء أهل عمان من أهل الدعوة؟ 

 .ويفرقه على من حضر من فقراء مكّة أو غيهم ،أن يتعمد به أحدا (1)نحبفلم 
فهم  ؛لوهإن قبفوة، يعرضه على فقراء المسلمين، وفقراء أهل الدع قول غيره:و 

كذلك   ،فقراءال فرّقه على من حضر من ؛أحق به، وإن استغنوا عنه ولم يقبلوه
 جاء الأثر.
َٰٓ﴿قوله تعالى مسألة: لَ  َٰٓو  ا ه  َٰٓلُ  وم  َٰٓٱللّ   ن ال  َٰٓي  ا َٰٓد َٰٓل ن ام  ان ك  ،[37الحج:]﴾ؤ ه 

عبة، ول الكحا بهأخذوا دماءها فنضحوا  ؛ن عند زمزمالمشركون إذا نحروا البد
 ة.ه الآيهذ فنزلت ،، فأراد المسلمون فعل ذلك"اللهم تقبل منّا"وقالوا: 

، (2)أو قدره ،في رجل ساق هديا معه قد فرضه أنه هدي متعة مسألة: وقيل:
 فإنه لا يزال محرما إلى يوم النحر ثم يرجع. ؛في ذي القعدة ،فقدم في شوال

 س/ ما لم يقدّم في العشر.130/ ،ينحره ل:وقي
فأطعم منه فقيا، ثم أكل من ذلك الذي أطعمه  ،ومن لزمه دم مسألة:

: قال أبو معاويةعليه قيمة ما أكل.  وقال بعض:عليه دم.  قال بعض: ؛الفقراء
أكله من يد  (3)لأنه مماو ما أرى عليه أكثر من قيمة ما أكل؛ لأنه قد أعطاه؛ 

 غيه.

                                                 
 ث: يحب.  (1)
 ث، ج: وقلده. (2)
 زيادة من ث، ج.  (3)
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فقد أجاز بعض المسلمين أن يطعم منها  ؛فذبح شاة ،ومن لزمه دم مسألة:
فله  ؛أو نتف ثلاث شعرات ،غنيا، إذا كان الدم إنّا يلزمه من قص ثلاثة أظفار

ه، فإن أطعم الدم اأجز  ؛أن يطعم الفقراء والأغنياء، فإن أطعم الشاة فقيا واحدا
 ؛كل هو منه شيئا، فإن أكللم يجزه، ولكن يطعم غنيا وفقيا، ولا يأ ؛غنيا وحده

غيه، فإن كان الدم من قبل  (2)[دم آخر] :(1)وقال قومفعليه قيمة ما أكل منه. 
فعليه قيمة ما أطعم، ومن لزمه شيء  ؛فلا يطعم منه غنيا، فإن أطعم منه ؛صيد

 فسد عليه، وعليه دم آخر.  ؛فأكل من لحمه ،من حجه دم
 الإبل يلزمه دم، والله أعلم. ال:؟ قأكل سواء (3)ولا يلزمه مثل ما قلت:

فليعط فقراء مكة من المسلمين، وإن أعطاه فقراء  ؛ومن لزمه دم مسألة:
 ،ه ذلك، والمسلمون أحب إلي، فإن كان من المسلمين ثلاثة أو أربعةاأجز  ؛قومنا

 فجائز إن شاء الله. ؛معهم من فقراء قومنا ىأعط (4)فأعطاهم الدم بمكة، وإن
 . لجزاءم اولا يأكل من د ،جل أن يأكل من دم المتعةيجوز للر  مسألة:

م/ منها شيئا، 131ولم يفرّق / ،فإن أكل ضحيته من المتعة كلّها قلت له:
 ه؟ يهل يجز 

: وقال من قالوقد أساء في ذلك.  ،هييجز  قال أنّ بعضا معي: قال غيره
 ؛ا: ما أطعم منهوقد قيليطعم من غيه بمقدار ما يؤمر به أن يطعم منها. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قود. (1)
 .هذا في ث. وفي الأصل: لم أجز (2)
 زيادة من ث، ج. (3)
 زيادة من ث، ج. (4)
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: يأكل وقال من قال: الربع. وقال من قال: الثلث. وقال من قال. ىأجز 
 ويفرّق الباقي. ،: الثلثوقال من قالويفرق الباقي.  ،ربعها

 ،أو سرقت يء،ثم سرق منها قائمة أو ش ،ومن لزمه ذبح، فذبح شاة مسألة:
 نا، فإبدله فليس عليه ؛و صبيأ ،أو عبد ،وغنيأ ،ولم يعلم من سرقها فقي

 فله أكله ولا بأس به. ؛وجدها مع سارق
نسكه، فإن  (1)ليقضي ؛فلابدّ له من أخرى ؛فإن ضلّت ضحيته مسألة:

: الله أكرم أن يأخذ قال  جابر بن زيدحرج عليه؛ لأنّ  (2)لاف ؛أصابها فباعها
 حقّه مرتين.
فقلّد ذلك  ،(3)ولم يرد أن يحجّ، ولم يعتمر ،ولو بعث رجل بهدي مسألة:

فإن عطب الهدي مع الذي بعث معه نحره،  ؛ولم يكن على صاحبه إحرام الهدي،
وصبغ خفه بدمه، وضرب بها صفحته، وتركه لمن أكله من المسلمين، ولا يأكل 

نحو هذا  غرمه كلّه، وبلغنا عن رسول الله  ؛هو منه شيئا، فإن أكل منه شيئا
 .(4)«وأمره بمثل هذا ،إذا بعث الهدي مع المسلم»

س/ فاحتاج 131/ ،أو معتمر هديه ،فإن قلّد حاج :وفي المنهج: قال غيره
 ءشيمثل ال ،يضر به فإن كان شيء لا ؛إلى حمل شيء، أو ركوب عليه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يقضي. (1)
 ث. وفي الأصل: فقد. هذا في (2)
 ث: يعمر. (3)
؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب 1325أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (4)

 .10248؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 4025الحج، رقم: 
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فٰ ع َٰٓ﴿ الخفيف، قال الله تعالى: ن  َٰٓم  ا َٰٓف يه  م  قبل في ظهورها؛  [33الحج:]﴾ل ك 
 مى هديا أوأو تس ،إنّ ذلك قبل أن تقلد وقيل: وفي ألبانها؛ لتشربوها. ،لتركبوها

تشعر، ولا يركبها إلا مضطرا، ويركبها بالمعروف، ويشرب فضل ولدها من اللبن، 
 منحرها في أرض الحرم.  :، ثم محلّها إلى البيت العتيق، يعني(1)لبولا يجهدها بالح

ل َٰٓ﴿قال الله تعالى:  إلى تمام المسألة(: )رجع ج 
 
َٰٓأ َٰٓإ لَ   فٰ ع  ن  آَٰم  َٰٓف يه  م  ََٰٰٓٓل ك  م   س  َٰٓم 

ت يق ََٰٰٓٓث م َٰٓ َٰٓٱل ع  َٰٓٱلۡ  ي ت  َٰٓإ لَ  ا  نّ المنافع ما لم تجعل إ وقال بعض: .[33الحج:]﴾مَ  ل ه 
هديا فتقلد، وقد أجاز بعض الذي ذكرت، أولا ليأكل وليطعم، وليذخر من 

ويطعمه  ،فلا يأكل منه شيئا ؛أو فداء صيد ،التطوع والمتعة، وما كان من كفارة
 (2)جزارهاأبدله كله، ولا يعطي  ؛منه شيئا المحتاج، فإنّ الفقي أولى، فإن أكل

 حتى تصل إلى الفقراء. فأحبّ إلّ  ؛فإن سرقت بعد أن ذبحت ،منها
؟ ما هو ،نهوسألته عنه الهدي الذي لا يجوز لصاحبه أن يأكل م مسألة:

جر، وما  و الشد أفعندي أنه ما كان من اللازم من الكفارات في قتل الصي قال:
 ،زمإنه لاف ؛ةي الإحصار، وأشباه هذا إلا هدي المتعوهد ،كان من الكفارات

 وقد أجازوا الأكل منه.
وظن أنه لا بأس به، أعليه أن  ،ن لا يجوز له من الهديممفإن أكل  قلت له:

قال: معي م/ 132ه التوبة من ذلك ولا هدي عليه؟ /يأم تجز  ،يعيد ما أهدي

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بالحب. (1)
 ث: آخر زها.  (2)
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ما أكل على الفقراء من ويتصدّق بقدر  ،هييجز  وقيل: .هيلا يجز  :(1)أنهّ قيل
 إن أمكن ذلك.  ،بلحم مثله ،اللحم

ولو في  ،أم حيث شاء ،أم فقراء منى ،وأين يفرقه على فقراء مكة قلت له:
يفرق على الفقراء في الحكم، ويكون في الحرم،  إنه (2)قيلأنهّ  معي ؟ قال:بلده

 دون أن يكون في الحرم. ،ولا يجوز غي ذلك ما كان من الهدي
 على فقراء يفرق أن فإن لم يمكنه ذلك في الحرم الذي لزمه، أيجوز له ه:قلت ل

أنه  معيو  ؛زهيجلم  ؛أنه إذا كان من الهدي معي ؟ قال:غي الحرم إذا أمكنه ذلك
 .(انقطع باقي المسألة) يبعث به إلى
فلا  ؛ولا يأكل من الهدي إلا هدي المتعة والتطوع، وأما في غي ذلك مسألة:

فعليه  ؛تلف في الطريق قبل أن يصل إلى فقراء الحرم (3)إلا أن يعنيه بأس كل منه،
 ويأكل منه إن أراد، حيث عليه بدله. ،أن يفرّقه

 ثويكون في ثل ه،فليوص ب ؛وإذا لزم المحرم إجزاء، فإذا حضره الموت مسألة:
 أو متعة. ،ماله، كان الذي لزمه جزاء

لوصية زول ايلا و د والنّذور، وجزاء الصي ،مضمون هدي المتعة مسألة: وقيل:
 مضمونه.

وإن  لغ،تى يبن حفعليه الجزاء يبعث به، وهو له ضام ا؛ومن قتل صيد مسألة:
 س/ فإنّ عليه بدله.132فليأكله، / ؛أصابه كسر

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث، ج: يعينه. (3)
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أوفى  إذا ،نهعفإنه ينحر  ؛ويقال ما بعث به من البدن مع العمّار مسألة:
ر بمنى ا ينحإنّف ؛في أشهر الحج عمرته، فذلك في غي أشهر الحج، وما بعث به

 ها.ويفرق ،مع ثقة ينحر عنه إلا لا يبعث بها وقيل: .يوم النحر
 والإطعام لا ،فقد أجزى ؛وفرق على الفقراء ،والهدي إذا بلغ مكة مسألة:

 إلا بمنى. يفلا يجز  ؛يكون إلا بمكة، إلا هدي المتعة
يبلغ فل ؛اعاميد طما حكم به على أحد من جزاء الص وقال الربيع: مسألة:

 ويجعله أيضا ذبحه بمكة، ؛ن كان هدياإفيجعله في مساكين الحرم، ف ،به مكة
 للمساكين بالحرم.

ولا  ،ومناراء قفق ففي ؛: يجعله في فقراء المسلمين، فإن لم يجدهموقال غيره
 بأس بذلك.
، نطةومن حكم عليه في قتل الصيد، لكل مسكين نصف صاع ح مسألة:

 ساكينالم وقيمة ذلك، أو دعا ا،أو شعي  ،صاعا من تمر فأعطى كل مسكين
 ذلك. ىأجز  ؛فغداهم وعشاهم

 : أحب أن يغذيهم ضحى، ويعشيهم بعد العصر.وقال غيره
هدى أ ؛رهنحف ،فنحر ولدها، فإذا ثقل عليه ولدها ،ومن ساق هديا مسألة:

 مكانه كبشا سمينا.
 ؛يها، أو ركوب لهافإن قلّد حاج أو معتمر، فاحتاج إلى حمل عل مسألة:

فليشرب الفضل  ؛م/ فصيلا133فشيئا خفيفا لا يضرّ بها، فإن كانت ترضع /
فليذبح  ؛ (1)ثم الفصيل ]فإن عطب[ ،فلينحر الأمّ قبل ؛من فصيلها، فإن نحرهما

                                                 
 ث: فأعطب. (1)
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إلا أن يكون تطوعا؛ فإن  كبشا مكانه، وكذلك بلغنا عن جابر بن زيد 
 لف.التّطوع لا بأس عليه في الذي ذهب أو ت

ضح ها ينحبفإنّ صا ؛وإذا كان الهدي من البقر والبدن ذات لبن مسألة:
ه، بتصدق  ؛لكحلب منها قبل ذ إذاضرعها بالماء البارد حتى ينقص ويذهب، و 

 تصدق بقيمته. ؛فإن كان قد شربه
دي هعليه ، و فإن كان واجبا باعه أو أكله ؛وإن عطب الهدي نحره مسألة:

 ق به، بلغنا ذلك عن عائشة.تصدّ  ؛مثله، وإن كان تطوعا
 يه.فلا شيء عليه ف ؛أو مات ،فإن نتج هديه فضل ولدها مسألة:
 أن بلا ،ادهوظهرها إلى أن يقلّ  ،وللمحرم أن يصيب من لبن هديه مسألة:

صدق ت ؛نياان غإن ك وقال بعض:وولدها تبع لها.  ،يجهدها، ولا يضرّ بولدها
 بولدها.

 يء منشو أ ،حتاج إلى ظهرها ولبنهاومن ساق هديا وأوجبه، وا مسألة:
لا يفعل ف ؛بها ضرّ فإن كان ركوبه عليها وحلبه وحمله عليها ي ؛وبرها أو شعرها

وأما  نحرها،ين أوبين  ،فلا بأس به، وذلك ما بينه ؛ذلك، وإن كان لا يضر بها
كون أن ي ه، إلاولا يخرج ،فليس له أن ينزع عنها شيئا ؛س/ والشعر133الوبر /

 ه.نتفع بن يمفلا بأس إن أخذه وانتفع به، أو يعطيه  ؛ء من وبرهايسقط شي
و أدهن ولاأل بعض ضَ فَ  ،فنتج بعضهن في الطريق ،هديا ىومن أهد مسألة:

ها ما نحر معليف ؛فليس فيما ضلّ من أولادهنّ شيء، ولكن إذا نحر البدن ؛مات
ان محتاجا ك، إن  ادهبقي من أولادها، ولا ينتفع من ألبانها، إلا ما فضل عن أولا

 .راءفلا يذوقه، وليتصدّق به على الفق ؛وإن كان غنيا عنه ،إليه
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فإنهّ  ؛قبل ذلك (1)فإن نتجت ؛وإذا كانت البدن الواجب عشرا مسألة:
 ولا يضر بهما. ،ينحرهما جميعا إذا بلغ، ويشرب لبن الواجب والتطوع

لم  ؛لهدياك لولم يرد أن يحج ولا يعتمر، فقلد ذ ،وعن رجل أهدى مسألة:
حرامه على إ هوف ؛وتمتع بالعمرة ،يكن على صاحبه إحرام، وأمّا من أراد الحج

ا مومتى  ،لّدديه مقهنّ بعد طوافه بالبيت، وسعيه بين الصفا والمروة، ولا يحلّ؛ لأ
 فقد حرم. ؛قلد الهدي
له أن يأكل  فقال قوم:؛ (2)ومختلف في البدن الواجبة، وغي الواجبة مسألة:

ويأكل من التطوع؛ واحتج من  ،لا يأكل من الواجب وقال قوم:جميعا.  منهما
م/ كلّ بدنة بضعة، فأكل 134أمر فأخذ له من /» أجاز التطوع أنّ النبي 
ز َٰٓ﴿ ؛ لقول الله:(3)«من لحمها وشرب مرقها ََٰٰٓٓا ء َٰٓف ج  م  َٰٓيَ  ك  م  َٰٓٱلن ع  َٰٓم ن  ت ل  آَٰق  َٰٓم  م  ث ل 

ل َٰٓ د  َٰٓع  ا َٰٓذ و  م ََٰٰٓٓب ه ۦ ولم يجعله لنا، وما على  ،، فأوجب علينا[95ة:المائد]﴾م  نك 
ئ ر َٰٓ﴿فلا يكون له، وقال في التطوع والبدن:  ؛الإنسان ع   َٰٓش  َٰٓم  ن م َٰٓل ك  ا هٰ  ل ن  ع  ج 

ي  رَٰٓ آَٰخ  َٰٓف يه  م   وأحل لنا الأكل منها. ،الآية، فجعلها لنا [36الحج:]﴾ٱللّ  َٰٓل ك 
أنه جعلها في  ولم يفرضها، ولم يقلدها، غي ،ومن ساق معه هديه مسألة:

أو  ،م بفرضها كلامالله أن يبدلها ويعود فيها ما لم يتك :فقيل ؛نفسه هدي متعة

                                                 
 ث: فأنتجت. (1)
 ث: واجبة. (2)
؛ وأبي عوانة في 6657أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي في الكبرى، كتاب الوليمة، رقم:  (3)

 .145؛ وابن حزم في حجة الوداع، رقم: 3278مستخرجه، كتاب الحج، رقم: 
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انقضى وطلق امرأته في نفسه.  ،ذلك الذي أعتق غلامهليعلّمها علامة للحج، و 
  الذي من كتاب بيان الشرع
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 (1)[الباب الثامن في كفارة الجزاء، وصفة لزومها]

فإن بلغ به ما أصابه من صيد  قلت له: ن:ومن جواب الشّيخ أبي نبها
أو من الحل في إحرامه، مع علمه أو جهله بحرامه إلى ما له في  ،أو شجره ،الحرم

أو البقر أو الغنم،  ،الجزاء من كفارة في النعم، فحكما به عليه هديا من الإبل
ق أنّ محله إلى البيت العتي (2)أولا ندري ؟ قال:ففي أيّ موضع يجوز له قضاؤه

فدع ما  ؛الذي هو بمكة، إلا أنّ الله نزّهه من الدماء، ولم يجزه فيما عدا الحرم
أنه كان يقول: النّحر بمكة  سواه فإنه لا جواز له، وروي عن ابن عباس 

وفي هذا من قوله ما دلّ  ؛ومنى من مكة ،س/ الدماء134لكنها نزّهت عن /و 
 اشتقاق اسمها أن يكون؛ لكثرة والنحر على أنهّ يكون فيها، ولعله في ،في الذبح

 منى. ما بها يصب من الدماء في
 لا ،كانهلما لازم رمفأعجزه ثمنا، أعليه أن يقوم بالح ،فإن أعدمه يدا قلت له:

إن طال به و وطانه ألى إأو يجوز له أن يفارقه  ،يزايله في زمانه أبدا، إلا بأدائه
عتقاده متى اه في لأدائ مع النيّة ،يرجع إلى بلادهأن إنّ له  قد قيل: ؟ قال:المدى

 أمكنه فقدره.
فهل له أن يرسله؛ لأداء واجبه مع من يثق به لعدله، إلى أن يخالف  قلت له:

جازة؛ لظهور ما له معه فيه بالإ نعم قد قيل ؟ قال:إلى غي ما به يأمره في مثله

                                                 
 زيادة من ث، ج. وفي الأصل: بياض بمقدار سطر.  (1)
 ث، ج: تدري. (2)
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 ،ي أقرّ بهمن ذوي الأمانة، ولعلّ  (1)همن ثقة تجيزه له، ومختلف في جوازه بمن دون
 نانة.ئفأجيزه في الواسع من الاطم

؟ ولهبل وصه قفعطب في طريق ،أو خرج به هو ،فإن بعثه مع رسوله قلت له:
 ن يبدله. ليه أ عولا من أجازه له؛ لأنّ  ،فلا يمنع من أن يأكله ،فهو له قال:

أن  ،فالذي به يؤمر لعدله ؟ قال:فإن سلم حتى انتهى به الحرم قلت له:
 فيه على أهله، لا ما زاد عليه.  (2)هفيفرق يذبح فيه،

 ؟ قال:أن يفرقه فيهم على من يستحقه مومن هؤلاء الذين يجوز له قلت له:
نهم به أهل، فإ ؛م/ الحقّ 135أولا تعلم أن أحق ما به أن يفرّق على أهل دعوة /

 أهل الخلافففيبرأ من لزومه حال تفريقه،  ،من يجوز له (3)فإن لم يجد في تفريقه
من المشركين، وفي قول  (5)لذمةفأهل ا ؛لم يكونوا (4)في الدّين من المقريّن، فإن

ما دل على الاختلاف في جوازه لهذين، ولزوم غرمه  الشيخ أبي سعيد 
 على من فعله.
فيجزيه عما  ،فأعطاهم إيّاه حيّا ،فإن دعا من جاز لهم من الفقراء قلت له:

هم أءه، وإن نبيأن أحدا قال بأنهّ على هذا يجز لا أعلم  ؟ قال:زاد عليه في الأداء

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: دون. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيفرق. (2)
 ث، ج: فريقه )خ: تفريقه(. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: فإنه. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: المذمة. (5)
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أو ما دونه من الواسع، بأنه  ،على أنهّ من الجزاء، إلا لحجّة تقوم به معه في الحكم
 قد جعله في أهله على ما جاز أن يبرأ به لحلّه.

فلابدّ له  :قالربهّ أن يقهره؟  (1)فعجز ،فإن خرج من أيديهم هاربا قلت له:
 فهو له. ؛فعاد إليه ،مكنه فقدره، فإن رجعمن أن يبدله متى أ

 ه حتىيفلا يجز  ال:ق؟ أو نحره فذكّاه ،فإن أعطاهم إيّاه بعد أن ذبحه قلت له:
 فوسع. ،يصحّ معه أنهّ وزعّ فيما بينهم على ما جاز

؟ ولا في الواسع جزما ،ه في الحكميفلا يجز  ؛وإن أعطاهم إيّاه لحما قلت له:
التفريق، إلا أن يكون أولاه من  الفريق حال كون (2)لنعم وإن كانوا من أه قال:

أو ما دونها من  ،س/ ثقة في دينه135يجوز له أن يثق به، لما ظهر له معه من /
  ما لم يصح عنده أنهّ خالف إلى ما به أمره. ،أمانة في حينه
 ؟ قال:رّقفإن سرق أو غصب أو أحرق، أو أكله سبع قبل أن يف قلت له:
 لازم له.فالجزاء بحاله 
فإن   ؟ قال:ماذا يلزمه فيه ،فإن سقط على يديه شيء من لحمه قلت له:

له في حاله أن  (3)فلابدّ له من أن يطعمه من جاز ؛كان في مقدار ماله قيمة
 يطعمه؛ لما في الأثر من دليل عليه. 

تنبئني بمن يجوز له أوّلا أن يأكله في هذا الموضع من  (4)لاهف قلت له:

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 في ث، ج: هذا. (2)
 ث: أجاز. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: فلا. (4)
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إنه ليس لمن عليه أن ينتفع لغي ما اضطره إليه  بلى قد قيل: ل:؟ قا(1)حرامه
ولا أن يوكله أحدا ممن يلزمه عوله، ولا من كان مملوكا، ولا ، (2)بشيء من جزائه

 ذا غنى بماله، ولا من قام به فأغناه في حاله. 
؟ (3)]أو جهله[ لظنّه بأن مما يجوز له علمه ؛فإن أكل شيئا من لحمه قلت له:

 فإن استأكله قلت له:قدر ما أكله.  وقيل: .فيه: أن يعيده كله قد قيل قال:

أو أقرّ به إلى من هو في لازم عوله من الأحرار فأكله، فالقول  ،أحد من مماليكه
 في ذلك. هكذا معي ؟ قال:فيه كذلك

فإذا هو من الأغنياء ماذا يلزمه؟  ،فإن أعطاه على أنهّ من الفقراء قلت له:
 ،في أنهّ يلزمه على هذا من أمره أن يغرمه لرأي من أوجبه (4)قال فالاختلاف
 م/136لا شيء عليه؛ لأنهّ في كونه على ما جاز لظاهر فقره. / ورأي من قال:

؟ مملوك ه عبدوالنفإن أعطاه على أنهّ حرّ صعلوك، فإذا هو به حال  قلت له:
 فأولى ما بهذه أن يكون في حكم الأولى.  قال:

ال له ح جوزفي ؟ قال:فقيا في سفره ،غنيّا في حضره فإن كان قلت له:
 عسره، ويمنع من جوازه حال يسره.

ن مفقي ال فهل له أن يخلط ما بيديه من اللّحم بالذي أعطاه قلت له:
 ض كرهه.وبع ،ازهبجو  قد قيل: ؟ قال:على الرضى منهما في طبخ أو غيه ،جزائه

                                                 
 ث: إحرامه. (1)
 ث: أجزاه. ج: جزاه. (2)
 زيادة من ج.  (3)
 ث: فاختلاف. (4)
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 ، الواسعبله فييق أيجوز له أن فإن تصدّق عليه فقي من هذا اللحم، قلت له:
 لاختلاف فياوازه نا جففي القياس له بزكاته ما أفاد ؟ قال:أو ما فوقه من الحكم

 جوازه له.
هل له أن  وما كان من هذا الجزاء للفقي على ما جاز فحلّ، قلت له:

؟ لى الحللحرم إه ابيستجيزه في الأكل، أو ما عداه من مباح في الأصل أن يجاوز 
!  ؟ع من جوازهن يمنأ نّى يجوزأفهو كغيه من ماله، ف ؛نعم؛ لأنهّ قد صار له قال:
دنيه فأف ؛عاندهفن ،لهقابفأدلّ عليه نظرا، فإن تجد فيه أثرا ت ،فإني لا أعرفه ،كلا

يسع، فيجوز  امم، فإنهّ هدجخبرا؛ فإني لبعده لا أكاد أشاهده، ولا أظنّك وا
 بجوازه لا يدفع. فالقول

بلى  ال:ق؟ نفسهب أو ينحره ، يجوز له في أنواع جنسه أن يذبحهفهلّا  قلت له:
 س/136بلا خلاف في جوازه له. / ،في قول من نعلمه

ه ن لحمميه فإن استأجر من يذبحه أو ينحره، أيجوز له أن يعط قلت له:
 فيدعي في ،ما يزعأحد ولا أعلم أن ،وأنا لا أدري جوازه ،الله أعلم ؟ قال:تهر أج

 فيجزيه إلا بكماله. ،إذ لا يصحّ له قوله جوازه؛
فهل له أن يدع لازم حكمهما بماله في الجزاء من كفّارة في الأنعام،  قلت له: 

 رأينعم على  ؟ قال:من الإطعام، أو عدله من الصيام (1)فيجع إلى ما أعده
 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أعداه. (1)
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ولعلي أقول إن  ؛فاختاره من هذه الثّلاثة الأوجه ،ن له ما شاءهإفيه  من قال
من يراه من الهدي أن يجاوز به  في قوللم يجز  ؛الأوجه، إلا أنهّ متى أطعمهذا هو 

بجوازه حيث ما وقع فكان، وكلاهما من رأي أصحابنا، فهما  وقيل: الحرم.
جاز له في كل مكان، ولا أعلم أن أحدا قال بخلافه في زمان؛  ؛قولان، وإن صام

أو لم تعلم ما  ، مكّة على يومشرطه في كلّ صوم، زاد في (1)لأنّ التّتابع من لوازم
قاله أهل العلم مطلقا، فتدري في موضع الاختيار أنّ لهم ما يمنع من جوازه 

فقد  ؛فأصبح مفطرا إلا لما به يعذر ،مفرقا، فإن خالف إلى غي ما به يؤمر
أن يبني على ما ، (2)دمهنهدمه، فإني له على هذا من قولهم، وإن قارن ما عاش 

أن يستأنفه، إلا أنّ في القياس له  (3)فلابدّ له من ؛أكثر أسفه تقدّمه كلا، وإن
تعمّد أكله أو شربه  فأطاقه من الجنّة والنّاس، فإن ،بالشّهر المفترض على من بلغ

فجاز لعدله في هذا الموضع  من رآه؛ في قولما دلّ على أنهّ لا يضرّ ما قبله 
 م/ أن يكون كمثله. 137/

 ال:ق؟ فطرهي فجاز له أن ،دّره؛ لما قد نزل بهفإن أعجزه أن يق قلت له:
خذ أيامه، صلى فهذا موضع العذر عند أهل الذكر، فإن كان لما وجد القدرة ع

 له.أك ولا شيء عليه، إلا أن يبدل ما ،جاز لأن يتّم له ؛في تمامه
ففي القياس  ؟ قال:أفطره ،حتى يأكله ويشربه ،فإن نسي أن يذكره قلت له:

والذي أتصوّره  ؛على لزومه، ما دلّ على الاختلاف في بدل يومه له بما قد أجمع

                                                 
 ث: الوازم. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يدمه. ولعله: بدنه. (2)
 زيادة من ث، ج. (3)
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في نفسي لعدم لومه، أن أحق ما به من الله أن يعذره، إلا وأن في الأثر ما دل 
 على هذا جمع.

 :؟ قالهطعموفي بعضه أن ي ،فهل في بعض هذا الجزاء أن يصومه قلت له:
 ؛بتداءان الاك  وبأيهّما فلم يجزه، ،وبعض شدّد فيه ،نعم على رأي لمن أجازه

 فيهما واحد؛ لعدم مالهما من فرق بينهما. فالقول
ه من شيء، ا دونمو أ ،فإن بلغ به إلى الدم بما له من مثل في النّعم قلت له:

هي على  يخرجها، فهل له بعد الحكم أن يردّهما إلى ما لهما من قيمة في عدلها
لا أنّ ازه إن جو مبالمنع  وقيل: .نعم على قول في رأي ؟ قال:ما جاز في أهلها

 عرفه.اف ،هذا الأظهر ما فيه من رأي وأكثر
ا به معلى  كونيفلابدّ وأن  ،وما كبر من أنواعه في جسمه أو صغر قلت له:

صحيح  جد فيألا  نعم؛ إذ ؟ قال:بالتّخيي في حكمه :وقول من قول بالتّرتيب،
 دلّ عليه.خبر، ولا صريح أثر، ولا رجيج نظر يخرجه عنهما، فأ

فإن حكم عليه في شيء أن يؤدّيه من البّر، أيجوز له أن يعدل  قلت له:
نعم إذا أعطى كل  ؟ قال:أو الشّعي أو التمر ،س/ عنه إلى غيه من الذّرة137/

في محرّم الشجر  والقولفي كل واحد من هذه الأنواع،  له مسكين قدر ما يكون
 .(1)]...[ .فانظر فيه ،من الحرم كذلك

فيمن لزمه بعض الدّم في الحجّ، وصار  الفقيه مهنا بن خلفان: ألة:مس
ر على ذبحها أحدا بجزء منها، وأجّ  ،ويدفعها قائمة للفقراء بمكة ،يشتري الغنم

وإن كان  ، وعما لزمه مؤدّيا،ياوتصدّق بالباقي على الفقراء، أيكون فعله هذا مجز 

                                                 
 بياض في الأصل بمقدار خمسة أسطر. (1)
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لا أعلم الاجتزاء من  ال:قتفضل بالجواب؟  ،ما خلاص الفاعل لهذا ي،لا يجز 
ولا جواز الأجرة على ذبحه  ،لزمه الدّم في أمر الحجّ لدفعه حيّا للفقراء قبل ذبحه

فعليه الخلاص مما لزمه على الوجه المأمور به  ؛بجزء منه، وإن فعل شيئا من ذلك
 على ما صرحّ به في الأثر عن ذوي البصر، والله أعلم.  ،فيه

ثر عن ذوي البصر من الوجه المأمور به؛ لخلاص وما الذي صرحّ به الأ قلت:
واهده  ،أوضح للخويدم معناه ،تفضل سيدي ،هذا المقصّر في جنب ربهّ

فالذي فتح الله لي من الجواب لمضمون ما  :قال ؟م/ إلى سبيل فحواه138/
أنّ فرض الحج يجب بشروط معلومة، وهي في آثار المسلمين  ،تقدّمه من الخطاب

سقط الفرض باختلاله، ومن جملتها الأمان  ؛ختلّ شرط منها، ومتى اةمرسوم
حال المخاطرة عليها، وإنّّا يكون  (1)فغي مكلّف بحمل أدائه على ،على النفس

ذلك من أوضح العذر، حتى يفرجّ الله عليه، من له الخلق والأمر، بالأمن في 
لا به شيء  ،كان أو بالبحر؛ لأنّ دين الله يسر  طريقه بلا شك في تحقيقه بالبر

من العسر، وأما من استرعاه الله رعيّة، وملّكه ما شاء من أمر البريةّ، فخشي في 
سفره عنه لأداء فرض الحج مع كمال شروطه حدوث الضّرر عليهم من بعده، 
ولم ييسّر له من يخلفه فيهم، ويقوم مقامه في حمايتهم، والذّب عنهم، ويخشى 

فعلى هذا من حاله ليس له إهمالهم  ؛همعليهم نهبا لأموالهم، وسفكا لدمائ

                                                 
 ث، ج: في. (1)
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عنهم؛ لأنهّ عن رعيّته مسؤل، وفي تقصيه في رعايته إيّاهم غي مهمول؛  (1)وغيبته
 .(2)«نّكم كلّكم راع، وكلّ مسؤول عن رعيتهإ»لما يروى: 

تأكد وجوبه على كل حال، وضاق عليه فيه  ؛تحقّق فيه السّؤال لله (3)ومن
 بتضيع فرض آخر، بل الفرض الحاضر أولى ضة فر الإهمال؛ إذ ليس له تأدي

فالحج ليس له وقت محدود  ،ومع ذلك ،من الفرض الغائب، هكذا قيل وأقدم
س/ به لا يجاوزه إلى غيه، كالصّلاة والصّيام المفروضين، وإنّا هو موسّع 138/

في حال وجوبه، والاستطاعة ، هذا (4)في تأخيه مع الدّينونة بأدائه، والوصية به
 والقولفكيف من عاقه عنه عائق فهو من أجل ذلك أعذر،  ،له، هكذا عرفنا

بالرخصة له في تأخيه أظهر، ثم الدينونة بأدائه في حياته، والوصية به بعد وفاته  
َٰٓ﴿كافيتان إن شاء الله؛ لقوله تعالى:  َٰٓم ن  َٰٓٱل  ين  َٰٓفِ  م  ل ي ك  َٰٓع  ل  ع  َٰٓج  ا و م 

َِٰٓۚ ج  ر  ك حتما؛ لما أوردناه لسؤالك جوابا، ضيق، وكفى بذل :أي ،[78الحج:]﴾ح 
 .(5)]...[ والله أعلم ،فحسبك إيّاه

وفي الدّم  ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: مسألة:
 ومن أي ،وما هو ،عدّة من الأفعال في الحج كم هو (6)المذكور في مواضع

                                                 
 ث: وعينته. (1)
؛ والبزار في مسنده، رقم: 893قريب كل من: البخاري، كتاب الجمعة، رقم:  أخرجه بلفظ (2)

 .4490؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب السي، رقم: 5377
 ث، ج: ما. (3)
 ث، ج: بهذا.  (4)
 .بياض في الأصل بمقدار كلمتين (5)
 ث: موضع. (6)
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ون بعد ك ائهأفدناه؛ لعسى أن يتّخذ من اطلع عليه فعرفه، لأد ،شيء يكون
و الذي هعز، ن الممفالجذع من الضأن، والثني  ،فهو من الغنم :قال؟ هلزومه عدّ 

 .كمؤمر ويح، يلا ما دونه فيما به في مواضع وجوبه ،ه من قول من نعلمييجز 
ء اه لأديأن يجز  حا،فيجوز في الجذع من معزها إذا كان سمينا قار  وعلى قول آخر

 يه. ما عليه إلا أنّّا قبله أكثر ما ف
د ق لىب ل:؟ قاوما سنّه في كل منها، أليس هو كما في الضحية قلت له:

 إنه كذلك، ولا أعلم أنّ أحدا يقول فيه بغي ذلك. قيل
عن غيه  ،الغنمر و فهل له في إحرامه أن يذبح الدّم من الإبل والبق قلت له:

ازه فيما م/ جو 139 /له بلا أن يختلف في زنعم؛ لأنهّ مما أجي ؟ قال:بيده أم لا
 نعلم. 

أمر به عمّا لزمه من جزاء في صيد أو شجر،  (1)أو ،فإن ذبحه هو قلت له:
 ،أو ما يكون من فعل أوجبه عليه، وبقي معه بعد ذبحه حتى مات، ثم تولّى عنه

ه حتى يصحّ معه أنهّ قد بلغ يلا يجز  ؟ قال:ه أم لايأيجز  ،فلم يدر أنّ أحدا أكله
ه، وإن لم يعلم بلوغه إليهم، دع ما يلّ على أنه يجز ما د وفي قول آخرإلى أهله. 

 زاد عليه من أكله.
فإن كان في توليه عنه من بعد الذّبح له من قبل موته، ولم يدر ما  قلت له:

فأحقّ ما به في هذه أن يكون على ما في التي من قبلها من : (2)قال ؟صار إليه
به إلى حد ما لا يمكن أن  جاز قد بلغما قول في رأي، إن كان في ذبحه له على 

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
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يعيش معه؛ لعدم ما لهما في الحقّ من دليل على صحّة الفرق، إلا أنهّ يكون 
فإنهّ على  ؛إن أمكن فيه أن يعرض له حال حياته ما يقتله ،(1)لرأي من لا يعلمه

 ه على حال.يقياده لا يصحّ له، فلا يجز 
 ؛ولىي الأغهذه ف ل:؟ قالا أو يفإن لم يدر أنهّ في مقدار ما يحي قلت له:

 ه كأنهّ به أولى.يفيه بأنهّ لا يجز  والقول
 لمينل المسقو  ففي ؟ قال:أخبرني بهم ،فالذين هم من أهله من هم قلت له:

 نّهم الفقراء والمساكين.إ
 :قال ؟لافإن هو أعطاهم إيّاه حيّا على شرط أن يذبحوه أوّ  قلت له:

من قول  ا فيهلا مإفي عدل النّظر  ه، ولن يصحّ يس/ ففي الأثر أنهّ لا يجز 139/
 لأهل البصر.
كون يي من عطأو ي ،فهل له لما به من فقر في حاله أن يأكل منه قلت له:

من  يكون م منبالمنع له من جواز أكله، وأن يطع قد قيل: ؟ قال:من عياله
 عوله؛ لأن ماله من أهله. 

وز له أن يأكله من فإن أعطاه أحدا من الفقراء مماّ دفعه إليه، أيج قلت له:
فأدلّ عليه، إلا أن يكون  ،؟ قال الله أعلم، وأنا لا أدريه من قول أحد(2)يديه

 فأجاز ما بها أن يخرج فيه.  ؛على رأي من يجعله مثل الزكاة

                                                 
 ث، ج: يحلّه. (1)
 بدنه.ث:  (2)
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؟ درهقه في مع فهل له أن يخالط من أعطاه لفقره بلحم آخر يشركه قلت له:
يمنع ف ،مها يحر أعلم أنّ أحد وبعض كرهه، ولا .فيه بالإجازة قد قيل: قال:

 جوازه.
؟ اءلأغنين امويجوز لمن صار له من الفقراء أن يطعم منه أحدا  قلت له:

 ناه، ولا فيفي غ قالممن  فيهفإنهّ لا يجوز على أكثر ما  ؛إلا من لزمه ،نعم قال:
 فقره؛ لقلّة ما في يده من مال. 

من  (1)فيما أكله على رأي ماذا يلزمه ،فإن أطعمه الفقي مماّ أعطاه قلت له:
قيمة  وقيل: جزاء لما فعله. وعلى قول .دم آخر ؟ قال:بعد أن أعلمه ،لم يجزه له
 ما أكله.

فليس عليه  ؟ قال:أو غيه ،فإن لم يخبره إلا من بعد أن أتلفه بأكل قلت له:
 ،موضع جوازه لمن نزله، وإلا فحتّى يصحّ معه م/140في / أن يصدّقه، ولا له إلا

من لم يجزه لمن عرفه، فأبى إلا أن يمنعه ما فيه من قيمة، أو مثل  على قولزمه فيل
فيؤدّيه متى  ،، لما ظهر لهما من فضليمن النّعم يحكم به ذوا عدل ممن يرتض

لما  ،في هذا الموضع أن لا يكون عليه إلا ما أتلفه يعجبنيأمكنه فقدره، إلا أنهّ 
ما جاز  (2)، وأنّ أحدا يقول من أجله علىلديه في غي العمد من مقدرة إلى ربهّ

 .(3)فأرجو له من الله أن يعذره ؛له فوسعه

                                                 
 ث: رأه. (1)
 ث، ج: غي. (2)
 ث: يقدره.  (3)
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أم لا  ،هلى غي إرم له أن يخرج به من الحأ ،وما أعطيه الفقي من هذا قلت له:
في جوازه  ده منا أجلا أدري في النّظر إلا م ؟ قال:يجوز له أن يطعمه إلا فيه

 الأثر.
 لالا أدريها إ ال:؟ قن عليه أن يطعم منه الأغنياءفهلّا من رخصة لم قلت له:

 .قراءوالف ،إن أشركهم على قولأو من أظفاره  ،فيما يكون من شعره
ليس  تى ماد أق ؟ قال:وما لزمه من هذا فأطعمه الأغنياء وحدهم قلت له:

 ،هر لهيما ظفيا فإن أعطى فق قلت له:من نعلمه أن يبدله.  في قولوعليه  ،له
سى أن فع :لقا؟ ه من بعد أنهّ في الحال الذي أعطاه فيه كان غنياثم صحّ مع

 ؛ الإجماعثله فيلموز يجلا في موضع ما لا  أو ،هييلحقه معنى الاختلاف في أنهّ يجز 
 وعلى رأي من لا يجيزه في موضع الرأّي بما فيه من النزاع. 

لما بها من  الموجبة لجواز دخول الرأّي عليه (1)علةفهلّا تخبرني بال قلت له:
من أجل أنهّ إنّا أعطاه لظاهر فقره على ما أجازه  ،بلى قال:س/ 140الأدلةّ؟ /

فيدّه  ،(2)]أن يسترجعه[له، ثم صحّ معه أنهّ قد أخطأ به لغناه، فإن قدر على 
 وإلا فالرأّي في اجتزائه لازم له؛ لما في مثله من دليل على هذا من أمره. ؛إلى أهله

الله ف ال:ق؟ بدعفإذا هو في هذه الصّفة  ،على أنه حرّ  فإن أعطاه قلت له:
 ؛من أهله العبد نّ لأوأنا لا أدري في هذه، إلا أنّها في معنى ما قبلها؛  ،أعلم

 عرفة.الم فيجوز لأن يكون على ما بها من قول في رأي لمن قاله من أهل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بالقلّة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أن تيسر جمعه. (2)
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 (1)أو ما قبله، لا على ظاهر ما أجازه ،فإن كان ما فعله في هذا قلت له:
 وعليه في موضع لزومه أن يبدله. ،هيفلا يجز  ؟ قال:له

فعسى في  ؟ قال:أم لا ، أيصح له به،فإن أعطى من هذا صبيّا قلت له:
لاف لا الاخت من جوازه إن كان في حد من يحفظ ما يعُطى أن لا يبعد، إلا أنه

 يتعرى. 
؟ و عدلهوالمقرّ في جوره أ ،فإن في ذوي الحاجة إلى مثله الجاحد قلت له:

من  (2)إلا أنّ فقراء المسلمين هم الأحقّ به من فقراء أهل الذّمة أو ،نعم قال:
لمن رام  ،يكون مع إقراره في دينه من المخالفين، وهذا ما لا يجوز أن يصحّ خلافه

 أن يقوله في رأي أو دين.
ء أهل فقرا فيف ،جاز في فقراء القوم، فإن لم يجدهم ،فإن أعدمهم قلت له:

 م/ 141. /في هذا من قول المسلمين هكذا معي ؟ قال:من المشركين الذمة
فقراء أهل لجوده و  مع ،فإن دفعه إلى من له في فقره ذمّة من الكفّار قلت له:

ه صحّ لينهّ فعسى أن يجوز لأن يلحقه حكم الاختلاف في أ ؟ قال:الإقرار
 ه.يفيجز 
به أن يتمّ له ما ما دلّ على أنهّ يعج الشّيخ أبي سعيد  (3)[في قولو ]

 ن يأخذ لنفسه بالوثيقة فيما قبل.أفعل، و 

                                                 
 ث، ج: أجاز. (1)
 ث: إلى. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وقال. (3)
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وما أخذ الفقي من هذا على ما جاز له من يد من أعطاه، أيجوز  قلت له:
ولمن  ،بجوازه نعم قد قيل ؟ قال:أو حر في غناه ،له أن يطعمه من شاء من عبد

  يجوز له.ما فيه لا (1)فإنهّ على أكثر ؛أن يأخذه فيأكله، إلا من لزمه ؛أعطاه
في  :قال ؟مكان (2)فأين يكون موضع تفريقه دما، أم يجوز في كلّ  قلت له:

فهو منها، ولا أعلم أنهّ يجوز في هذا أن يخالف إلى غيه في  ؛وما لواه الحرم ،مكّة
 قول ولا عمل بزمان. 

فيجوز في  ؟ قال:له من قيمة أو نزل إلى ما ،وما لم يبلغ الدّم قلت له:
فإنه مطلق  ؛عدله من الصّيام (3)تلف في جوازه بغيها، لا في منالطعام لأن يخ

الإجازة في الأمكنة غي مربوط بشيء منها، فليصمه في أيّ موضع يكون متى 
 أمكنه. 

؟ (4)فهلّا يجوز له في الفقراء أن يفصل بعضهم على بعض في العطاء قلت له:
 أراه من طريق ما به من بلى؛ لعدم ما يدلّ على المنع من جوازه، غي أنيّ  قال:

 ي الفضل أولى.وِ ذَ الأفضليّة في موضع الاختيار، كأنه بِ 
حضره  (5)دون من عداهم، لمن ،فإن خصّ به أهل بلده أو مصره قلت له:

إلا أنه يؤمر أن  ،نعم ؟ قال:ه أم لايأيجز  ،س/ فقره141من أهل دعوة الحق في /

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 زيادة من ث، ج.  (2)
 زيادة من ث، ج. (3)
 الأصل: الغطاء. هذا في ث. وفي (4)
 ث، ج: من. (5)
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 ؛به أهل الورع والفضل خصّ  فلا يتعمّد به أحدا، فإن ،يفرّقه على من حضره
 فحسن من أمره.

؟ أطعمه قه أورّ فإن  ،ه كم هم عددايوما لزمه من هذا فأقلّ ما يجز  قلت له:
 ئه، إلا أن يجز فلا ؛وما دونهما ،اثنان وقيل: .إنّ أقلّهم ثلاثة قد قيل: قال:

 يكون على رأي في قلة.
يا، أكله و مشو أا بيخأو أطعمهم إياه ط ،فإن فرقّه عليهم لحما طريا قلت له:

 لفرق.جه او ؛ إذ لا أحد في الحق ما يدل على صحة هكذا معي ؟ قال:سواء
و أ ،ئهمعاأو حواياه أو من أ ،فإن بقي في يده شيء من لحمه قلت له:

ليه نّ عإ ل:قد قي ؟ قال:أو بعمده ،شحمه، حتى ذهب في غي أهله ناسيا له
 العمد يجوز فيف روعلى قول آخ .ثلهم فرقأن ي ؛وله قيمة ،إن كان مما ينتفع به

 أن يلزمه فيه أن يعيده كله.
لا أن  فيعجبني ؟ قال:فأخطأ به ،فإن كان أراد غيه مما قد أبيح له قلت له:

 فيه.  (1)يكون عليه في هذا الموضع؛ لعذره إلا مقدار ما أتلفه، إن صح ما أحبه
؟ كان من فعله  حتى تلف على يده بما ،فإن نسي أنهّ من كفارته قلت له:

إلا أنهّ في  ،وعليه ما به من قول في أكله ،به (2)فهذا متعمّدا لما أوقعه قال:
 غرمه، لا فيما زاد؛ لعدم إثمه.

م/ يدر من 142أو بعضه من بعد الذبح فلم / ،فإن سرق كلّه قلت له:

                                                 
 ث، ج: أوجبه. (1)
 ث: وافقه. ج: واقعه. (2)
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؛ لرأي من يقول أنهّ (1)فعسى أن يجوز لأن يختلف في ]الاجتزاء به[ ؟ قال:أكله
ه، وليس عليه أن افقد أجز  ؛نه إذا ذبحهإ ورأي من يقوله حتى يبلغ أهله، ييجز لا 

 يبدله.
؟ ن جعلهدر أي يفأكله، أو أنهّ لم ،فإن أخذه من لا يحلّ له غصبا قلت له:

من غي  لكلّ،اء أو فيهما واحد في الجز  فالقول ؛فهذه مثل التي من قبلها قال:
 له منه كون الأكل. فرق بين أن يخفى عليه أمره، أو يظهر 

به، إذا ن يوجل مفإن كان أخذ بعضه لا بأجمعه، ماذا يلزمه على قو  قلت له:
على  يعجبنيف :؟ قالأو صح معه أنه جعله في غي موضعه ،لم يعلم ما فعله به

 .من جيانه اده بهأر  أن يكمله من غيه لمثله فيجزيه؛ لما ،هذا الرأي في نقصانه
ه لأنّ  عم؛ن ؟ قال:فلم يعلم به حتى فاته كذلك ،وما سقط عليه قلت له:

ه من بله ما ه و فهو كمثله، وعلي ،موضع عذر، وجميع ما يكون من نحوه فأشبهه
 فجاز في الرأي لعدله. ؛حكم في بعضه أو كله، إن صح ما أراه

أن د كه بعتر ف ،ولا غيهم من يأخذه منه ،فإن لم يجد من أصحابه قلت له:
ه أنه صح معيحتى ف ؟ قال:عنه ىيدر ما كان به بعد أن مضذبحه بعلم موته، ولم 

 ؛أي، وإلاضع الر  مو فيأو رأي لمن أجازه  ،برأ من لزومه في إجماعيصار إلى ما به 
 ه. اد أجز فق ؛بأنهّ إذا ذبحه قول من يقولس/ 142ه إلا على /يفلا يجز 

قدر بفهلّا يجوز على هذا من عدمه لمن يأخذه فيبرأ به، أن يفرق  قلت له:
الله أعلم، وأنا لا أدري في الدّراهم أنّ أحدا  ؟ قال:ا أم لابأو ح ،قيمته دراهم

ما دلّ فيما يحكم  قول بعضهممن أهل العلم في هذا الموضع أجازها، إلا أنه في 
                                                 

 ث: اجتزائه. ج: اجتزاء به. (1)
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بالطعم على جوازها بدلا منه، والرأي في ثبوته مع القدرة على الدم مختلف، غي 
 .يما بينهما أظهروالتّخيي ف ،أنّ المنع أكثر
لا  (1)فإن كان ما لزمه أكثر من دم واحد من أشياء مختلفة، إلا أنّها قلت له:

 (2)ه عن جميعهما أن يذبح بدنة من الإبل أويمن الشجر، أيجز أنها من الصّيد ولا 
الله أعلم، وأنا لا أدري في هذه إلا ما بها  ؟ قال:فيفرقّها على الفقراء أم لا ،البقر
في تصريح ما بها مجزيه له عنها؛ لأنّ هذا  ، شيخ أبي سعيدقول المن 

 مما يخرجه عن نفسه لغي حكم العدلين.
له في الدم أن يعطيه كلّ واحد منهم في قول أهل  وما مقدار ما قلت له:

إلى به دونه بشيء ينتهي إليه، فيمنع من أن يجاوز نّهم يحإالله أعلم،  ؟ قال:العلم
فإنهّ لا يجوز لمن له، ولا لمن  ؛إلى الغنى (3)ه عن حدّ الفقرما فوقه، إلا ما أخرج

 عليه. 
أوليس هذا بالحقّ من ، (4)عرفهه، وإن لم يافإن أعطاه واحدا أجز  قلت له:

م/ 143فينظر في / ،فجاز لعدله، والله أعلم ؛إنّ هذا قيل به ،بلى ؟ قال:فعله
 هذا كله.

                                                 
 ث: أنّهما. (1)
 ث: و. (2)
 ث: الفقراء. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يفرقه. (4)
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زمه، لوشجر أ ،يدأو من جزاء صومنه وفيمن أعطى فقيا من كفّارته،  مسألة:
ن يخرج لأجاز  ؛طاءعأو من لقطة، أو من ضمان لا يعرف ربهّ، فردّه الفقي إليه 

 فيه معنى الاختلاف في جوازه له مثل زكاته.
و أصيد  جزاء وفيمن ذبح ذبيحة عما عليه من متعة، أو من ومنه: مسألة:

 ، وذهبتته حتى مامن قبل فعل لزمه، ووقف عند ذبيحت ،شجر، أو عليه دم
 ؟م لاه عما عليه أيولم يدر أكلها أحد أم لا، يجز  ،عنها بعد ذلك

خر: ما آقول  فيو  .ه حتى يعلم بلوغها إلى من هو من أهلهاي: لا يجز الجواب
  ه.ييدلّ على أنها تجز 

فإن  ال:ق؟ وتهال مفإن كان في ذهابه عنها من بعد ذبحها إلا أنه قب قلت له:
عدم ل ؛كونذا يهفيها على  فالقول ؛ا لا تعيش منه على حالكان في نفسه أنهّ 

 ما يدلّ في الحق على صحة كون الفرق.
 ؛لىو فهذه غي الأ ؟ قال:معه أم لا فإن لم يدر أنهّ في حدّ ما يجيء قلت له:

 أولى. بأنّها لا تجزيه كأنهّ بها والقول
ه، يتجز  نها لاأثر ففي الأ :قالفإن فرقها على الفقراء قبل ذبحها؟  قلت له:

 ولا يصح في عدل النظر، إلا ما فيه من حكم لأهل البصر.
ولا من  ،صحابهمن أ وإذا كان على المحرم دم من فداء، ولم يجد ومنه: مسألة:

 فرق بقيمته، أو يراءيأخذه عنه، هل يجوز له أن يفرّق قدر قيمته دراهم على الفق
 حبا أم لا؟
س/في الدّراهم أنّ أحدا من أهل 143/ : فالله أعلم، وأنا لا أدريالجواب

فيما يحكم بالإطعام ما  قول بعضهمالعلم في هذا الموضع أجازها، إلا أنهّ من 
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دلّ على جوازها بدلا منه، والرأّي في جوازه مع القدرة على الدم مختلف، إلا أنّ 
 فاعرفه. ،المنع أكثر ما فيه

ن في دينه ن يكو م أو ،ذّمةوفقراء المسلمين أحق به من فقراء أهل ال قلت له:
أن يصحّ  يجوز ذ لاهذا لا غيه، وهو كذلك؛ إ نعم قد قيل ؟ قال:من المخالفين

 خلافه لمن رام أن يقوله في ذلك.
فإن لم  دّين،ال جاز في فقراء القوم، وإن خالفوا في ،فإن أعدمهم قلت له:

قول  ذا من هفي هكذا معي ؟ قال:ففي فقراء أهل الذّمة من المشركين ،يجدهم
 المسلمين.

؟ قرارل الإأه فإن دفعه إلى هؤلاء من الكفّار مع وجوده لفقراء قلت له:
 .هيز فيج ؛فعسى أن يجوز لأن يلحقه حكم الاختلاف أنه يصح له قال:

يتمّ له ما  ما دلّ على أنهّ يعجبه أن  وفي قول الشيخ أبي سعيد
 فعل، وأن يأخذ بالوثيقة فيما أقبل.

وهل يجوز للفقي إذا أعطاه أحد من فداء دم، أو من جزاء  ومنه: مسألة:
 إلى عمان أم لا؟ (1)صيدا أو متعة، أن يخرج بذلك اللّحم من الحرم ولو

ما يمنع من جوازه، إلا وأنّ في الأثر ما دلّ على ما  (2): إنّي لا أجدالجواب
 أرجوه من إجازته.

                                                 
 ث: والو. (1)
 ث: آخذ. (2)
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أو غنيّا أم لا،  ،عبدا م/ يطعم منه144فهل يجوز لهذا الفقي أن / قلت له:
إنهّ يجوز له، إلا من  نعم قد قيل ؟ قال:ويجوز للغنّي أو العبد أن يأكل ذلك

 .(1)فإنهّ ليس له أن يأكل منه إلا أن يكون في متعة ]...[ ؛لزمه
قال الله تعالى:  ومن جواب الشّيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: مسألة:

ي ة َٰٓ﴿ ق ة َٰٓف ف د  د  َٰٓص  و 
 
َٰٓأ ي ام  َِٰۚٓم  نَٰٓص  ك  َٰٓن س  و 

 
فعل  (2)ما أي ،كفّارةهذا  ، [196البقرة:]﴾َٰٓأ

الصيام والإطعام في  ي، أم كيف هذا، وهل يجز (3)طاهغ أو ،من حلق رأسه
 أم لا في مكة؟  ،الوطن

أو به أذى من رأسه فحلقه، رخصة  ،فهذا فيمن يكون مريضا :(4)الجواب
 في كلّ مكان، فالصيام، فيجوز فيصحّ  ،من الله لمن اضطر إليه مع الفدية

 .لا ومختلف في الإطعام، هل يجوز في غيها أو ،أو بمكة ،والنسك بمنى
 ولى.أما دلّ على أنّ الحرم به   وفي قول الشيخ أبي سعيد

؟ ينلمساكا أو يطعم من ،فالنّسك ما هو، وكم يصوم من الأيّام قلت له:
 صيام ثلاثة، والقرةبفالنّسك في هذا الموضع شاة، أو ما فوقها من بدنة أو  قال:

بعة إلى أو س ،يامأستة  وفي قول آخر:أو خمسة إلى سبعة أيام.  ،أيام أو أربعة
 اع.صصف نعشرة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين إلى عشرة، لكل واحد 

 أو إطعام ستة مساكين.  ،بصيام ثلاثة أيام وقيل:

                                                 
 البياض. بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمة. وفي ث: علامة (1)
 زيادة من ج.  (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: أغطاه.  (3)
 هذا في ج. وفي الأصل: قلت له. (4)
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وما فعله منها في س/ في هذه الأوجه الثّلاثة، 144/ (1)ويكون مجزيا قلت له:
إن عليه الفدية بالنسك،  وقيل: نعم على قول. ؟ قال:ه أم لااهذا الموضع أجز 

فالصيام، إلا أنّ في ظاهر قول الله تعالى ما  ؛فإن أعدمه ،فالإطعام ؛فإن لم يجده
فذاك هو الذي أحبّه فأميل إليه  ؛أكثر ما فيه دل على ما قبله، وإن كان هذا

]...[(2). 

  

                                                 
 ث، ج: مخيّا. (1)
 بياض في الأصل بمقدار أربعة أسطر. (2)
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 في الهدي وإشعاره وتقليده ومحلهّ تاسعالباب ال

َٰٓ﴿قال الله تعالى:  ام  َٰٓٱلُ  ر  ر  ه  َٰٓٱلش  لَ  َٰٓو  َٰٓٱللّ   ئ ر  ع   َٰٓتُ  ل وا َٰٓش  ن وا َٰٓلَ  َٰٓء ام  َٰٓٱلَّ  ين  ا ه  ي 
 
ي  أ

َٰٓ ل  َٰٓف ض  َٰٓي ب ت غ ون  ام  َٰٓٱلُ  ر  َٰٓٱلۡ  ي ت  ا م  ي  َٰٓء  لَ   َٰٓو  ئ د 
ل   َٰٓٱل ق  لَ  َٰٓو  ي  د  َٰٓٱل ه  لَ  ب  ه َٰٓو  َٰٓر  ََٰٰٓٓم  ن م 

نٰ َٰٓ و  ر ض  َُٰۚٓو  من تفسي هذه الآية لبعض قومنا: الشّعائر جمع شعية،  ،[2المائدة:]﴾ا
 ،ومرامي الجمار، وعلما للنّسك من مواقف الحج ،(1)وهي اسم لما جعل شعارا

يعرف بها من الإحرام  ،والمطاف والسّعي، والأفعال التي في علامات الحاج
ما أهدي إلى البيت، وتقرّب به إلى  ي:والهد .والحلق والنّحر ،والطواف والسعي
م/ قلّد به الهدي من 145وهي ما / ،جمع قلادة القلائد: .(2)الله من المناسك

 .وهم الحاج والعمّار ،قاصدوه آمين البيت:و  .أو لحاء شجر أو غيه، فعل
لهم  (4)التعرض (3)مينوإحلال هذه الأشياء أن يتهاون بحرمتها، وإحلال الآ

فينظر في  ،انتهى عنى لا تتعرّضوا لقوم هذه صفتهم، تعظيما لهم.بالقبيح، والم
 ذلك كلّه.
َٰٓ﴿قوله تعالى: ومن كتاب بيان الشرع:  مسألة: لَ  َٰٓو  َٰٓٱللّ   ئ ر  ع   َٰٓش  َٰٓتُ  ل وا  لَ 

ام َٰٓ َٰٓٱلُ  ر  ر  ه  فإنّ عامة العرب كانوا لا يرون الصّفا والمروة من ، [2المائدة:]﴾ٱلش 

                                                 
 ث: شعائرا. (1)
 ث، ج: النّسائك. (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: اللامين. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: التعريض.  (4)
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 ،قريش (2)والخميس ،لا يرون عرفات من شعائر (1)سشعائر الله، وكانت الخمي
وهي البدنة،  :والشعائر: جمع شعية .وعامر بن صعصعة ،وكنانة ،وخزاعة

هو المحرّم كانوا يحلّونه عاما، ويحرّمونه عاما،  :والشهر الحرام .أي تقلّد :(3)تشعر
وذلك أنّ أبا ثمامة جنادة بن عوف كان يقوم في سوق عكاظ في كل سنة 

أو أحللت كذا وحرمت كذا]بيان  ،يقول: ألا إنّي أحللت المحرم، وحرّمت صفرف
 . (4)الجاهلية[

وكان شيخهم جنادة الكناني مطاعا في الجاهليّة، وكان يقوم في  :وفي موضع]
ثم يقوم ، (6)فأحلوه ،لكم المحرم (5)الموسم، فيقول بأعلى صوته: إن آلهتكم أحللت

، فكانت (8)فحرّموه[ (7)قد حرمت عليكم المحلل في القابل فيقول: إنّ آلهتكم
ة َٰٓ﴿العرب تأخذ به، فأنزل الله تعالى:  َٰٓز ي اد  ء  َٰٓٱلن سِ   ا َٰٓب ه َٰٓإ ن م  ل  ر  َٰٓي ض  ف  َٰٓٱل ك  َٰٓفِ 

َٰٓ م َٰٓٱلَّ  ين  َٰٓعَ  ۥ وا َٰٓيَ  ل ون ه  ر  ف  م َٰٓك  َٰٓعَ  ۥ ون ه  ر  م  ي ح  َٰٓو  ثّم قال: ولا  .الآية، [37التوبة:]﴾اا
 الهدي وقال محمد بن يزيد:بالتّخفيف.  وهو جمع هديةّ :الهدي

                                                 
 ، ج: الخمس.ث (1)
 ث، ج: الخمس. (2)
 ث: شعر. (3)
 زيادة من ث. (4)
 ث، ج: قد أحلّت. (5)
 ث: فأخلوه. (6)
 ث: المحرم )ع: المحلل(. (7)
 وجدت في الهامش دون علامة الإدخال. ولعل موقعها هاهنا. (8)
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ما جعل هديا للبيت من  (1)والهدي ،والجمع كذلك ،مصدر يسمّى به الواحد
لم يعرض له  ،أو كان معه هدي ،النّعم، فكان الرجل إذا خرج حاجا أومعتمرا

لم يعرض له، فإن لم  ؛من هو وليّه (3)قاتلا (2)س/ ولو لقي145أحد من الناس، /
حتى  (4)ةأووبر فأمن هو ورفق ،يجعل في عنقه قلادة من شعر ؛يكن معه هدي

قطعوا تلك القلادة، فإذا أراد أحدهم أن يخرج من  ؛يدخلوا مكة، فإذا دخلوها
فأمن بها حتى يرجع إلى  ،مكة قلادة (5)أخد من شعر ؛مكة راجعا إلى أهله

  .(6)مكّة
حين  (8)(صعصعة :خ)يعة ببن ض (7)طمالحنزلت في  :مين البيت الحرامآولا 

 يلقد دخل عل: »فخرج، فقال النّبي  ،له في الاسلام وعليه بما أعلمه النبي 
، وما الرجل بمسلم، ومر يسرح لأهل (9)ادرغ بوجه كافر، وخرج من عندي بعين

 . وله حديث فيه طول.(10)«المدينة فاستاقه

                                                 
  .كتب في الهامش: الهدي كغنّي: ما يهدى إلى البيت  (1)
 ى.هذا في ث. وفي الأصل: ألق (2)
 ث: قايل. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ورقنه. (4)
 ث، ج: شجر.  (5)
 ث، ج: أهله. (6)
وفي النسخ الثلاثة: الخطم. وفي هامش تفسي الطبري: . 9/474هذا في تفسي الطبري،  (7)

 الحطم" لقب، واسمه: "شريح بن ضبيعة...الخ.
 زيادة من ث، ج. (8)
 هذا في ث. وفي الأصل: عادر. (9)
 .10958أخرجه الطبري في تفسيه بمعناه، رقم:  (10)
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أو  ،قةخر  يه مننه وما قلد فإ :في الهدي إذا قلّد قال أبو سعيد مسألة:
 لا يجوز لهو اكين، لمسانه يتصدّق به على ؛ إأو غيه مما يقلد به ،أو درهم ،دينار

 الانتفاع به بعد ذلك.
أشعر بدنتك حتى يعرف من لقيها أنّها  مسلم يقول: (1)انوك مسألة:

وكان لم  ،إذا قلّد الحاجّ هديه وقال:إذا أشعر بها،  هاركبولا تأكلها ولا ت ،ضلت
لا ينبغي  وعليه ثياب؛ عليه الإحرام ساعة قلد، وإن كان قلّدها فقد وجب ؛يحرم

كما يلبس المحرم، وإن    (2)قلدهايفليلقها عنه، وليلبس حين  ؛للمحرم أن يلبسها
، وكان مسلم يرى أن يشقّ لبنته، ثم (3)فلينزعه ؛كان عليه قميص حين يقلّدها

م/ الرجل 146د /ولا أعرف أن يقلّ  وقال أبو عمر والربيع:يخرج من رجليه، 
ثم يقيم حلالا في أهله. عن عائشة قالت: كنّا نقلّد قلائد هدي رسول  ،هديه
 ، فنبعث بها، ثم يقيم فينا حلالا، ولا هدي على من لم يعتمر.الله 

وفي الإحضار، وفي الكفارة  ،الصّيد (4)وإذا بلغ الهدي في جزاء مسألة:
 لم يضره شيئا. ؛فإن قلده وحلّله فليس عليه أن يقلده في شيء من ذلك، ؛جزورا

 ولا يجوز. ،فلا يحرم بذلك ؛ومن قلد هدي غيه مسألة:

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وكلّ. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قلدها. (2)
 ث، ج: فلينزغه. (3)
 ث، ج: أجزاء. (4)
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وجب عليه الإحرام من حيث قلدها، وأمّا من  ؛وكل حاجّ قلد بدنة مسألة:
: لا وقال من قالقلّد الغنم؛ لأنّ الغنم تقلد.  (1)فلا، والإحرام على من ؛حلّلها

 لم يقم حلالا. ؛إن قلد الرجل هديه وقيل: حتى يحرم هو. ،يلزم المقلد إحرام
 ولا إحرام على من قلد الغنم؛ لأن الغنم لا تقلد. مسألة:
حرام ساعة ه الإليفقد وجب ع ؛وإذا قلد الحاج بدنة، وإن كان لم يحرم مسألة:

 ه.لد هديقذا إوأقام في أهله فلا إحرام عليه  ،قلّدها، فإن بعث رجل يهدي
 .(2)فلا يلزمه لذلك إحرام إذا لم يحج هو[ ؛وبعثهومن قلد هديه،  مسألة:]

لقول النبي  ؛يلزمه الإحرام (4)فلا ؛وبعثه (3)هديه ]أو أشعر[ومن قلد  مسألة:
« :ابن كعب  ي، فيحتاج مع كل عبادة إلى نيّة، رأ(5)«الأعمال بالنّيات

 :وقال آخرون منهميلزم الإحرام إذا قلد وأشعر.  قال بعض أصحابنا:وإرادته. 
والذي قلناه أشبه  ،ويلزم شركاءه في البدن بتقليده الإحرام أيضا، (6)]...[

 بالكتاب والسنة. 
 
 

                                                 
 زيادة ث، ج. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: لم. (4)
ريب كل من: البخاري، بدء الوحي، . وأخرجه بلفظ ق01أخرجه الربيع، باب النية، رقم:  (5)

 .2201؛ وأبي داود، كتاب الطلاق، رقم: 01رقم: 
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان. وفي ث: علامة البياض. (6)
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س/ ومن ساق هديا، وهو آم البيت الحرام وقلده، فإن كان 146/ مسألة:
فقد وجب عليه، وإن لم  ؛فقد وجب عليه الإحرام، وإن نوى عمرة ؛نوى حجّة

شاء، وليمسك  (1)يوجب على نفسه أنّهافهو بالخيار،  ؛تكن له نيّة في أحدهما
 عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر الهدي، وليس كذلك إن حللها.

زمه لفقد  ؛رهفقلده أو أشع ،: ومن ساق الهدي، وهو يريد البيتومن غيره
 ،بركة ول ابنقلا شيء عليه، وهو : وقال بعضهمالإحرام عند بعض أصحابنا. 

 وى حجة أو عمرة.والأول قول الربيع، وسواء عنده ن
ع َٰٓو ٱلۡ  د َٰٓ﴿قوله تعالى:  ومن كتاب الضياء: مسألة: )رجع( َٰٓج  َٰٰٓن  مَٰٓل ن  َٰٓل ك  ا ه 

ئ ر َٰٓٱللّ  َٰٓ ع   ا ، وإنّوالبدن على قول ،قر، يعني من أمر المناسك والب[36الحج:]﴾م  نَٰٓش 
تجز  يلقالهدي ، و وتساق إلى مكة فهي البدن ،سميّت البدن؛ لأنها تقلّد وتشعر

 ،كة لم تقلدنحر بمت والهدي التي ،قرة أفضل من الشاة، والبدن من الإبلوالب ،شاة
 ولم تشعر.

وإنّا سمي طعنها في اللغة إشعارا؛ لأنها  ،وإشعار الهدي هو إعلامه مسألة:
فقد أشعرته،  ؛وكل شيء علمته بعلامة ،بها أن ذلك لله  (2)علامة لتعرف

وكان إذا أشعرها قال: بسم الله،  وكان ابن عمر لا يبالي من أي الشقين أشعرها،
 الله أكبر.

رَٰٓ﴿ :: ثم قالقال غيره ي   َٰٓخ  ا َٰٓف يه  م  لنّفع في الدنيا ا :أي ،[36الحج:]﴾ل ك 
 م/147والآخرة. /

                                                 
 ث، ج: أيهّا. (1)
 ث: لتفرق. (2)
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َٰٓٱ﴿وقال الله تعالى:  مسألة: )رجع( م  وا َٰٓٱس  ر   .[36الحج:]﴾ال ي ه َٰٓع ََٰٰٓٓللّ  َٰٓف ٱذ ك 
والله  ،لا إله الله ،الله أكبر : أي عند نحرها، وهو أن يقول: بسم اللهقال غيره

 ولك.  ،أكبر، اللهم منك
 صواف يعني: مستقبلات القبلة، هذا تعليم من الله. )رجع(

قياما على ثلاث قوائم قد  :صواف أي :وفي منهج الطالبين: قال غيره
يعقل  وقول: وإحدى يديها، وهي اليسرى، فتنحر كذلك. ،رجلاها (1)صف

تنحر  وقال بعض أصحابنا:ئمة على ثلاث. رجلها اليسرى، تنحر وهي قا
 وقول: .كله جائز  ،باركة؛ لئلا تؤذي الناس بدمها، والذبح والنحر للإبل والبقر

خالصة لوجه الله تعالى لا شريك له فيها، لا كما كان يفعل  :صواف: أي
 .وماتت ،سقطت على الأرض بعد النحر :فإذا وجبت جنوبها: أي .المشركون

 :وأطعموا القانع .أمر إباحة وترخيص، لا أمر لزوم ووجوب وهو :فكلوا منها
القانع المتعفّف  وقيل: ويقنع به، ولا يسأل الناس. ،وهو الذي يرضى بما أعطي

 :القانع وقيل: القانع المسكين الذي يطوف ويسأل. وقيل: الجالس في بيته.

 وقيل: ألك.الذي يأتيك فيس :والمعتر .القانع أهل مكة وقيل: الراّجي والطامع.
 ويسألك. ،الذي يعتريك وقيل: يسألك. ولا ،ويتعرض لك ،الذي يمر بك

 :س/ الحسن147ولا يسألك، وقرأ / ،ويريك نفسه ،الذي يتعرض لك وقيل:
 ،عتزاهاوهو الذي يعتري غيه، ويطلب معروفه، يقال:  اء(بكسر الر )والمعتري 

الباسط يده،  :والبائس .المعتر الذي يعتر بيديه من فقي وغني وقيل: .وعراه

                                                 
 ث، ج: صفت. (1)
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، وفي ىإنه ما أطعم منها أجز  وقولنا: ؛ويختلف في مقدار الطعّم من البدنة
 :الحديث: كنا لا نأكل من الضحايا إلا ثلثا، حتى قال رسول الله  (1)بعض

انقضى وهذا يدل على أن الطعم غي محدود،  ،(2)«كلوا وتزودوا فادخرناه»
والله  ،الذي أصل النقل منه]بيان الشرع  ورجع إلى كتاب ،الذي من المنهج

 .(3)[ول التوفيق
فهو على إحرامه، بعد طوافه  ؛وتمتّع بالعمرة ،فأمّا من أراد الحج مسألة:

 (4)ومتى ما قلد ،ولا يحل؛ لأنه هدي مقلّد ،وسعيه بين الصفا والمروة ،بالبيت
قلده ولا ف ،فقد أحرم، ولو أنّ رجلا جاء إلى مكة يسوق هديا معه ؛الهدي
أرمى شيئا  ؛وجب عليه الإحرام حين قلد هديه، فإن أراد إشعار بدنته ؛يشعر

أو ، (5)ل[بحللها جمنها، حتى يسيل على جنبها من الشق الأيمن، فإن ]
تصدق  ؛فعلى كل ذلك أيما صنع فجائز، فإذا نحرها ؛حلقة بزمة أو (6)قلدها

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
لِ لُحوُمِ الضَّ »أخرجه بلفظ:  (2) حَايَا بَـع دَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قاَلَ بَـع دُ: كُلُوا، وَتَـزَوَّدُوا، نَهَى عَن  أَك 

 «وَادَّخِرُوا
؛ والبيهقي في 162؛ والشافعي في مسنده، ص: 1972كل من: مسلم، كتاب الأضاحي، رقم:   

 .19207الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 
 زيادة من ث، ج. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: قلده. (4)
 وفي الأصل: حللها يحل.هذا في ث.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: قلدوها. (6)
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جاز  ؛أشعرها على الأيسر، ويجلدها ولو بجلها، كذلك بلغنا عن رسول الله 
 ذلك، وإنّا ذلك لتعرف أنها بدنة.

 ؛والبقرة إن شاء ذبحها، وإن شاء نحرها، أيهما فعل بالبقر والابل مسألة:
ولا مجوسي  ،ولا أقلف ،ولا نصراني ،، ولا يذبح نسك المسلم يهوديىأجز 

 م/148إلى اليهودية. / (1)ولتح

فرضي ورثته أن يذبحوا الهدي عن  ،وإذا مات أحد الشركاء في الهدي مسألة:
فذبحه أحدهم يوم  ،أجزاهم، وإذا كان الهدي بين نفر ؛وعن الميت ،أنفسهم

ح ضرعها بالماء البارد، حتى ضفين ؛أجزاهم، وإذا كان الهدي ذات لبن ؛النحر
تصدق  ؛تصدق به، وإن كان قد شربه ؛يذهب لبنها، وإن ذهب قبل ذلك

وعليه ثمنه،  ،باعه وأكله ؛فإن كان واجبانحره،  ؛بقيمته، وإن عطب الهدي
، وإن ذبح "اللّهم تقبل من فلان"ويستحب أن يذبح هديه بيده، وليقل الذابح: 

نحر » وقيل: .هدي صيد أو غيه، من هدي الكفارة يوم عرفة، وقبل يوم عرفة
 .(2)«مثله بعةبدنة عن سبعة، س (تسعين :خ)سبعين  رسول الله 

حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن  زيد أنّ النبي وروى جابر بن  مسألة:
بتمامها من  ييهاجر، وحجة بعد ما هاجر، فساق ثلاث وستين بدنة، وجاء عل

، وكانت جميعها فنحرها  في أنفه برة من فضة، ،فيها جمل أبي سفيان ،اليمن

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تحيل. (1)
 «.نحر رسول الله )ص( سبعين بدنة...»سيأتي عزوه بلفظ:  (2)
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الجبل،  (3)يانغوفي  (2()1)مائة، فضربت له قبّة من شعر، وقال الناس في الأراك
قد وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، فنحر بيده ثلاثا وستين بالجزية، ثم » :الوق

نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر ثم وقف »، وفي خبر «أعطى عليا بقيتها فنحرها
 .(4)«بالمزدلفة فقال وقفت بها والمزدلفة كلها موقف

: هو الإبل قال ابن عباس والحسن ؛س/ ومختلف في الهدي148/ مسألة:
 .(5)ولا يكون من الغنم، والأول أكثر ،الإبل والبقر :والغنم. قال: ابن عمر والبقر

لق ح، من تلفةفيمن لزمه في سعيه دم في أشياء مخ قال أبو سعيد مسألة:
ه اأجز  ة؛بدن نهنّ فإنهّ إن أراد أن يذبح ع ؛وأشباه هذا ،نسك وتقديم نسك على

  .ذلك؛ لأنّ هذا هو يخرجه عن نفسه بغي حكم العدلين
وجبت البدنة على الذي فاته الحج، وأجزت الشاة  :وقال الحسن مسألة:

، والصّوم حيث شاء، والطعم لا يكون إلا بمكة، والمحصور هو الذي (6)المحصورة
 إن ،يصوم ثلاثة أيام متتابعات في عشر الأضحى قال: ؛لا يجد الهدي ولا ثمنه

 

                                                 
 ث، ج: الإدراك. (1)
واك يُستاك بفُروعه. لسان العرب: مادة )أرك(. (2)  الَأراكُ: شجر معروف وهو شجر السِّ
 ج. وفي الأصل: عيان.هذا في ث،  (3)
؛ وأبي يعلى في مسنده، 14440أخرجه بمعناه عن جابر بن عبد الله كل من: أحمد، رقم:  (4)

 .465؛ وابن الجارود في المنتقى، كتاب المناسك، رقم: 2126رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: البر. (5)
 ث، ج: على المحصور. (6)
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سبعة أيّام بعد التشريق، إحرامه، و في  ويحل مكانه (1)شاء قبل العشر، ]...[
 ،معنى إذا رجعتم من عمل الحجوقال بعض:  .والحج من قائل ،وعليه الهدي

والله أعلم  ،يقل إلى أهليكم ولم ،إذا رجعتم (2)وإن كان بمكة؛ لأنه أبهم
 بالصواب.
َٰٓٱللّ  َٰٓ﴿قوله تعالى:  مسألة: ئ ر  ع   َٰٓش  َٰٓم  ن م َٰٓل ك  ا هٰ  ل ن  ع  َٰٓج  ن   [36الحج:]﴾و ٱلۡ  د 

 من أمر المناسك، والبقر والبدن على قول، وإنّا سميت البدن؛ لأنها تقلد يعني
شاة، والبقرة أفضل من  يتجز  قيل ؛وتساق إلى مكة، فهي البدن والهدي ،وتشعر
  .ولم يقلد ولم يشعر ،الذي ينحر بمكة (3)والهدي ،والبدن من الإبل ،الشاة

عند إحرامه، ثم  قلده ؛ساق هديا فأحرم (4)]وإن هو[ م/149/ :مسألة
أمسك عن الإحلال بمكة، وطاف وسعى بين الصفا والمروة حتى ينحر بمنى، 

دون يوم النحر؛ لأن إحلاله حيث ينحر هديه إلا أن يكون محرما  ولا يحل ويحل
وينحر بمكة  ،فإنه يطوف ويسعى ؛ولا يريد حجا، وإنّا يقضي عمرته ،بعمرة

فهو  ؛وتمتع بالعمرة ،ما من أراد الحجوإن شاء أقام، فأ ،ويحل، ثم إن شاء رجع
وسعيه بين الصفا والمروة، ولا يحل؛ لأن هديه  ،على إحرامه بعد طوافه بالبيت

فقد أحرم، ولو أنّ رجلا جاء إلى مكة يسوق هديا  ؛ما قلد الهدي (5)تىمقلد وم

                                                 
 كلمة. وفي ث: علامة البياض. بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل   (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إنهم. (2)
كتب في هامش ج: قال الناسخ عربت لفظة "الهدي" )بتشديد الياء(، ولم أعلم ذلك   (3)

 صحيحا أم غلطا؛ فلا يؤخذ كذلك حتى يصحّ مع علماء العربية. 
 ث، ج: ومن. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: ومنى. (5)
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وجب عليه الإحرام حين قلد هديه، وإن أراد إشعار  ؛فقلده ولا يشعر ،معه
 ؛ها من الشق الأيمن، فإن حللهاجنبمى شيئا منها حتى يسيل على أد ؛بدنته

 ؛فعل ذلك، فكل ذلك جائز أيما صنع، فإذا نحرها ؛يحل أو قلدها بزمة أو حلقة
 ؛ولو أشعرها على الأيسر ،، ويجلدهاتصدق بجلها، كذلك عن رسول الله 
 جاز ذلك، وإنّا ذلك ليعرف أنها دابته.

، (1)«قلد الهدي» ثبت أن رسول الله  :ومن كتاب الإشراف مسألة:
 وكان رأي مالك بن أنس، والشافعي يرون تقليد الهدي، واختلفوا في تقليد الغنم.

 .(تركت باقي المسألة)
أن تقليد الهدي ثابت في معنى قول أصحابنا، ولا نعلم  معي قال أبو سعيد:

قر، وأحسب في ذلك اختلافا، في معنى ذلك من البدن من الإبل والب س/149/
المعز  (2)]...[ وأكثر القول ؛أنهّ يختلف في مثل هذا من قولهم في المعز والضأن

َٰٓ﴿والضأن، وقد قال الله تعالى:  لَ  َٰٓو  ام  َٰٓٱلُ  ر  ر  ه  َٰٓٱلش  لَ  َٰٓو  َٰٓٱللّ   ئ ر  ع   َٰٓش  َٰٓتُ  ل وا  لَ 
ئ د َٰٓ

ل   َٰٓٱل ق  لَ  َٰٓو  ي  د   .(3)بت الهدي[لما أثمعنى، ] ، فأثبت معنى القلائد[2المائدة:]﴾ٱل ه 
 

                                                 
؛ 1754؛ وأبو داود، كتاب المناسك، رقم: 4157، كتاب المغازي، رقم: أخرجه البخاري (1)

 .2771والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان. وفي ث: علامة البياض. (2)
 ث: لما ثبت معنى الهدي. (3)
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قلد الهدي » نّ رسول الله إ :المعنى من قولهم: أبو بكر ومنه: مسألة:
 ،وأبو بكر ،والحسن ،فمن رأى الإشعار في البدنة، ابن عمر ؛(1)«وأشعر

تقلد وتشعر.  والشافعي:سنمتها. أالبقر في  (2)قال ابن عمر: شعر .والنعمان
تقلد ولا  سعيد بن جبير:نام لها. تشعر التي لها سنام، وتقلد التي لا س مالك:
 تشعر. 

فيه   شعارالإ جاز ؛الإشعار علامة في الهدي، وكلما ثبت هديا أبو سعيد:
  كما ثبت التّقليد فيه.

، (3)«أشعر جانب السّنام الأيمن» ثبت أن رسول الله  أبو بكر: مسألة:
 مالك:ن. ابن عمر: من الجانب الأيم ؛واختلفوا في الشق الذي يشعر منه البدنة

 من حيث شئت.  مجاهد:ولا أرى بأسا بالأيمن.  ،من الأيسر
 .(4)الإشعار من حيث وقع ثبت ]...[ أبو سعيد:

 (5): ثبت أن يشق الحلال، كان ابن عمر لا يشققال أبو بكر مسألة:
 حلال بدنة.

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 ث: تشعر. (2)
؛ وابن ماجه، كتاب 2782ئي، كتاب مناسك الحج، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: النسا (3)

 .3525؛ وأحمد، رقم: 3097المناسك، رقم: 
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان.  (4)
 زيادة من ث، ج. (5)
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لبدن  باب ان أسمأنه إذا ثبت معنى الأحلة للبدن أنه  معي قال أبو سعيد:
لهدي، وتبعا م/ معنى ثبوت ا150كان ذلك ثابتا /  ؛د والإشعاركمثل التقلي

تها لمنفع بدن؛فقد تكون الأحلة على ال ؛لغي ذلك (وإن كان :خ)للهدي كان 
 ادة.لإر من الحر والبرد لغي معنى، ولا يثبت هذا عندي إلا بمعنى ا

 .حرامب الإيوج فقيل: ؛من ساق الهدي للحج والعمرة :أبو سعيد مسألة:
 بو ولا أعلم وج يلبي ويهل، وإن ساقه نفلا لمعنى غي الحج والعمرة، :وقيل

 لأن هذا ليس من أسباب الإحرام. ؛الإحرام
ه كان نإ :ن عمرعن نافع بن عبد الله ب ومن تأليف أهل المغرب: مسألة:

عره، أن يش بلقليفة، يقلده إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الح
ثم  عرفة، به عر من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يقفيقلده بنعلين، ويش

 .ينحره بمنى
 .كبر أالله، وهو يشعره قال: هنه إذا طعن في سنام هديإ وعنه أيضا:

ووقف بعرفة، وفي أثر أصحابنا أن  ،الهدي ما قلد وأشعر وعنه أيضا قال:
، واختلف إنّ الغنم لا تقلد فإنه قال: الربيع الإبل تشعر والبقر تقلد، إلا 

العلماء في الإبل التي لا أسنمة لها، وفي البقر التي لها أسنمة، هل تقلد أم تشعر 
فله أن يعود فيه أو يبدله، ؛ (1)هولم يقلده ولم يشعر  ،على قولين، ومن ساق هديا

 ،مالم يتكلم بلسانه أنه هدي، وله أن يحمل عليه وينتفع بألبانه مالم يقلد أو يشعر
س/ كان مضطرا، والله أعلم. 150فلا ينتفع به إلا أنهّ إن / ؛فإذا قلد أو أشعر

 انقضى تأليف أهل المغرب.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يشعر. (1)



 نثوالثاني والثلا الجزء  318  قاموس الشريعة

 

ساقوه من بلادهم، فأو أكثر في هدي،  ،وإذا اشترك عشرة نفر مسألة:
 ؛من يوجب الإحرام فعلى قول ؛قلد الهدي أحدهم ،أن يبلغوا المواقيت (1)فقبل

فلا يراه محرما  ؛يوجب الإحراممن لا  وعلى قول .يرى أنهّ قد أحرم حين قلده
حتى يحرم، وإنّا يجب الاحرام على من قلده إلا أن يأمروه بالتقليد، فيحرموا 

 جميعا إذا أمروه بذلك.
وهم يأمون البيت الحرام جميعا،  ،عةتجماعة في هدي الم (2)وإذا اشترى مسألة:

 ؛م قمصفقد أحرموا جميعا، فإن كان عليه ؛فقلد بعضهم الهدي، وأمر أصحابه
 ،فليلقوها من على مناكبهم من أحد المنكبين حتى يلقوها عن أنفسهم من أسفل

 ولا تدخل فيها رؤوسهم.
فيها أحدا، ولم أر  (3)لا يشرك :فقد قيل ؛ومن اشترى بدنة لنفسه مسألة:

 :حتى قال (4)«هأشرك عليا في هدي» بذلك بأسا؛ لأن الحديث أن رسول الله 
فعلى نحو هذا  ؛ولم يحل الشّركة ،رسول الله  (5)عليهنه أحرم على ما أحرم إ

لم يجز ذلك  ؛وإن قال أحد الشركاء إنه يأخذ حصته لحما بغي هدي ،يجوز
  عنهم.

                                                 
 ث: فقيل. (1)
 ث، ج: اشترك. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يشترك. (3)
 عزوه.سيأتي  (4)
 ث، ج: على. (5)
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ولا يجوز أن يشترك في البدنة أو البقرة الجماعة، ولا يتجاوز بعددهم  مسألة:
لاشتراك في أجاز لأصحابه ا»أنه  سبعة، ولولا السنة الثابتة عن رسول الله 

أمر أن يشارك سبعة » م/ ما جاز في ذلك، وروي أن النبي 151/ ؛(1)«البدنة
إنّ البقرة  وقيل: .(2)«أو معتمرين في بعي مسن أو بقرة مسنة ،أنفس حجاجا

ولو دخل  ،ولو كانوا من قبائل شتى ،عن خمسة والرجال والنساء في ذلك سواء
 .(3)«أشرك عليّا في بدنة» أن النبي فلا بأس، وقد روي  ؛فيهم رجال بغي ثمن

 لك.اهم ذجز أ ؛وإذا كان الهدي بين نفر وذبحه أحدهم يوم النحر مسألة:
فأشرك فيه ستة نفر بعد أن  ،هدي المتعة من الإبل والبقر ىومن اشتر  مسألة:

وهو يريد  ،لم يسعه ذلك، وإن كان حين اشتراه ؛فإن كان أوجبه لنفسه ؛اشتراه
ذبح  ؛نتجت بدنته والبقرة (4)ه ذلك، فإذااأجز  ؛تة نفر فأشركهمأن يشارك فيه س

 (5)فعليهم قيمة ولدها، ]فإن اشتروا[ ؛ولم يذبحوه ،ولدها معها، وإن باعوا ولدها
فحسن، وإن مات  ؛فحسن، وإن تصدقوا به ؛بتلك القيمة هديا فذبحوه معها

أجزاهم  ؛الميتعن  وأفرضي ورثته أن يذبحوا الهدي عن أنفسهم  ،أحد السّبعة

                                                 
؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1318أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (1)

6024. 
؛ وأبي عوانة في مستخرجه،  1318أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (2)

 .1837؛ والبيهقي في الصغي، كتاب المناسك، رقم: 3268كتاب الحج، رقم: 
؛ وابن حزم في حجة الوداع، رقم: 4126رجه النسائي في الكبرى، كتاب المناسك، رقم: أخ (3)

308. 
 ث، ج: فإن. (4)
 ث: فاشتروا. (5)
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أو كان مسلما فأراد حصته لغي  ،أحد السبعة كافرا غي مسلم (1)ذلك، فإن كان
ولا عن أحد  ،لم يجز هذا عنهم ؛الهدي، أو أرادها لحما، فإن دخل هذا فيهم

  منهم.
 ،ماد منهواح كل  ئواختلفوا في الرّجلين يخط ومن كتاب المصنف: مسألة:

 وليس عليهما شيء.  ،يهمايجز  أبو ثور: ؛فينحر هدي صاحبه
به  احبه يريدفنحر لازم ص ،س/ إذا أخطأ كل واحد منهما151/ أبو سعيد:

في  ه يخرجنّ لم يجزه ذلك، وضمن كل واحد منهما لصاحبه هديا؛ لأ ؛عن نفسه
 ولو تلف قبل ،نهع ىكان قد أجز   ؛فمات معنى قولهم معناه الذبح؛ لأنهّ لو ذبحه

 . الأصل غي في حصول الذبح، فوقع الذبح علىفإنّا المعنى  ؛أن يتصدق به
 :علم أن الهدي لا يخلو من ثلاثة أقساما :ومن تأليف أهل المغرب مسألة:

ما أن يكون هدي إما أن يكون هدي تمتع، و إما أن يكون هدي تطوع، و إ
 :يعني)جزاء، لا خلاف أن الأفضل في جميع ما ذكرنا أن يوقف به بعرفة، وينحر 

فلا  ؛إن كان تطوعا :فنقولفحينئذ التقسيم الأول،  ؛إن لم يفعل، و (يوم النحر
إما أن تعطب في الطريق قبل بلوغ محله، أو يصل إلى محله،  :يخلو من قسمين

عليا حين بعث معه الهدي فأمره  فعلى ما أمر به النبي  ؛فإن عطب في الطريق
في دمه، خفه  :ن عطب منه شيء في الطريق أن ينحره ويغمس نعله أو قالإ

ولا أحد من  ،لا تأكل منه» :وقال ،ويضرب به صفحته، ليعلم أنه هدي

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
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نحره وتصدق به  ؛ما إن عطب هدي التطوع في الحرم يوم النحرإو  .(1)«رفقتك
ل يوم النحر من بوإن نحره ق ،فعليه قيمة ذلك غنيا؛ على الفقراء، وإن أطعم منه

ن لا يفعل ذلك حتى يقف ه أيضا، لكن ينبغي له أاأجز  ؛به غي عطب فتصدق
 م/ ينحره يوم النحر بمنى.152ثم / ،به بعرفات
وعن رجل ساق هدي تطوع أو غيه، فتلف بعد ما سماه،  ومنه: مسألة:

فنحره وباع الآخر  ،فأوجبه وقلده، ثم وجد هديه الأول ،فاشترى هديا مكانه
وباع  ،نهمان نحر الآخر مإأرأيت  وقيل له: .ه ذلكا: أجز  قال الربيع ؛منهما
  ؛تلف، فإن اتفقتتخأو  هماتلا يخلو من قسمين، إما أن تتفق قيم ؟ قال:الأول

إما أن يكون  :لو من قسمينيخفلا  ؛، وإن اختلفهالقيمة أجزا كانت سواء في
نظر إلى فضل ما  ؛وأكثر قيمة ،الأول وأكثر قيمة أو الآخر، فإن كان الأول

ما هدي المتعة إفلا شيء عليه، و  ؛بينهما يتصدق به، وإن كان الآخر أكثر
ويبيعه ويأكل منه  (2)فإنه ذكر عن الربيع أن ينحره ؛والجزاء إذا عطب في الطريق

، وأما طوع، وبه قالت عائشة تدي بهوليس  ،لأن عليه بدله :قال (،خ ثمنه)
فانكسرت يده أو  ،(5)]...[ (الحرم: (4))خ الحج (3)إن وصل الهدي الواجب إلى

 ،ن نحره هناك، وهو صحيحإولو تصدق؛ لأنه ناقص، وأما  ،هيلا يجز  فإنه ؛رجله

                                                 
؛ وأبي داود، كتاب المناسك، رقم: 1325أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (1)

 .1869؛ وأحمد، رقم: 1763
 ث: ينحر.  (2)
 زيادة من ث، ج. (3)
 زيادة من ث.  (4)
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. (5)
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إلا  يفلا يجز  ؛ه هذا في غي هدي المتعة، وأما في هدي المتعةاأجز  ؛وتصدق به
 .يوم النحر

 إذا بلغ الحرم.  يوهدي التطوع يجز  :قال قال أبو الحسن:
يمكث ومن ساق هديا للعمرة، وهو لا يريد أن  :قال أبو إسحاق الحضرمي

ولا يحبسه، وينصرف  ،فإنهّ ينحره بمكة (؛إلى الحج :خ) (1)س/ في الحجّ 152/
دخل العشر، تفهو ينحر بمكة، مالم  ؛وكل هدي أهدي إلى مكّة قال: .إلى أهله

َٰٓ﴿ قال الله تعالى: النحر؛ فهو موقوف إلى يوم ؛فإذا دخلت العشر ي  د  و ٱل ه 
َٰٓ ُۥۚ َٰٓمَ  ل ه  ب ل غ  َٰٓي  ن

 
َٰٓأ وفاً ع ك  نحر الهدي في الحرم حين  ، وروي أنه [25تح:الف]﴾م 

، وما شربه من لبن (2)«كلها حرم مكة»صده المشركون زمان الحديبية وقال: 
تصدق على المساكين، وكذلك خطام  ؛أو استنفع به من غي ضرورة ،الهدي
وأولاد الهدي يحمل عليها حتى تنحر بمكة  ،وجلاله يتصدق به أيضا ،الهدي

فقلده  ،حتى تنحر بمكة، وإن ساق الهدي معه وهو يريد البيتعليه  (تحمل :خ)
 ،لا شيء عليه وقال بعضهم: .فقد لزمه الإحرام عند بعض أصحابنا ؛أو أشعره

عنده نوى حجة أو  اءوهذا هو الأقوى عن ابن بركة، وبالأول قال الربيع، وسو 
فيه  ؛في الهدي عمرة، وإذا قلنا يلزمه الإحرام فهل يلزم أصحابه الذي اشتركوا معه

  .لزمه الإحرام أيضا ؛عند الربيع إذا حلل هديه (3)الأول ]...[ :قولان
 قلد.تلا؛ لأن الغنم لا  ؟ قال:: فإن قلد الغنم أيلزمهقيل له

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 لم نْده. (2)
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان. وفي ث: علامة البياض. (3)
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َٰٓ﴿وأما الذي يلزم المتمتع بالعمرة إلى الحج  مسألة: َٰٓم ن  ت ي سَ   َٰٓٱس  ا م  ف 
ي  َٰٓ د  َٰٓ﴿َٰٓ، إلى قوله:﴾ٱل ه  اضِ  ي َٰٓح  د  ج  س  َِٰۚٓٱل م  ام  ، واعلم أنّ [196البقرة:]﴾ٱلُ  ر 

المتمتع عند أصحابنا كما قدمنا هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويحل من 
م/ متعة على مكي، والمتمتع الذي 153عمرته ثم يحرم بعد ذلك بالحج، ولا /

أن يحرم في  :أحدهما :هو الذي اجتمعت فيه شروط ستة ،يجب عليه الهدي
أن يحرم بالحج في عامه  :والثالث .أن يحل في أشهر الحج :انيوالث .أشهر الحج

 .أو مثله في البعد ،أن يكون ذلك قبل الرجوع إلى بلده :والرابع .ذلك
 ،أن لا يكون من أهل مكة :والسادس .كون العمرة قبل الحجتأن  :والخامس

 :سقط الدم، ومعنى قوله ؛انحلّ شيء من هذه الشروط (1)ولا من ذي طوى، فما
ت ع َٰٓ﴿ ر ة َٰٓ﴿ :وقوله .المنفعة ووه :انتفع مأخوذ من المتاع :أي ،﴾ت م  م   :أيَٰٓ،﴾ب ٱل ع 

ي ام َٰٓ﴿ :وقوله .لسبب اعتماده
 
َٰٓأ ثٰ ة  َٰٓٱلُ  ج  ََٰٰٓٓث ل   (2)في وقت الحج بالعمرة :أيَٰٓ،﴾فِ 

َٰۗٓ﴿ .آخرها يوم عرفة ت م  ع  َٰٓإ ذ آَٰر ج  ة  ب ع  َٰۗٓ﴿ :وقوله .إلى أهلكمَٰٓ،﴾و س  م ل ة  أي كاملة ﴾كَ 
كاملة في البدل من الهدي، والله أسأله التوفيق، وهو حسبي ونعم   وقيل: اب،الثو 

 انقضى تأليف أهل المغرب.الوكيل. 
كله إلى مكة   ى، والهدي الذي يساق كلّه، ويهدمن كتاب الضياء مسألة

فالهدي موقوف  ؛من البدن، تنحر بمكة ما لم تدخل العشر، فإذا دخلت العشر
َٰٓ﴿، وقال الله تعالى: حتى ينحر بمنى يوم النحر ب ل غ  َٰٓي  ن

 
َٰٓأ وفًا ك  ع  َٰٓم  ي  د  و ٱل ه 

                                                 
 ث، ج: فمتى. (1)
 زيادة من ث. (2)
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َٰٓ ُۥۚ فإنه ينحر بمكة أو في  ؛ومحله أرض الحرم إلا هديا قد عطب ،[25الفتح:]﴾مَ  ل ه 
 .يفإنه يجز  ،الحرم

، والإطعام لا ىفقد أجز  ؛وفرق على الفقراء ،والهدي إذا بلغ مكة مسألة:
فلا يكون إلا بمنى، وما كان من  ؛س/ المتعة153يكون إلا بمكة، إلا هدي /

فهي لفقراء المسلمين، فما  ؛(1)أو جزاء صيد أو فدية أو صدقة ؛هدي أو كفارة
 ،في الطريق تفعلى صاحبه بدله، فإن عطب ؛أو ضل قبل أن يصل ،مات منها

فيأكل منه ويطعم؛ فإن عليه بدله، وإن نحره في الحرم قبل  ،فنحره قبل أن يصل
فليطعمه الفقراء، والحرم كله مكة، وإن قدم في  ،عنه ىد أجز فق ؛أن يبلغ البيت

فلينحر بمكة قبل يوم النحر إن شاء، ثم يتصدق على  ؛ذي القعدة وأ ،شوال
 ولا يأكل منه شيئا. ،المساكين

فلا ينحر حتى يكون يوم  ؛وإن قدم الهدي في عشر ذي الحجة مسألة:
والمساكين، وما كان من هدي  فينحره بمنى، ثم ليتصدق به على الفقراء ،النحر

ضل أو  ،فهو التطوع، وكل هدي تطوع ؛ولم يسم للمساكين ،تقرب إلى الله تعالى
فه في دمه أو نعله، ثم فينحر وليغمس بخ ؛عطب في الطريق قبل أن يصل الحرم

ولا أحد من أهل  ،ولا يأكل منه ،يضرب بها صفحته اليمنى ليعلم أنه هدي
وليس عليه بدله، وإن  ،بعدهم (2)ويأكل من جاء منرفقته، ولا يأمر بأكله، 

 فعليه بدله. ؛أكله

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
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 يجز لمبحها يذ والمتمتع إذا اشترى ضحية، وسمى بها فسرقت قبل أن مسألة:
 فإن ذبحها ثم فعليه بدله، ؛عنه وعليه بدلها، وكذلك إن كان عليه دم فسرقت

وت، تم م/ قبل أن154فقد أجزت عنه، وإن سرقت / ؛سرقت بعد أن ماتت
ه إن شاء عن يز تجن فأرجو أ ؛فإن كان قد قطع الأوداج، ويعلم أنّ مثلها لا يحيى

 فله أكلها ولا بأس به. ؛الله، فإن وجدها مع السارق
 ىأجز  ؛وتيمومن ذبح نسكه ذبحا لا يحيى منه، ثم سرق قبل أن  مسألة:

 عنه.
واختلفوا في الهدي ينحره صاحبه، ثم  :ومن كتاب المصنف مسألة:

وجزاء  ،والإحصار ،ه ذلك في هدي المتعةييجز أصحاب الرأي:  ؛(1)يسرق
 يخرجها وتسرق.  (3)ةالزكا (2)ه ثميلا يجز  أبو ثور: الصيد.

نه إ ؛وهد أخذقراء فعلم أن الفق ،: ويحتمل أنهّ إذا كان واجباقال أبو بكر
 فلا ؛اعوإن كان تطو  لم يجزه، وكذلك إن لم يعلم من أخذه، ؛ه، وإن كان غنياييجز 

 شيء عليه؛ لأنه لم يفرط. 
بين  فرقونهم ييخرج في قول أصحابنا نحو الاختلاف، ولا أعلم أبو سعيد:

سن معنى ذا يحوهك ،: إذا صار إلى الفقراءقال أبو بكرما  ويعجبني ؛الأخذ له
 .فرطففيه اختلاف؛ لأنه لم ي ؛الاختلاف، وكذلمك إن صار إلى غنى

                                                 
 ث: سرق. (1)
 ث، ج: مثل. (2)
 ث، ج: الزكان.  (3)
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عليه ف ؛نهموتيت سمعنا أن أضحية الرجل إذا أالذي  :وقال أبو علي مسألة:
 وكذلك رأينا. ،اجتزى بها ؛بدلها، وإن أوتيت من غيه

يأكل و ،هلفله أن ينحره إن بدا  ؛الواجب مرض هومن أصاب هدي مسألة:
 فلا بدل عليه. ؛ويبدل مكانه، وإن كان تطوعا

س/ 154/ع فيبي ؛فوجده وقد اشترى واحدا مكانه ،ومن ذهب هديه مسألة:
ق بفضل ن يتصدّ أ فينبغي ؛وكان هو خيا ،الآخر منهما إن شاء، فإن باع الأوّل

 فلا بدل عليه. ؛ما بينهما على الفقراء، وإن كان تطوعا
 أن حبّ فأ ؛ومن ذهب هديه فاشترى واحدا مكانه، ووجد الأول مسألة:

ذبح  إنجاز، و  ؛كان أفضل، وإن ذبح الأفضل  ؛يذبح الأول، وإن ذبحهما
، وإن لد ذلكيق فلا بدل عليه أن ؛جاز، وإن كان هديه تطوعا ثم تلف ؛اأحدهم
 لم تضره. ؛قلدها

كان إن  فأصابه مرض يخاف عليه منه، و  ،كان مع المحرم هدي  (1)وإذا مسألة:
ويبدل مكانه هديا  ،أو يبيع إن شاء ،فلينحره ويأكل منه، ويطعم إن شاء ؛واجبا

فليس عليه بدله إلا أن يشاء،  ؛طوعاآخر إذا كان عليه واجبا، وإن كان ت
فليشتر  ؛كان مسلم يرى إن هلك قبل أن يبلغ محله  (2)ويتطوع بخي يصنعه، وإن

كان يرى أن ينحر الأول، وينتفع بالآخر   ؛مكانه هديا، فإن أصاب الهدي الأول
 ؛وهو أفضل، وإن كان الهدي الذي هلك تطوعا ؛إن شاء، وإن شاء نحرهما جميعا

 أن يبدل مكانه شيئا إلا أن يشاء.فليس عليه 

                                                 
 ث: وإن. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 ،نهع ىجز أ ؛فعطب ونحره وتصدق به ،وهدي التطوع إذا بلغ الحرم مسألة:
لحرم، ب في اعطف ،هدي المتعة إلا يوم النحر، فإن كان جزاء الصيد يولا يجز 

ولو لم  ،ه ناقصنه؛ لأيفإنه لا يجز  ؛فانكسرت رجله أو يده أو قائمة من قوائمه
 عنه. ىأجز  ؛م/ شيء155يصبه /

ترى أنهّ  ألا .هيفلا يجز  ؛أو عيناه جميعا ،ومن ساق هديه فذهب عينه مسألة:
 واء.س فهو ؛فإذا أصابه ذلك قبل أن ينحره ؟لو اشتراه كذلك لم يجزه

ه، ولا يجوز أن يفلا يجز  ؛ومن اشترى هديا فذهبت عينه قبل محله مسألة:
هزولة شديدة الهزال، ولا ولا م ،يهدي أحد عرجا لا تبلغ المرعى، ولا جربا

إلا أن  ،(1)ولا الأذن أكثر من الثلث، ولا العوراء، ولا الجداء ،مقطوعة الذنب
وكذلك لا يجوز  ،ما لا تلتوي به الأصبع نتكون مخلوقة كذلك، ولا مكسورة القر 

 .فيما يلزم من الدماء والفداء للجزاء
ي التطوع إذا بلغ حتى ينحر يوم النحر، وهد يوهدي المتعة لا يجز  مسألة:

، وقد روي (2)«نحر الهدي في الحرم زمن الحديبية» نحر، كما فعل النبي  ؛الحرم
إن عطب عليك منها »أنه بعث بالهدي عند علي بن أبي طالب، وقال له: 

 ،ضرب صفحته بدمه ليعلم أنه هدي، ولا تأكل منهاشيء فانحره في الطريق، و 
 .(4)]...[ ن كتاب بيان الشرعانقضى الذي م. (3)«ولا أحد من رفقتك

                                                 
 كتب في هامش ث: الجداء )بالدال المنقوطة تحتها والجيم(.  (1)
 «. نحره في الحرم حين صده...»سيأتي عزوه بلفظ:  (2)
 تقدم عزوه. (3)
 بياض في الأصل بمقدار أربعة أسطر. (4)
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 س/155/
ه، لنفس ذبح فإنّا ؛من ضحّى قبل الصلاة من كتاب لطائف المنن: مسألة

 .فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ؛ومن ذبح بعد الصلاة
وى كان ن  إنف ؛من ذبح قبل صلاة العيد :قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

الى: وله تع؛ لقبها بعد الصلاة يفعليه بدلها، يضح ة؛بها من قبل أنها لضحي
َٰٓو ٱنۡ  ر َٰٓ﴿ ب  ك  َٰٓل ر   

ل   النحر من بعد، ولا ثمفبدأ بذكر الصلاة،  ،[2الكوثر:]﴾ف ص 
إن  و ه، بيصح بأضعف منها، ولو كان بجزاء الأضعف؛ لأنه عوض عما نوى 

يا بما ون مضحيك ضح بغيها، فإنه في الحكم لافليُ  ؛كان لم ينو بها عن ضحية
ضحية، في ال يز يجة، ويصح بأضعف مما ذبحها من قبل بمقدار ما ذبحه قبل الصلا

إن   تعالى، و بحه للهيذ وأما مما ينبغي ويليق أن لا يكون ما يذبحه لنفسه أفضل مما
 فلا يلزمه شيء. ؛وإن لم يفعل اللائق ،كان جائزا
فلا  ته؛من باع جلد ضحي»أنه قال:  ولعله عن النبي  ومنه: مسألة:

 .(1)«ضحية له
الجلد ليس من الضحية؛ إذ المقصود منها  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

اللحم، وله أن يأكل منه ويطعم منه، فكيف لا يكون له أن لا يبيع الإهاب، 
ولكن  ه،لم يأت بالحديث أنه يلزمه أن يتصدق إذا لم يرد ،فإن كان قياسه باللحم

ار محل رأي واجتهاد، ص ؛لما كان الحديث لا معارض له حتى لا يحتمل صحته
  م/ والله أعلم.156وكان قولا برأي، /

                                                 
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب 3468 أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسي، رقم: (1)

 .5509؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 19233الضحايا، رقم: 
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 نفي الهدي أيضا عن الشيخ أبي نبها الباب العاشر
لحج، ب ابافي الهدي ما هو في  :ومن جواب الشيخ أبي نبهان مسألة:

نس جع أنوا  ي مننه ما أهدإفيه  قد قيل: ؟ قال:عرفينه بما يدل عليه من صفة
 وضع نفل. مضل في ن فأو لما به م ،ت الحرام لأداء لازمالأنعام إلى الكعبة البي

ن سأل عن أأخبرنيها فإني أريد من بعد أ ،فكم هو في أقسامه قلت له:
ا ، فهمتطوعقد مضى القول ما يدل على أنه قسمان: واجب و  ؟ قال:أحكامه

نذر أو  أو ،ينيم إذا نوعان في الجملة، فالواجب في لزومه ما كان عن تمتع أو
 ،رو إظفام أأو د ،حصر، أوقتل صيد أو قطع شجر لا لأذى أو فساد أو ،فدية

ترك  ونه مند أو ما ،أو شعر أو لباس أو طيب، أو ما يكون من فوته على رأي
 لازم فيبيس لسنة، أو تقديم نسك على ما قبله من المناسك، والتطوع ما ل

 وجوبه. في أو على رأي من لا يوجبه في موضع الاختلاف بالرأي ،الإجماع
 ل:؟ قارهأكثو ومن أي شيء يكون في هذا الموضع، وما أقله، وما  قلت له:

وأكثره  له شاة أن أقالغنم لا يختلف في هذا، ولا في وأ ،البقر وأ ،فهو من النعم
 بدنة.

لى إتاج يحا عرفني بهما فإنه مم ،والبدنة كذلك ،فالشاة ما هي قلت له:
قع على الذكّر ينهّ مما إفي اسم الشاة  س/156/ قد قيل نعم ؟ قال:معرفتهما

 ،مو النعر أوالأنثى من نوعي الغنم، والبدنة على ما سمن فأهدي من البق
 فاعرفها.

ما صح  ؟ قال:فيجوز لأن يكون هديا ،من هذه يوما حد ما يجز  قلت له:
أو عليه من ثني المعز، وجذع الضّأن  ،جاز فيه في حق من له ؛في الأضحية
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إنه لا  وقيل: : بجوازهفقيل ؛لف في السمين القادح من جذع المعزفصاعدا، ومخت
 كون من الجذع فصاعدا.تومن الشرط في البدنة أن  ي.يجز 

 يجاوز لمما  ،كثرأفهل له أن يشرك معه غيه في البدنة من واحد أو  قلت له:
دا، إلا يها أحك فإنه لا يشر  قد قيل ؟ قال:عنه من عدد أم لا يبها حد ما يجز 

 بالاجازة أكثر ما في ذلك.  القول أن
نعم لأنها  ال:؟ قوليس له في الشاة أن يشرك معه فيها أحدا قطعا قلت له:

ولا  ، لازمال فيتمل التجزؤ في مثل هذا على حيحفلا  ؛إلا عن واحد ي،لا تجز 
 في تطوع؛ إذ لا يكون إلا عن شيء واحد، لا ما زاد على ذلك.

 ،ع عنهن يرجه أم أو تطوع فساقه، ثم بدا لوما نواه هديا في لاز  قلت له:
وجبه ما لم ي ،ه زمانفيه به ن له أن يعود فيه لما أرادإ قد قيل ؟ قال:أيجوز له أم لا

 غرضه من أن يرجع في ذلك.لقولا بلسانه، فيمنع 
ن أغي  من وإن قلده على هذا من قصده به في نفسه، أو أشعره قلت له:

يلزمه ف ،جبهيو  تلاف في وجوبه حتى يذكره بقولفهو على الاخ :قال ؟يتكلم به
 ولابد من ذلك.  ،أو ينحره ،م/ أن يذبحه157/

لعتيق على البيت الا لا محل له إ ؟ قال:وأين محلّه يكون لازمه ونفله قلت له:
 ؛قراءلى الفق عفإذا بلغ حرمه وفر  ،فلابد وإن يجاوز به الحل إلى مكة ؛حال
 يلا يجز ف ؛إلاو نى فإنه يحتاج إلى أن يكون بم ؛من لزمه، إلا هدي المتعة ىأجز 

 من عليه. 
هذا  د قيلم قنع ؟ قال:عليه ى منأجز  ،وما سواه فإذا بلغ الحرم قلت له:

  أن حرمهاشكّ في لا فيه، ولا نعلم أنه يختلف في جوازه إلا أنه قد بلغ مكة؛ إذ
 وهي من البيت على حال في ذلك.  ،فهو منها ،لاحق بها



 نثوالثاني والثلا الجزء  331  قاموس الشريعة

 

أيجوز  ،أو ما يكون من لبنه ،فاحتاج من بعد إلى ظهره، إن أوجبهف قلت له:
نه لا بأس بهما، إلا إفي ركوبه وحمله عليه  قد قيل ؟ قال:على هذا من أمره أم لا
والقول  ،أو ما يكون منهما، وإلا فهو كذلك لحاجة إليه ،لمضرة تمنع من جوازهما

 ،ليس له منه إلا ما فضل عنهف ؛ترضع ولدا (1)في لبنها على هذا الحال، إلا أن
إن له أن ينتفع به ما لم  وقيل: .تصدق به على أحد من الفقراء ؛ومن كان غنيا

فعسى أن لا يمنع على هذا  ؛وما قد تطوع به ،يقلدها من غي ضرر على ولدها
 من ذلك.

ه نأو شعره أن يأخذه فينتفع به حال حيا ،فهل له في وبره أو صوفه قلت له:
فأولى ما  ؛قد أجيز له بعد سقوطه، وأما أن ينزع من بدنه حيا نعم ؟ قال:أم لا

رامه على هذا من  (2)قد س/ من أن يجوز فيه أن يوسع لمن157به أن يمنع /
أمره؛ إذ ليس في الشرع إلا ما يدل على المنع من جوازه، إلا ما خرج عن 

ما  ول آخروعلى ق .فعسى أن يجوز ما لم يدخل في العشر ؛الواجب إلى ما دونه
 في فضل الأضحية به الذكر. ىلم ينقصه كما قد جر 

لا  :؟ قالهكامحأأو من الفضائل في  ،وتقليده وإشعاره من لوازمه قلت له:
ا به لم ،عن فضله راغبا دعهأدريه لازما إلا أنهّ في نفله لا ينبغي لمن قدر عليه أن ي

 من سنة لا يختلف في ثبوتها. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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يقلد فتشعر  ،أو البقر، والشاة من الضأن أو المعز فالبدنة من الإبل قلت له:
مما يختلف في ثبوته أنها تقلد  (1)ولا أعلمه ،في الإبل والبقر قد قيل ؟ قال:أم لا

يلحقهما الرأي في تقليدهما، ولا أن فعسى  ؛وتشعر، وأما المعز والضأن من الغنم
لما ثبت أجد ما يمنع من جوازهما على حسب معنى ما في هذا يذكر، بل ك

 ،فجاز إشعاره، وليس هو إلا علامة تدلّ على ما أريد به ،صح تقليده ؛هديا
ما يدل على هذا   فجعل له لا غي، إلا وإنّ في قول الشيخ أبي سعيد 

 كله. 
لا أعلم أنه يخصّ في  ؟ قال:وما صفة إشعاره له ،فبأيّ شيء يقلده قلت له:

بأي شيء يقلده أنه  بل من قولهمتقليده بشيء في نقل عن أحد من أهل العلم، 
جاز له  ؛م/ من هذا158أو ما يكون / ،أو خرقة أو نعل ،به من درهم أو دينار

فهو أن يطعنه على سنامه  ؛لما أراده به من فضله، وأما إشعاره (2)فصح من فعله
فيعلم من يلقاه أنه لله، وإن ضل على من  ،من جانبه الأيمن حتى يسيل دمه

 فجاز له ذلك.  ؛دل على مراده ؛سارهيعلى أهداه، وإن طعن 
 ،فالتقليد منه لهديه يوجب في حاله كون إحرامه بما أراده من حج قلت له:

لا يوجبه  هنإ وقيل: .فيه بهذا في أحكامه نعم قد قيل ؟ قال:أو عمرة في أيامه
 أو بما أراده منهما، وإلا فهو على ما به من قبله، إلا أنه ،فيلبي بهما ،حتى يهل

فيه  لقول من قال ؛يؤمر على هذا من فعله أن لا يبقى من بعده حلالا في أهله
 ؛الحج أو العمرة فقصده (3)نه يجب الإحرام عليه ساعة قلده، وهذا فيمن أرادإ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أعلم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: نعله. (2)
 ث: رد. (3)
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عن عائشة  ىخيه أن لا يتعرى من الاختلاف في جوازه؛ لخبر يرو وعسى في تأ
  .في ذلك 

مه يذبح بع لأو تفه ؟ قال:قول في حكمهوما أوجبه منها فولد ما ال قلت له:
لا  عسى أنف م؛الأفذبحه قبل  ،ما به يؤمر فيهما هفإن خالف إلى غي  ،بعدها

لا أنه لا إلعلم، و اأإلا أن يلزمه فيه البدل في موضع الجهل  ،يبلغ به في الحكم
 قدر أن يدع بالعمد ما به يؤمر في ذلك.ين لمينبغي 

إنهّ يبدله بكبش  قد قيل ؟ قال:يذبح معهافإن مات من قبل أن  قلت له:
ولعل هذا فيما قد لزمه،  ؛س/ لا شيء عليه158/ وفي قول آخر .بذبحه مكانه

لابد له فيه  (1)فإنه ]...[ ؛فإن ما تطوع به لا شيء فيه إلا أن يكون من أجله
 وإلا فهو كذلك.  ،من مثله

له ن يبدأه لزمأي ،أو تلف من قبل أن يذبحه ،فإن ضل ما أهداه قلت له:
بد له مع ، فلابدلهن عليه أن يإفي موضع لزومه  نعم قد قيل ؟ قال:بغيه أم لا

من  ىتؤ ن يأ، إلا يهفلا شيء ف ؛القدرة من أن يؤديه فيبدله، وما دونه من التطوع
 ك.فعسى أن يجوز لأن يختلف في لزوم بدله، وإلا فهو كذل ؛قبله

فأيهما  ،فسماه ،عد أن أخذه غيهفإن رجع إليه ما قد ضل عليه من ب قلت:
ن إففي الأثر ما يدل فيهما على إجازة كل منهما، إلا أنه  ؟ قال:أولى بلازمه
أن يتصدق على الفقراء بفضل ما  (2)فينبغي له ؛والأول خي منه ،ذبح الآخر

                                                 
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
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فهو  ؛وينتفع بالآخر، وإن ذبحهما ،نه يذبح الأولإ وفي قول آخر .بينهما
 لك.ولا شك في ذ ،أفضل

 ال:؟ قمهه لأفإن ضل عليه ما قد ولدته في طريقه من بعد إيجاب قلت له:
فلا شيء  ؛ يرجعلمإن فإنه تبع لها في حكمه، و  ؛فإن رجع إليه ألحقه بها ذبحا له

 ذلك. ما في عنىفيجوز لأن يلحقه م ،عليه في أكثر ما يخرج فيه؛ لأنه كموته
م/ 159فيه / يمحل ما يجز أو مرض من قبل أن يبلغ  ،فإن انكسر قلت له:

فالذي أعرفه في  ؟ قال:ما القول فيهما ،فذبحه خوفا عليه، واجبا كان أو تطوعا
ه يجاز له، فإنه لا يجز  ؛وإن باعه أو أطعمه ،كله؛ لأن عليه بدلهيأن له إواجبه 

 ،فإنه يغمس في دمه خفه أو نعله حتى ينصبغ ؛وما عداه من التطوع ،عما لزمه
ته اليمنى؛ ليعلم أنه هدي، فيجوز لمن جاء إليه أن يأكله، صفح (1)فيضرب به

ولا يأمر به، فإن أكل  ،ولا أحد يكون في رفقته ،فلا يأكل شيئا منه ،وأما هو
فلا شيء عليه في  ؛غرمه، وإلا ؛لزمه، وإن أمر به أو دل عليه فأكله لذلك ؛منه

 ذلك.
 ما ى معنىعلجب فالوا ؟ قال:يفإن هلك من قبل أن يذبح فيجز  قلت له:

م أن  أعلولا ،يهفبدله مع القدرة عليه، والتطوع لا شيء ي القولجاء فيه من 
 ك. ذلكوإلا فهو   ،من قبله ىدا في يومه يقول بلزومه، إلا أن يؤتحأ

أليس في القياس له بغيه من النفل في الصلاة والصوم والحج، ما  قلت له:
 ،له ما قد سماه من هذا لما أراده بهبالعدل على أنه في نقله يشبه في لزوم بد دلي

 فيجوز لأن ؛فأهداه ما قد دخل فيه من هذه، وإن كان من التطوع في أصله

                                                 
 ث، ج.زيادة من  (1)
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؟ من بعد الدخول فيه ،معنى ما بها من الرأي في لزوم بدل ما ضاع منها يلحقه
فجاز في أحكامه لأن يكون من بعد الدخول فيه  ؛أن لو أشبهها ،بلى قال:

س/ 159ي في لزوم إعادته؛ لتمامه، ولكنه لا مشابهة /على ما بها من الرأ
كهي على ما أراه إن صح، وإنّا   ،بينهما؛ لأنه في كونه لا من الأعمال البدنية

  هو في المال؛ لمعنى ما أريد به من التطوع في الحال، وقد صار في إخراجه لله،
زيادة في  ،ه، عما يكون من نحو هكغيه مما به يتصدق من ماله لما أراده من قرب

إن تلف لا  ،فلا شيء عليه ؛أعماله، وما لم يأت فيه ما ليس له مما به يضمنه
 !؟من فعله، فكيف يصح على هذا أن يؤخذ بلزوم بدله

لا متى له؛  ؟ قال:تطوع أهداه في لازم أو فيماومتى يكون ذبحه  قلت له:
فإنه مما قد  ؛عةلأنه غي محدود بزمان، فيمنع من أن يجوز في غيه إلا هدي المت

حد  (1)فإنه إلى ما ؛أو نذر ،فحدّ بمكان أو ما يكون عن يمين ،عين في يوم
فيهما، أو في حجه؛ لحصر، فإنه إلى يوم العيد لا قبله في ذبح ولا نحر، وإلا 

أو عليه، وأرض الحرم كلها من  ،جاز لأن يذبح فأجزى من له ؛مكة (2)تبلغ فمتى
في أشهر الحج أن يتركه  وعلى قول آخر . العشرمكة، غي أنه يؤمر بما دخل في

أو بأي  ،فإنه يذبح بمكة ؛إلى يوم النحر، فيذبح بمنى إلا ما خيف عليه لعطية
 موضع من حرمها، وكفى عن إعادته مرة أخرى. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: ما بلغ.  (2)
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وم يإلى  رممن بعد أن يبلغ الح ،فإن أخر ما جاز له أن يذبحه قلت له:
 فلا قول في ؛هذا ف فيل، ولا نعلم أنه يختلفهو الأفض ؟ قال:النحر؛ ليذبحه بمنى

 أجره، إلا أنه أتم وأكمل لمن أمكنه ذلك.
 يوإلا فلا يجز  ،م/ بمنى160فهدي المتعة لا يذبح إلى يوم النحر / قلت له:

 قول في وإن لاأ، ولا أعلم أن أحدا يقول بغي هذا ،هكذا قيل ؟ قال:على حال
 ،كة من مهت عن الدماء، ومنى: إنّ النحر بمكة، ولكنها نز بن عباس 

 فاعرفه.
فهو في الحجة  ،لا جرم ؟ قال:فإن لزمه لحضر في حجة أو عمرة قلت له:

 (1)ه في أيامه أن يحل منب إلى يوم النحر، وفي العمرة إذا بلغ الحرم، إن كان مراده
 إحرامه.

ا يصنع ه ماذيز فيج ،فذبحه على ما جاز لأن يصح له ،فإن بلغ محله قلت له:
  قول آخروفي .ينلمساكنه يفرقه في الحرم على الفقراء واإفيه  قد قيل: ؟ قال:به
 ، ولا يأكلهييجز  ا مان أمكنه، وإلا ففي فقراء قومنإنه يخص به فقراء المسلمين إ

 فين هدي ميه أو تطوع لا غ نقراإفيلزمه بدله، إلا هدي في تمتع أو  ؛منه
ا ، أو مفارأو قص الأظ ،جز شعرأو قتل صيد، أو قطع الأشجار، أو  ،إحضار

 فإنه مما ليس له ذلك. ؛أو كفارة بدم ،يكون من فدية
إنّ عليه  قد قيل: ؟ قال:فإن أكل من هذا شيئا علم المنع أو جهله قلت له:

ه قدر ما أكله يبدله، إلا أنه لابد وأن يختلف في لزوم إعادته هديا، أو أنه يجز 

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
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قيمة ما أكل لا  وفي قول آخرر على ذلك. إن قد ،يؤديه إلى الفقراء لحما مثله
 ما زاد عليه جزاء لما فعل.

 ،(1)أن يفرقه ،فهل له في هديه لعدمه الفقراء والمساكين في الحرم قلت له:
 ليس له ذلك. هنإفيه  ؟ قال: قد قيلفيتصدق به في غيه أم لا

أو  ،أو من شحمه هفرقيلم  ءلحمه شي من س/160فإن بقي / قلت له:
إن عليه في كل ما يقع أن يفرق  ؟ قال: قد قيل:يديه ما يلزمه فيه سقط من

 الموضع أن أحدا ألزمه كله. (2)وكفى، فإني لا أعلم في هذا ،مثله
فهو في  ؟ قال:في حاله فإن دفع بشيء من هذا إلى من له غنى قلت له:

ما بمقدار  وقول .هحكمه كما لو أكله بنفسه في لزوم غرمه بما فيه من قول بكلّ 
من نتفه  (3)أعطاه عن ماله بمثله أو بما له من قيمة على رأي ثالث، إلا أن يكون

أو من قصه لأظفاره، فإن له في المعنى أن يطعمه منه  ،لمقدار ما به يلزم من شعره
فيلزمه أن يبدله،  ؛ولا شيء عليه، ما لم يتصدق به كله على الأغنياء ؛مع الفقراء

 ولابد من ذلك. 
 يجوز ء، ولارافهو للفق ،أو قطع شجر ،كان لزومه من قتل صيد  وما قلت له:

القول  يه منم فولا أعل ،هكذا قيل ؟ قال:له أن يطعم منه أحدا من الأغنياء
 اختلافا. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يعرقه. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث، ج. (3)
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 ،ل لهه، فهعطافدعاه لأن يأكل مما أ ،وما دفع به منه إلى فقي قلت له:
مضى من  لى ماعهو ف ؛بالمنع له من هذا، فإن فعله قد قيل: ؟ قال:وماذا يلزمه
أو  ،ثله من ملزميفي أنّ عليه كله، أو مقدار ما أكله، يؤديه مما  ؛الاختلاف

 قيمة بعدل على رأي آخر في ذلك. 
ن دم، زمه مد لقفإن خالط من قد أعطاه؛ لفقره من كفارته، أو ما  قلت له:

يأكل  نليه أإعه ا قد دفبمأو ما لا يجوز له من ضحاياه، فهل فيما خالطه فيه 
، ولا أعلم أن م/ وكرهه بعض161/ ،قد أجازه بعض ؟ قال:ولا شيء عليه ،منه

لحقه ن أن يمعد فعسى أن لا يب ؛أحدا يمنع من جوازه تحريما له، وإن قيل به
 معنى ذلك. 
ل منه ن يأكأله أو القران أو التطوع، ف ،وما كان من هدي التمتع قلت له:

لم أن لا نعخر، و أن يأكل منه، ويطعم ويدإنّ له  نعم قد قيل ؟ قال:على حال
 أحدا يمنع من ذلك. 

د ق ال:ق؟ مهوعليه أن يطع ،وما مقدار ما له أن يأكله من هذا قلت له:
ما أطعم  قيل:و  عه.ثلاثة أربا وفي قول آخرثلثه.  :وقيل إنه يفرق ربعه. قيل:

لأربعة، ااء لآر اذه ه، ويأكل ما يبقى من تفريقه على قياد كل قول من هامنه أجز 
وز فيه ى أن يجعسف ؛ن على هذا الحال، وما قد تطوع بهاودم القر  ،في دم المتعة

 . لأن يكون كذلك إن صح ما أراه، وإلا فليد إلى ما جاز عليه
ولم يفرق منه  ،متعته من دم، فأكلمن  (1)فإن عمد إلى ما فيه قلت له:

ولا  ه،افأجز  اءفيه قد أس قيلنعم قد  ؟ قال:ه أم لايأيجز  ،شيئا؛ لجهل أو في علم

                                                 
 ث، ج: في. (1)
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إنه يطعم من غيه قدر ما به يؤمر أن يفرق من لحمه، وعلى  وقيل: شيء عليه.
 في حكمه.  الرأي فيكون في مقداره على ما مضى من ؛قياده

 لازمه فيه يز يجنه فلا أعلم أ ؟ قال:فإن سرق عليه من قبل أن يفرقه قلت له:
ن يجوز لأفعه، مجاز له ذبحا، لا يجيء إلا أن يكون من بعد أن ذبحه على ما 

ه في يز ل أن يجقو  يختلف بالرأي في اجتزائه عما لزمه، إلا أن أكثر ما فيه من
 ذلك. 

؟ ما القول فيه س/ سرقه إلا أنه غني أو فقي161فإن لم يدر من / قلت له:
 فهو على ما مضى من الاختلاف في ذلك.  قال:

هذه ف ال:ق؟ هيأيجز  ،نه غني في حالهفإن صح معه أن الذي سرقه م قلت له:
 . مثل ما قبلها في دخول الاختلاف عليها؛ لعدم تفريطه في ذلك

؟ هفع عنيد با، فلم يقدر أنصفإن أخذ منه من بعد الذبح له غ قلت له:
لأنهما  رأي؛ في فعسى أن يلحقه في هذا الموضع معنى ما بالسرقة من قول قال:

 ما على سواء في ذلك. على ما أراه فيهما إن صح، كأنه
 ل:؟ قامةلذّ افإن دفع بشيء من لازم ما أهداه على أحد من أهل  قلت له:

، وإن جاز ه إليهبفع فإنّي لا أحبه له فيما عليه، ما وجد من أهل الإقرار من يد
ه أن يز لا يج نهإ رحمه لله قول الربيعففي  ؛م فيهر ه عن الغيعلى رأي لأن يجز 

لى  له علابدّ و أهل الذمة، فقراء النذر على أحد من يتصّدق من جزاء الصيد و 
 قياده من أن يبدله. 

 :؟ قالمهغر  أو سرقة، أعليه شيء من ،وما أخذوه من يديه غلبة قلت له:
 قد مضى من القول ما يدل على حكمه. 



 نثوالثاني والثلا الجزء  340  قاموس الشريعة

 

 ال:؟ قذبحهي نأماذا يعمل به من بعد  ،وما قلد به الهدي من شيء قلت له:
 لك. ف في ذتلفإنه يقع له في قول من نعلمه، لا يخ يدفع به إلى الفقراء،ف

ا أتلفه م لمغر الف ؟ قال:فأتلفه بعمده، أو تلف على يديه ،فإن أخذه قلت له:
لزمه به  يا به  لملاكما يوجبه الحكم من مثل، أو قيمة بعدل، وما تلف على يديه 

من أن  لابدّ لهم/ في الأمانة، و 162فلا شيء فيه؛ لأنهّ معنى / ؛كون ضمانه
 يقوم بحقه، وإلا فهو عليه. 

فلا  ،فرقهن يأوما كان من جلد ما أهداه لازما، وعليه في لحمه  قلت له:
 ؛ه حكمفياخل ففي الأثر ما يدل على أنه د ؟ قال:ولا من شحمه ،يأكل منه

فيتصدق  ،بيعهيه أن ن لإ وفي قول آخرولا يبيعه فإنه لا يجوز له.  ،فليتصدق به
 قاله من أهل البصر.  بثمنه رأيا لمن
ه أم تفع بينف ،فهل يجوز له أن يأخذه ،وما كان من جلود التطوع قلت له:

فهو  ؛عهأن با بعد أو بثمنه من ،فيه بالإجازة، وإن تصدق به قد قيل ؟ قال:لا
 أفضل. 

؟ هيلزم اذامفحضره الموت من قبل أن يؤديه  ،وما لزمه من هذا قلت له:
 في خرآقول  وعلىفيكون في ثلث ماله.  ،يوصي به: قد قيل: إن عليه أن قال

 رأس ما تركه، إلا أنّ ما قبله أكثر ما في ذلك. 
فهل لمن يلي إنفاذه من ماله أن يبعثه مع من وجده قاصدا نحو  قلت له:

بالمنع له من  قد قيل: ؟ قال:في حج أو عمرة أو لا، وما به في هذا أولى ،البيت
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مثله أن  (1)ا دونه لا يجوز له، وعسى في المأمون فيأن يرسله إلا مع ثقة، فإنّ م
 جاز لعدله.  ؛يجوز لأن يختلف في جوازه، فإن صحّ 

 ى؛ز د أجق ل:؟ قافالخائن إن صح معه أنه أنفذه على ما جاز فيه قلت له:
ه جاز ل ما لا على ،ئتمانه لهافلا شيء عليه، إلا أن يتوب إلى الله من 

 س/ في ذلك. 162/
وأمره أن يذبحه، فيفرقه على الفقراء، فهل له أن  ،دفع به إليهفإن  قلت له:

، وإلا (2)نعم إن كان عن رأي من له الأمر فيه ؟ قال:يأخذ منه لفقره أم لا
 فالاختلاف في جوازه، إلا لشرط يمنعه من ذلك. 

ن له أ وزيجفعسى أن لا  ؟ قال:فإن شرط عليه أن لا يأكل منه قلت له:
ليه، إلا إلا  ،هن لمعنه، فحجر عليه؛ لأنّ الأمر فيه إلى  يخالف إلى ما قد نهي

 له، وإلا فهو كذلك. جيزه لمعنى يبطل المنع في
أو يذبحه يوم النحر من قد  ،فينحره (3)ةعرفبفإن جدّ عليه أن يوقفه  قلت له:

وأمره به فيتبع؛ لأن عليه في  ،فليس له إلا أن يستمع لما قاله ؟ قال:دفعه إليه
فله  ،مثله؛ لأن الرأي فيه إلى من يليه في عدله فيلا يخالف إلى غيه تحمله أن 

 الأمر في ذلك. 
؟ شيء أبدا، وإنّا أمر بذبحه وتفريقهبفإن لم يشرط عليه من هذا  قلت له:

جاز في أي موضع يكون من حرمها بلا تأخي، إلا ما قد  ؛فإذا بلغ مكة قال:

                                                 
 ث، ج: على. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعرفه. (3)
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ر فإنهّ يستحبّ له أن يؤخره إلى في العش وعلى قول آخر .دخل في أشهر الحج
 فلا بأس عليه.  ؛وفرّقه على الفقراء ،يوم النحر، وإن ذبحه قبل ذلك

ه اأجز ف ،يهفاز ج، أم كيف فرقه يعلى كم يكون فيجز  ،فالتّفريق له قلت له:
لثلاثة من ا قراءإن أقلّ ما يقع عليه اسم الف قد قيل: ؟ قال:ولا شيء عليه

ل  مثفيبالواحد  وقيل: .ن الاثنين فصاعدام وعلى قول آخر .فصاعدا
ن مروجه لى خعوليس في شيء من هذه الآراء ما يدل في النّظر  ،م/ هذا163/

 عدل الرأي؛ لما في الأثر من دليل على ذلك. 
ل أن يه قبفمع فهلّا يلزم في الهدي أن يوقف به في عرفة، أو يج قلت له:

ن لمولعلّه  ،ضله أفبأنّ  وفه به في عرفةفي وق قد قيل: ؟ قال:يذبح بين الحل والحرم
رطه؛ ه من شلمفلا أع ؛قدر عليه، فأما أن يكون لازما في غي يمين ولا نذر

ه من ظلم ب، لما أيهلتمامه في قول ذي علم بأحكامه، إلا من لا يجوز أن يعتد بر 
 وإلا فهو كذلك.  ،في دينه، إلا ما صح حقه ممن لا شك فيه

بحه في ذ، أو حره منى من بعد أوقفه بعرفة أولا فنفإن أتى به إلى قلت له:
نهّ إ  عيففي قول الرب ؟ قال:ه أم لايأو الثالث من يوم النحر، أيجز  ،اليوم الثاني

لعذر ه من الا لمه، وعلى ما به من إطلاق فيدخل فيه ما يكون؛ لعمده أو ييجز 
 في ذلك. 

لمنى في موضع نفله فهو ا ؟ قال:فإن ذبحه على هذا بمنى في يومه قلت له:
ولزومه، ولا أعلم أنه يختلف في هذا؛ لأنه يوم النحر، وبعده لا شك في يوم 

 أولى لمن أمكنه ذلك.  (1)الدخر، فتعجله لما به من زيادة في الأجر

                                                 
 ث، ج: الأجرة. (1)
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نعم؛ لأنّها على معنى ما  ؟ قال:هافأي موضع من منى ذبح فيه أجز  قلت له:
ثم لا يؤخذ بشيء منه إلا  ،ر في هذا كلهفي الخبر، كلها منحر، والله أعلم، فينظ

 صحّ عدله. (1)ما
ا﴿قال الله تعالى:  مسألة: هٰ  ل ن  ع  َٰٓج  ن  م س/163/َٰٓو ٱلۡ  د   [36الحج:]﴾ل ك 

بدنة، كخشب وخشبة، وأصله الضّم، وقد قرئ  (2)جمع قال البيضاوي: .الآية
يلزم من ولا  ذاته،ببدن  به، وإنّّا سميت به الإبل؛ لعظم بدنها، مأخوذة من

البدنة عن سبعة، والبقرة : »البقر لها في أجزائها عن سبعة؛ بقوله  ةمشارك
. انتهى. وقال تناول اسم البدنة لها شرعا، بل الحديث يمنع ذلك ،(3)«عن سبعة

 (4)تناولها؛ لأنّ العطب :، أي"بل الحديث يمنع ذلك" :: قولهتهصاحب حاشي
 (5)أن تكون عن سبعة بالرّواية لاوعلى هذا جازت  .. انتهىيقتضي التّغاير

 ؛بهما من ذلك (6)بالآية، ولعله على هذا؛ لما جاز أن يشتركها في معنى ما أريد
 جاز أن يشتركها في التسمية لأجله فيه، والله أعلم.

في تقليد الهدي ما هو،  :عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي مسألة
 له.يؤمر فاع (7)وكيف صفته وتفسيه، وبما

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 ع.ث، ج: جمي (2)
 .10196؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 1734أخرجه السراج في حديثه، رقم:  (3)
 ث، ج: العطف. (4)
 ث: إلا.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: أزيد. (6)
 ث، ج: بماذا. (7)
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نه أيعرف ليه ف: على ما سمعته من الأثر أنّ التقليد هاهنا يجعل الجواب
 فقول ؛هلد هديقذا هدي، ولم أجدها مفسرة بعينها، واختلفوا فيما يلزم الحاج إ

 يقات، واللهن الملا ملا يلزم الإحرام إ وقول: يلزمه الإحرام من حيث قلد هديه.
 أعلم. 

ثر من قول أهل البصر أن يقلد في عنقه : فهو على ما جاء في الأقال غيره
أو ما يكون من نحو هذا؛  ،أو خرقة أو نعل ،مثل درهم أو دينار ،بحبل فيه شيء

فقد  ؛نّ من قلد هديهإ قولهم (1)م/ يلقاه أنهّ هدي، إلا وإنّ من164ليعلم من /
فيلبي في الحال، أو يبقى على ما به من  ،نّ عليه أن يحرمإ وفي قول آخرأحرم. 

إنه لا  وقيل: فلا؛ إذ لا يصح، إلا بتلبيته في إهلال. به الحلال، فأمّا أن يقع
 يلزمه إلا من ميقاته، وهذا فيمن أراد به الحجّ أو العمرة، وإلا فلا شيء في ذلك.

بح، أو ه الذيلزمو  ،أو يقرن الحج والعمرة ،وفيمن يحلّ بعمرة ومنه: مسألة:
كل ه أن يألوز ويحكم عليه بذبيحة، أيجيقتل صيدا، أو يقطع شجرا من الحرم، 

 من ذبيحته على هذا الوصف أم لا؟
فليس له  ؛قطع الشجر (2): أما الذي يلزمه من قتل الصيد، ومن لعلهالجواب

فأرجو أنّ له أن يأكل منه،  ؛ومن قبل الإقران ،الأكل منه، وأمّا من قبل المتعة
 ولا يأكل أكثر من الثلث. ،والله أعلم

نعم قد قيل بهذا كله، إلا أنهّ لابد وأن يختلف في مقدار ماله من : قال غيره

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
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 أن يأكله، وقد مضى القول في ذلك. (1)هدي أو إقران
عليه  ا قالثل إذموفي الدم الذي يذكر في كتاب الحج،  ومنه: مسألة: )رجع(

 لحج منك اأو غي ذلك، وكذل ،دم ماذا الذي، أو هو سن معروف من الغنم
 ؟ئلاى ظاهره، أم غي ذلك، إذا قال عليه الحج من قهو علأ ئل،قا

 ؛المعز أو الضأن، وأما سنّ الدم (2)فهو من الغنم كان من ؛: أما الدمالجواب
ودخل في الثالثة،  ،فهو الثني فصاعدا، وهي فيما عندي قد أكمل السنتين

فلا  ؛س/ السنتين، وأما التّسمية164وكذلك عندي في الضأن في معنى عدد /
فهو عندي أن تلزمه حجة  ،ئلظ في ذلك شيئا، والله أعلم، وأما الحج من قاأحف

 فيما يستقبل من الزمان، والله أعلم.
هو كما قاله في الدم أنه يكون في لزومه من الغنم، وما دون  ،: نعمقال غيره

بإجازة السمين  وقيل: من عليه. يفلا يجز  ؛الثني من المعز، والجذع من الضأن
فألقى ثنيته، وقد دخل  ،له سنتان من كل منهما ما ،ذع المعز والثنيالقارح من ج

بغي هذا فيه، وما أحسن  وقيل: .له ستة أشهر في الثالثة، والجذع فيهما ما
فينظر  ،في الحج، من قائل هو المراد به من كلّ قائل، والله أعلم (3)[ما قاله]معنى 

 في ذلك.

                                                 
 ث، ج: القران. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو من. (2)
 ا في ث. وفي الأصل: ما له.هذ (3)
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للنحر، وهل تكون من غي  يتي تجز وكم سنّ البدنة ال ومنه: مسألة: )رجع(
سمعنا من  (1)فلا أحفظ إلا أنا ؛وأما السن ،تكون من الإبل والبقر ؟ قال:الإبل

 .عن سبعة أنفس من الإبل من الجذعة فصاعدا ينّ التي تجز إجزء بيان الشرع 
 من الثنية فصاعدا. وقول:

لما بها  ؛بقرلل وانها قد تكون من الإبإ: صحيح ما قاله في البدنة قال غيره
ا مء، أو ن جزامشرطها في موضع ما فيه يلزمه من من سمن في بدنها، إلا أنّ 

دايا ية والهضحأشبهه في المعنى أن تكون من الجذع فصاعدا، وإلا فهي في الأ
و لاثة أثن ع يعلى مقدارها في السن، على ما جاء فيها من القول أنها تجز 

عن  يا تجز لأنه لا عن أربعة ولا ستة؛و  ،عن اثنتين يز تجخمسة أو سبعة، ولا 
ل عن من الإب والجذع ،عن الشفع، فالثّني من البقر يم/ تجز 165الوتر ولا /

 عن ثلاثة، البقر من والرباع من البقر، والثني من الإبل عن سبعة، والجذع ،خمسة
ن واحد، لإبل عان وحقّة م ،وابن لبون ،وابنة مخاض ،والتبيع من البقر إذا حال

غي  في قولرأي من يإلا على  ،حالعلى  يفلا يجز  ؛دون الحولي منهماوما 
 وإلا فهو كذلك.  ،ما قدر عليه يالواجب من الضحايا أنه يجز 

فأخبرني عن مقدار ما لها من السّن في هذه الأسماء ففسره، فإنّك  قلت له:
فالجذع من  ،نعم ؟ قال:على هذا من قولك على أثر ما قاله الشيخ لم تذكره

وقد دخل  ،ودخل في الخامسة، ومن البقر ما له سنتان ،الإبل ما له أربع سنين
ودخل في السادسة، ومن البقر ما  ،في الثالثة، والثني من الإبل ما له خمس سنين

 ،وقد دخل في الرابعة، والرباع من الإبل ما له ست سنين ،له ثلاث سنين

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
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قد دخل في الخامسة، وابن و  ،ودخل في السابعة، ومن البقر ما له أربع سنين
ودخل في الثانية،  ،مخاض من الإبل، والتبيع الحولي من البقر ما له سنة كاملة

مخاض  (1)عرفه، فابناف ،ون ما دخل في الثالثة، والحق ما دخل في الرابعةبوابن ل
من الإبل، والتبيع الحولي من البقر في سن واحد، وابن لبون من الإبل، والجذع 

من الإبل، والثني من البقر في سن واحد، والجذع من  لحقوا ،سن من البقر في
والسدس من البقر  ،س/ والثني من الإبل164والرباع من البقر في سن، / ،الإبل

والضالع من البقر في سن، والله أعلم، فينظر  ،والرباع من الإبل ،في سن واحد
 في ذلك.

أو من جزاء صيد  ،اءوإذا لزم الرجل دم من فد أي: جاعد: ومنه: مسألة:
ه شاة ابنة سنة، أو عشرة أشهر، إذا  يأو شجر، أراد أن ينفذ ذلك، هل تجز 

فالجزاء في  :(2)[قال لهوأكثر ثمنا من ابن سنتين أم لا؟ ] ،كانت أحسن وأفضل
فهي  ؛وما فيه شاة ،الصيد والشجر لا على حال واحد؛ لأنه مختلف في مقداره

فالجذع من الضأن فصاعدا، أو الثني من  ؛داءمن الوسطى، وما كان من دم في ف
 المعز، أو ما زاد عليه لا ما دونه إلا على قول في جذعها إذا كان سمينا قارحا. 

؟ مال منه كفيفهلا تخبرني بسنهما، أليس هو كما حد في الضحية  قلت له:
 لك.ذغي ولا أعلم أن أحدا يقول فيه ب ،إنه كذلك بلى قد قيل: قال:

وفي الهدي إلى الكعبة البيت  جاعد بن خميس: (3)لشيخ الفقيهمسألة عن ا
 ؟ قال:الحرام الذي بمكة ما هو، ومن أي شيء يكون أخبرني به، وبما دل عليه

                                                 
 ث، ج: فإن ابن. (1)
 ث، ج: الجواب. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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نه ما أهدي إليه لازما أوفي إفيه  قيل الله أعلم، وأنا لا أدري في هذا إلا ما
فلا يصح بغي ما  ؛وما كان من الدماء ،تطوع، وأقلّه طعم مسكين، وأكثره بدنة

هو من جنس النعم في أنواعه من الإبل والبقر والغنم، وعلى ما بها من كثرة 
م/ 166/ ،فليس في النص عن الله إلا ما دل على أربعة هي دم التمتع ؛أسبابها

وجزاء الصيد، وفدية الأذى، ودم المحصر لا غيها، وفي السنة عن رسول الله ما 
ارع الآية في ضوتغطية الرأس، وما  ،ونتف الشعر دلّ على ما في قصّ الأظفار،

حلقه، على ما في قصة كعب بن عجرة من أمره له به مع الفداء، وفي الحديث 
 ؛(1)«من ترك نسكا من المناسك أهراق دما» قال: عن ابن عباس أن النبي 

هراق دم، ما دل بمقتضاه إنسكا من المناسك  (2)في تركهما ما دلّ بمقتضاه على 
تركه الإحرام من ميقاته، ودفعه من عرفة قبل محله، وإفاضته من  في ما على

والحلق،  ،أو بعد طلوع الشمس، وما في ترك الجمار والذبح ،مزدلفة قبل الفجر
 .والسعي والوداع على هذا من دم ،وما في الطواف والركوع

رم المحطيب و  الفيوفي الأثر ما دل على ما في تقديم نسك على ما قبله، وما 
من  ل عليها دممن اللباس، فإن يكن لما به من سنة، وإلا ففي تغطية الرأس 
، إلا لا بأسو أي طريق القياس، فتارة تكون في اتفّاق، وأخرى على اختلاف الر 

ونه ر من كظو وما كان في حاله من أنواع جنس المح ،وإن للشي حكم ما أشبهه
 ن نفسمه دام على ماب داع إلى ما له في موضع لزومه من جزاء؛ لأنه ما

 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 ث: ترك. (2)
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ة له فهي ا لازمنهفإ ؛المحجور، إلا لما أجازه في حق من اضطرّ إليه مع الفدية
 عليه. 

لا أعلم أنه  ؟ قال:فأين موضعه يكون، ومتى يؤديه من أهداه قلت له:
فهو منها، فإذا بلغ إليه في يومه  ؛يختلف في حكمه أنّها هي محله، وما لواه الحرم

 ،فأجزه متى فعله، ما لم تدخل العشر ؛جاز على حال ؛هلهس/ أ166فأطعمه /
فإنه لا يكون إلا بمنى في يوم النحر، وفي هذا اليوم أو  ؛أو يكون هدي متعة

 أو يذبح هدي المحصر. ،(1)لا قبله أينحر ،بعده
لا في متعة قد خصه بمكان من المحرم  ،فإن كان ما أهداه فساقه قلت له:

أن يكون إلى ما سمي، فإن   قول الربيعفي فأولى ما به  ؟ قال:سماه
فعسى أن لا يبلغ به إلى بأس يلزمه معه أن يبدله، إلا  ؛خالف إلى غيه من أرضه

يكون  (2)فيجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه له أن ؛أن يكون في نذر
 فإنهّ لا يبرئه إلا ما حدّه لأدائه من مكان. ؛في إيمان

ه أن يرجع أل ،هاسمّ  ولم يسمه قولا بلسانه، فساقه أو فإن نواه هديا قلت له:
لم يقله  زه ماجوا إنه لا رجوع له مع التسمية، ومختلف في قد قيل: ؟ قال:فيه

 لفظا بمجرّد السنة. 
 ل:؟ قاعدبأي أو أشعره فهو على ما به من الر  ،وإن قلّده معها قلت له:

 هكذا قيل، وإنه لمن قول أهل الحق، ولله الحمد. 

                                                 
 ث، ج: ينحر. (1)
 ث، ج: أو. (2)
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شيء بفساقه في العشر من ذي الحجة، فعطب  ،واجبا (1)كان  فإن قلت له:
إلا أن  ،نعم ؟ قال:فيفرقه قبل يوم النحر أم لا ،أصابه، أله فيجزي أن يذبحهن

 ا بعده في يمين أو نذر. بمأو  ،أو مؤقتا به ،يكون في متعة أو حضر
ا لا يصح ر فيملنحأو قبل يوم ا ،ولما يبلغ الحرم ،فإن كان هذا به قلت له:

ه يز يجذ لا إله؛ فلابدّ له في موضع وجوبه من أن يبد :قال ؟فيه، أو من بعده
 ه. س/ لأداء ما عليه، ولا أعلم أن أحدا يقول بغي هذا في167/

فالذي به يؤمر في  ؟ قال:ثم وجده ،فإن ضلّ عليه، فأبدله بآخر قلت له:
ولا  ،جاز له ؛الثاني منهما أن يذبح الأول، فينتفع بالآخر، فإن ذبح ؛قول فصل

شيء عليه، إلا أن يكون السابق خيا، فينبغي له أن يتصدّق بما له على 
 في القيمة من فضل.  (2)حقاللا

 ،فيجوز له أن يتركه ؟ قال:فإن وجده بعد أن ذبح الآخر منهما قلت له:
 موضع ما بحقّه مرتين، إلا أنه ينبغي له في (3)فينتفع به؛ لأن الله أكرم من يؤاخذه

 ؛فإن ذبحهما ،يكون له فضل في الثمن على ما ذبحه بدلا منه، أن يتصدق به
 فاز بالأجرين. 

فأحقّ ما به  ؟ قال:وما نتج منهما بعد أن جعله هديا لما قد لزمه قلت له:
فلابد فيه من أن يذبح معها، إلا أنه يؤمر أن يبدأ بها قبل فصيلها،  ؛أن يتبعها

فلا يبلغ به إلى شيء في كثيها، دع ما يكون من قليلها.  ؛وإن تعكس ما بينهما

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: اللائق.  (2)
 ث، ج: يأخذه. (3)
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إنه  قد قيل: ؟ قال:فإن مات ولدها أو ضل فلم يجده ماذا يلزمه فيه قلت له:
 فليذبح مكانه.  وعلى قول آخر .لا شيء عليه
قه،  طريفيطب فثقل عليه ما ولدته أو ع ،فإن كان ما ساقه بدنة قلت له:

كانه كبشا هدي من يأ ؟ قال:ه، ما الذي يؤمر به فيهفنحره قبل أن يبلغ إلى محل
 له حينا.  س/ ما يمنع من جوازه167فلا أجد / ؛سمينا، فإن أبدله بمثله

 ،عز وهان ه بمافكّ يأن  ؟ قال:ولكنه باعه ماذا يلزمه ،فإن لم يذبحه قلت له:
 ؛ إذ لارمهغدّ من لابف ؛تلفهأأو نحرا إن قدره، وإلا فهو الذي  ،فيلحقه بأمه ذبحا

 أرى له في بيعه عذرا. 
ه في ب ما أحقّ ف ؟ قال:وما الذي في هذا الموضع يلزمه أن يؤديه قلت له:

ه اإن صح ما أر  ه،لجاز  ؛النظر أن يذبح مثله، فإن أبى إلا أن يبدله بكبش سمين
فحسن  ؛هبتصدق  أو ،نّ عليه القيمة، فإن اشترى بها هدياإفيه، وإلا ففي الأثر 

 من أمره. 
نضح أن ي ؤمريفالذي به  ؟ قال:فإذا كان بها لبن ما القول فيه لت له:ق

 عن يستغني لا ضرعها بالماء البارد؛ حتى يذهب منها، إلا أن يكون لها ولد
 فينزل له لبنها.  ،الرضاعة

 وازه له، إلابجل قي ؟ قال: بلى قدفهلّا من إجازة له في الانتفاع به قلت له:
 لا ما زاد ضل منهفا فله م ؛إذا كان لها ولد يحتاج إليهأنهّ في غي مضرة بها، ف

از له ج ؛ليهإجا إن كان محتا وفي قول آخر:عليه؛ إذ ليس له أن يضر بولدها. 
ق بقيمته تصد ؛ربهشإن  وقيل: فلا يذوقه. ؛وإلا فالغنّي يتصدق به على الفقراء

 مطلقا. 
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كما له   ،من متاعه أو يحمل عليه شيئا ،فهل له في ظهرها أن يركبه قلت له:
م/ 168: قد قيل: بالمنع في كل من هذين، إلا أنّ /؟ قالفي لبنها إن شربه

يكون في موضع اضطرار، فإنه يجوز له ما لا يضرّ في مقداره، إلا وأنّ في الرواية 
ت ئلجأاركبها بالمعروف إذا » يقول: عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله 

ما دلّ على هذا في ركوبها، ولن يصح في  ،(1)«ظهرا إليها الحاجة، حتى تجد
وإن لم ينص  ،فله ما فيه ،الحمل عليها، إلا أن يكون مقاسا عليه؛ لأنّهما أشباه

 معه ذكرا. 
ه ما لوز فيج ؟ قال:أو صوفها أو شعرها ،وما كان من وبرها قلت له:

  .نعهفلا أجد فيه إلا ما يم ؛منها يجزهأو  ،سقط، فأمّا أن يقلعه
وما يكون  يد،فإن كان ما أهداه في لازم مثل قطع شجرة، وقتل ص قلت له:

 قد قيل: ؟ قال:لهمن كفارة في جزاء أو فدية، فذبحه لما أصابه قبل أن يبلغ مح
لابدّ ه، و ي يجز لالأنه  ؛أو يطعمه من شاء الله ،أو يبيعه ،إنّ له أن ينتفع به فيأكله

 له على حال من أن يبدله. 
غ إلى ن يبلأبل أي شيء من هذه الدّماء يجوز له أن يأكال منه قف قلت له:

 زه له، إلان جوامنع يمالله أعلم، وأنا لا أدري في شيء منها إلا ما  ؟ قال:محله
 ه يختلف فيعلم أنّ ألا و فإنهّ مماّ يجوز له،  ؛أو تطوع ،أو قران ،أن يكون في تمتع

 حله. 

                                                 
؛ وأبي داود، كتاب المناسك، 1324كتاب الحج، رقم:   أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، (1)

 .2802؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 1761رقم: 



 نثوالثاني والثلا الجزء  353  قاموس الشريعة

 

؟ أله أن يأكله ،رضأو ح ،(1)هت متعوما ذبحه قبل يوم النحر هديا في قلت له:
 نعم؛ لأنّ عليه أن يبدله.  قال:

يجوز له ف ل:؟ قافإن ساقه في العشر لعمرته، وليس الحج من إرادته قلت له:
زه، عه من جواس/ أو ينحره من بعد أن يقضيها؛ لعدم ما يمن168/ ،أن يذبحه

 فيدل على أنّ عليه أن يؤخره. 
 هيأو أحد عين عى،يهديه أعرج حتى لا يبلغ المر  فإن كان من قبل أن قلت له:

فيه  قيل: قد ل:؟ قاءولما يذبحه عما لزمه من الدما ،من بعد أن أهداه عوراء، أو
 . ليهعه، وهو كذلك لما به من نقص عن الوفاء بجميع ما يأن لا يجز 

جاز له  ،هن أهلم مهالذين فإن فرقّه على اثنين أو ثلاثة من الفقراء  قلت له:
إنّ ما زاد، ف ثة أوثلا ففي المأمور به أن يكون في ؟ قال:فأجزاه أم لا ، لازمهفي

 ن يؤيده فيرهان أن بالاثنين على قول في رأي، إلا أنهّ في قوّة؛ لما دل عليه م
 مواضع عدّة من الأمور.

ن من ا يكو ماز فهل تخبرني في هذا الموضع بالصّفة التي بها تمت قلت له:
، ربة إلى اللهداه قا أهإن في قول المسلمين ما دلّ على أنهّ م ،بلى ؟ قال:التطوع

 فلم يسمه للمساكين. 
في  عطب هلك، أو وأفإن ضلّ أو سرق أو عطب فلم يرجع إليه  قلت له:

وأنا  ،علمأ الله :؟ قالفلم يمكنه أن يذبحه من قبل أن يضل ما القول فيه ،طريقة
 ء عليه. لا أدري في هذه المواضع إلّا أنهّ لا شي

ماذا يؤمر  هفي موضع كون عطب ،فإن كان قادرا على ذبحه أو نحره قلت له:

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: متعه. (1)
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ست عشرة ببعث مع رجل  ففي الرّواية عن ابن عباس أنّ النبي  ؟ قال:به
م/ أبدع عليّ؟ 169كيف أصنع فيها /  ،يا رسول الله :وأمره فيها، فقال ،بدنة
ها على صفحتها، ولا تأكل منها جعلانعلها في دمها، ثم  (1)انحرها ثم ضع» :قال

 . (2)«ولا أحد من أهل رفقتك
؟ لهايه بدعل فلم هذا، ولأي شيء يفعل بها في هذا الموضع، وهل قلت له:

، ن شاء اللهإعده، ء بففي الأثر إنه ليعلم بها أنها هدي، فيأكل منها من جا قال:
 ولا يدل عليه فيها.  ،وكذلك في الخي

عسى ف خر:ل آوعلى قو  .لما أكله غرمفال ؟ قال:افإن أكل هو منه قلت له:
 أن يلزمه كله.
، وقد وضعهلمنه فإ ؟ قال:فإن كان ما أصابه من بعد أن دخل الحرم قلت له:

 فلا شيء عليه. ؛ بلغ إليه فلينحره، وقد تم له
ما القول فيه بل في جلدها،  ،فإن كان قد حلّله بشيء، وقلده به قلت له:

ففي الرواية عن  ؟ قال:زارها له أن يعطيه منها أم لاجرة لجوفي ما يجعله من الأ
ن أتصدق بلحمها أأن أقوم على بدنة و  أمرني رسول الله »علي أنه قال: 

 نحن نعطيه من عندنا.  :قال، (3)«لتها، وأن لا أعطي الجزار منهاجوجلودها وأ

                                                 
 زيادة من ث، ج. وفي نص الحديث: اصبغ. (1)
؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، رقم: 1325أخرجه مسلم، كتاب الحج، رقم:  (2)

 .10248في الكبرى، كتاب الحج، رقم:  ؛ والبيهقي4025
؛ والبيهقي في الصغي، كتاب المناسك، رقم: 1317أخرجه مسلم، كتاب الحج، رقم:  (3)

 .734؛ وأبو محمد الحسين الشافعي في الأنوار في شمائل النبي المختار، رقم: 1792
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منه أن  هول ،هعمأو يط ،وما مقدار ما عليه في دم المتعة أن يفرقه قلت له:
 وقيل: .لثيهث :خرآوفي قول  .ثلثه وقيل: إنه يطعم ربعه. قد قيل: ؟ قال:يأكله

ل واحد من في ك باقيه، وله أن يأكل الاما أطعم منها أجز  وقيل: ثلاثة أرباعه.
 هذه الآراء. 

 :؟ قالهيز ولم يفرق على الفقراء شيئا أيج ،فإن أكله بأجمعه قلت له:
در عم بقيط :وقيل .م عليهغر في فعله، فلا  اءسوإن أ ،س/ نعم على قول169/

 ما به يؤمر فيه. 
 ؟ قال:والثلاثة أم لا ،فالهدي الواحد يجوز أن يشترك فيه الاثنان قلت له:
 . (1)بجوازه في الإبل والبقر، لا في المعز والضأن من النّعم نعم قد قيل
في  عيمكذا ه ل:؟ قافالرّجال والنّساء في جواز الاشتراك بالسواء قلت له:

 الحق؛ لعدم ما يدل على وجه الفرق. 
 ،فإلى كم يجوز أن يشترك فيه من الجماعة ،فإن كان من البدن قلت له:

لا ما زاد  (2)بجوازه في الوتر من ]الثلاثة إلى السبعة[ قد قيل: ؟ قال:فيصحّ لهم
أعلم أنه ولا ستة، ولا  ،ولا أربعة ،عن اثنين يعليها، ولا في الشّفع، فإنه لا يجز 

 يختلف في شيء من هذا. 
جاز أن يكون على هذا في عدد ما  (3)فالواحد منها في نفسه بما قلت له:

فالجذع من الإبل عن  ؛لما به من زيادة أو نقص في سنة ؟ قال:عنهم ييجز 

                                                 
 ث، ج: الغنم. (1)
 ث، ج: ثلاثة إلى سبعة. (2)
 ث، ج: ثمّ. (3)
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خمسة، والثني فصاعدا عن سبعة، والجذع من البقر عن ثلاثة، والثني عن خمسة، 
في البقرة أنّها عن خمسة، وفي الحديث عن  وقيل: .سبعة والرباع أو ما فوقها عن

 ،أو معتمرين في بعي مسن ،أمر أن يشارك سبعة أنفس حجاجا»أنه  النبي 
عام  نحرنا مع رسول الله »، وروي عن جابر أنه قال: (1)«أو بقرة مسنة

 . (2)«الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة
أو على أن يشرك  ،ن البدن، فاشتراه لنفسهم/ وما كان م170/ قلت له:

بإجازته في الثاّني دون  قد قيل ؟ قال:معه فيه غيه، أكله سواء في جواز الشّركة
 .أن يشرك فيه أحدا له الأوّل؛ لأنهّ من بعد أن اشتراه فأوجبه هديا لنفسه ليس

  ولم يحل الشركة. (3)«أشرك عليا في هديه» لا بأس به؛ لأن النبي  وقيل:
 ه غيصتبحفإن كان أحد من الشركاء فيه مشركا، أو من أراد  قلت له:

 هم، ولا أحد منهم. يإنه لا يجز  قد قيل: ؟ قال:الهدي
له فيه  فيما جوعأحد من هؤلاء الشركاء، هل للورثة فيه ر  تفإن ما قلت له:

لى يه عفله أن يرجع  سلا أدريه في موضع ما لي ؟ قال:من حصة أم لا
  موضع جواز الرأّي عليه. الاختلاف في

                                                 
 زوه.تقدم ع (1)
؛ وأبو داود،  1318؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 430أخرجه الربيع، كتاب الحج، رقم:  (2)

 .2809كتاب الضحايا، رقم: 
. وأخرجه بلفظ 3733أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، رقم:  (3)

حجة ؛ وابن حزم في 4126قريب كل من: النسائي في الكبرى، كتاب المناسك، رقم: 
 .308الوداع، رقم: 
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تقبل  فلا ،بونلوما دون الجذع من الإبل والبقر من حقة أو ابنة  قلت له:
لى هذا زها عع جواإلا عن واحد، فأين موضي نعم؛ لأنهّ لا يجز  ؟ قال:الشّركة
 إني لا أراه.  ،يكون

  هذافي يلققد  ،نعم ؟ قال:فلا جواز له ،وما دون ابنة مخاض قلت له:
 ! ؟عن واحد، فأنّى يصح به في زمان يبأنه لا يجز المكان 

لا  ؟ قال:ولايجوز إذا كان في حاله مهز  ،فالثني منهما فصاعدا قلت له:
دا يعارضه أن أح علموإن ذبح عن شاة، ولا أ ي،أدري فيه إلا ما قيل إنهّ لا يجز 

 قولا. 
 ال:ق؟ احدو ن عإلا  يلا يجز  ،فالجذع من الضأن، والثني من المعز قلت له:

ليه، قبل ما زاد علم يجز أن ي ؛س/ النهاية في الجودة170وإن بلغ / ،هكذا قيل
 فهو قول واحد لا غيه. 

ه يلا يجز  ؟ قال:وما ذبحه أو نحره على أنه هديه فإذا هو لغيه :(1)مسألة
 ما أهداه، وعليه ضمان ما أتلفه على الغي، وإن أخطأ فيه.  ذبحفلي

أو ما يكون من ضياعته إلى  ،ل من دراهمه أو ثيابهوما أهداه الرج :(2)مسألة
بلغ إلى الهدي من ناقة أو  (3)إنهّ إذا قد قيل: ؟ قال:هذا البيت ماذا يفعل به

فعل فذبح إلى أهله من فقراء مكة، وإلا جعل في طيب الكعبة،  ،أو شاة ،بقرة
  جاز، والله أعلم، فينظر في ذلك. ؛وإن فرق على فقراء الحرم

                                                 
 ث، ج: قلت له. (1)
 ث، ج: قلت له. (2)
 ث، ج: إن. (3)
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ومن تجب عليه ومن لا  ،في الأضحية وذبحها ادي عشرالباب الح

  وأحكام ذلك ،تجب

والأضحية سنّة مؤكدة؛  :ومن تأليف أهل المغرب :من كتاب بيان الشرع
 ؛ ولأنهّ (1)«أمرت بالنّحر، وهو لكم سنّة: »والدليل على ذلك قوله 

ت ، وليسوواظب على الضحية، وحدّ السّنة ما واظب عليه النّبي  ،ضحى
فريضة،  يثلاث هنّ عل: »أبي حنيفة؛ لقوله  (2)بواجبة، خلافا لأصحاب

هكذا في بعض الأحاديث، وأما  (3)«الوتر والأضحية والسّواك :وهنّ لكم تطوع
بكل : »، فقال ؟(4)ما لنا فيها :في الأضحية فضلها فروي أنه قيل له 

النّاس نفقة  /م171نفق /أوروي عن ابن عمر أنه قال: ما  .(5)«شعرة حسنة
ج ثنّ أفضل الأعمال الإ»وفي الخبر:  .هي أعظم من السفوح في هذا اليوم

                                                 
، كتاب الأشربة، رقم: «أمرت بالنحر وليس بواجب»أخرجه الدارقطني في سننه بلفظ:  (1)

4750. 
 زيادة من ث، ج. (2)
وَاكُ، وَقِيَامُ اللَّي لِ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَريِضَةٌ وَهُوَ لَكُم  سُنَّةٌ: ال وِتـ رُ »أخرجه بلفظ:  (3) الطبراني « ، وَالسِّ

؛ وأورده ابن 13272؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، رقم: 3266في الأوسط، رقم: 
 .7/436الملقن بمعناه في البدر المني، 

 ث، ج: منها. (4)
؛ وابن ماجه، كتاب الأضاحي، رقم: 1493أخرجه الترمذي، أبواب الأضاحي، رقم:  (5)

 .19283؛ وأحمد، رقم: 3127
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فالشج إراقة الدماء، والعج رفع الصوت بالتّلبية، والأفضل عند  ،(1)«والعج
 أصحابنا أغلاها ثمنا، وكذلك في الرّقاب واللّباس في الصّلاة. انقضى. 

 :ن قالل موقاة. لضحية سنّ حفظت من آثار المسلمين أنّ ا قال الناسخ:
 واجبة.ة مستحسنة ليست بنها سنّ إ وقال من قالة واجبة. نّها سنّ إ

والضّحايا عندنا ليست بواجبة  : من جامع الشيخ أبي محمد مسألة
على أهل  (2)لهاعلى أهل الأمصار؛ لعدم الدليل على إيجاب ذلك، فالموجب 

لما  ؛تيانها، والتقرب إلى الله بهامحتاج إلى دليل، ويستحبّ للمسلمين إ ،الأمصار
 جاء فيها من الفضل وجزيل الثواب.

وب م في وجاختلف أهل العل أبو بكر:قال من كتاب الإشراف:  مسألة
واجب على  عي:النخوعطاء: لا يردّها فرضا.  ،الشافعي وابن المسيب ؛الأضحية

 . سرو واجب على كلّ مقيم م الحسن:أهل الأمصار ما خلا الحاج. 
مصار في الأ ضحيةبمعنى الاتفّاق أنّ الأ في قول أصحابنا :ل أبو سعيدقا

شبهه أ، وما تعةوغي الأمصار، والحضر والسّفر والحج، ما سوى ثبوت هدي الم
 ر.اضطرا غيبأنه كلّه من سنن الفضائل، كقيام شهر رمضان يستحب لمن قدر 

                                                 
؛ والفاكهي في أخبار 2924أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب المناسك، رقم:  (1)

 .2631؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، رقم: 914مكة، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: أنها. (2)
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لا يجوز إلا ف ؛س/ أمّا ما يضحّى به171/ من تأليف أهل المغرب: مسألة
، وذكر (1)«ضحّى بالنّعم» ضحيته، إلا من بهيمة الأنعام دون غيها؛ لأنهّ 

 الإبل والبقر.
ثم  ،الغنم عضهم:قال ب ؛واختلف العلماء في الأفضل :وفي المنهج: قال غيره

  .والضّأن أفضل من المعز ،ثم الإبل ،البقر
كن اختلف ، ل(2)«ئينضحى بكبشين أملحين موج» نه عوروي  )رجع(

ذهب بعض إلى أن الإبل أفضل، ثم البقر، ثم الغنم،  ؛العلماء في الأفضل ما هو
وبقوله  ،، وأنه لا يفعل إلا الأفضل؛ واحتج الفريق الأول بفعله ىأجز 
: «(3)«ر أو السودفوالبيض أفضل من الع ،خي الأضحية الكبش الأقرن. 

، وبقصة (سوداوين :خ)سوداء قال أبو هريرة: البيضاء في الأضحية أفضل من ال
وسماّه عظيما، واحتجّ الفريق الثاّني  ،الذبيح أيضا، وأنّ الله تعالى فداه بكبش

من راح في السّاعة الأولى فكأنّا قرّب »في فضل الرّواح إلى الجمعة:  بقوله 
، واعتمد (4)«بدنة، وفي الثاّنية كأنّّا قرب بقرة، وفي الثاّلثة فكأنّا قرب كبشا

                                                 
 لم نْده. (1)
؛ وأبو نعيم في حلية 23860رقم: ؛ وأحمد، 528أخرجه الربيع، كتاب النكاح، رقم:  (2)

 .8/178الأولياء، 
كل من: أبي داود، كتاب الجنائز، « والبيض أفضل من العفر أو السود»أخرجه دون قوله:  (3)

 .1/256. وأورده الغزالي في الإحياء، 2711؛ والبزار في مسنده، رقم: 3156رقم: 
؛ والبخاري، كتاب 283ا، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبه (4)

 .850؛ ومسلم، كتاب الجمعة، رقم: 881الجمعة، رقم: 
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أن تشترك  أجاز »فاعلم أنهّ  ؛بنا على هذا القول، فإذا ثبت هذاأصحا
 م/172/ .(2)]...[ .(1)«الجماعة في البدنة، ولا يجاوز عددهم السبعة

من تجب من أهل  (3)وعن الضّحية على عن الشيخ أبي محمد: مسألة
لا أعلم أنّها تجب على أحد من أهل عمان، إلا من أوجبها على  ؟ قال:عمان

  نفسه.
 وفيها رخصة. ،الثلّث ؟ قال:فكم يفرّق منها قلت:
 ل:قا ؟سهنف وقد أوجبها على ،فإن أخّرها إلى الغد من يوم النحر قلت:

 يؤخرها إلى قابل. 
 نعم.  ؟ قال:من يده بموت أو غيه (4)تلفتفإن  قلت:
 . علملا أ ؟ قال:فهل يمسحها أو يتكلم عليها بكلام معروف قلت:
 ال:؟ قليهب عفذبحها ما يج ،قبل يوم النحر ،ا الموتفإن خاف عليه قلت:

 . يفرّق من لحمها الثلّث، ويؤخر منها ما يدرك إلى يوم النحر
؟ روفامه معن غنفإن تأمّل ضحيته من غنمه، لم يسمّ رأسا م قال له قائل:

 لا شيء عليه. قال:
َٰٓ﴿قال الله تعالى:  مسألة: وا  د  ه  ك َٰٓل  ي ش  ي ذ  َٰٓو  م  َٰٓل ه  فٰ ع  ن  َٰٓم  م  َٰٓٱس  وا  ر 

نّي عن الذبح والنحر، من تفسي هذه الآية من كتب قومنا كُ ، [27الحج:]﴾ٱللّ  َٰٓ

                                                 
 «.أجاز لأصحابه الاشتراك...»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
 بياض في الأصل بمقدار أربعة أسطر. (2)
 ث، ج: عن. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: تلقت.  (4)
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أو ذبحوا  ،ذكر اسم الله؛ لأنّ أهل الاسلام لا ينفكّون عن ذكر اسم الله إذا نحرواب
س/ وقتادة. وعند 172/ ،في أيّام معلومات هي العشر عند ح والحسن

مَٰٓ﴿ .هب آبائنا أنّها الأيّام العشرومذ .الصّاحبين: هي أيّام النّحر ه  ز ق  َٰٓر  ا َٰٓم  ٰ عَل  
َٰٓم ن ه ا مٰ  َٰٓف كُ  وا  ن ع 

َٰٓٱلۡ   ة  َٰٓب ه يم  هذا أمر إباحة؛ لأنّ أهل الجاهليّة  َٰٓ،[27:]الحج﴾م  نَۢ
 (1)هم، ويجوز أن يكون ندبا؛ لما فيه من مساواةكِ سائِ كانوا لا يأكلون من نَ 

، ومن ثم استحب آباؤنا أن يأكل الفقراء ومواساتهم، ومن استعمال التواضع
كلوا وادّخروا »مقدار الثلّث، وفي الحديث:  (2)المضحّي من ضحيته

والفقي  .شدّة :أي ،وأطعموا البائس الفقي، وهو الذي أصابه بؤس ،(3)«تجروائوا
 .ومذهب آبائنا أنّ الفقي هو الذي لا يملك النّصاب .الذي أضعفه الإعسار

َٰٓت َٰٓ﴿ وا  ض  َٰٓل  ق  م َٰٓث م  ث ه  الوسخ والقذارة من طول الأظفار  :التفث .[29الحج:]﴾ف 
ونتف الإبط،  ،والشعر، وقضاؤه بقصّه وإزالته بقصّ الشارب والأظفار

م َٰٓ﴿ .والاستحدد حلق العانة ور ه  َٰٓن ذ  ل  وف وا   (4)ما ينذرونه[ :]أيَٰٓ،[29:]الحج﴾و 
 .من أعمال البر في حجّهم

ع َٰٓ﴿ثم قال الله:  َٰٓي  ن َٰٓو م  ر لٰ ك  ل وب َٰٓذ  َٰٓٱل ق  و ى َٰٓت ق  َٰٓم ن ا ه  َٰٓف إ ن  َٰٓٱللّ   ئ ر  ع   َٰٓش  م   ﴾ظ  
الهدايا؛ لأنها من معالم الحج، وتعظيمها أن يختارها عظام  :الشعائر ،[32الحج:]

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مسواة. (1)
 .ث، ج: أضحيته (2)
؛ والدارمي، كتاب 20728؛ وأحمد، رقم: 2813أخرجه أبو داود، كتاب الضحايا، رقم:  (3)

 .2001الأضاحي، رقم: 
 زيادة من ث، ج. (4)
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في شرائها، فقد كانوا  (1)الأجسام، حسانا سمانا غالية الأثمان، ويترك المكاس
والرقبة المشتراة  ،حيةويتركون المكاس فيهن، الهدي والأض ،يغالون في ثلاث

في أنفه برة من  ،مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل وأهدى رسول الله »للعتق، 
، ومن تعظيمها أن تكون مجللة بأي جلال كان؛ لما روي (2)«م/ الذّهب173/

، (3)«فأقسّم جلودها ةأن أقوم على بدن أمرني رسول الله » عن علي أنه قال:
، فيتصدّق بلحومها وبجلالها، ومن (4)لّلة بالقباطيوكان ابن عمر يسوق البدن مج

أمر  ،المعظّم ها إلى بيتهئهداإ، و (5)تعظيمها أن تعتقد أنّ طاعة الله في التّقرب بها
ويسارع فيه، فإنّ تعظيمها من أفعال ذوي تقوى  ،لابدّ أن يقام به ،عظيم

 .القلوب
فٰ ع َٰٓ﴿ ن  َٰٓم  ا َٰٓف يه  م  ل َٰٓ﴿ .في دينكم ودنياكم ،[33الحج:]﴾ل ك  ج 

 
َٰٓأ َٰٓإ لَ  

َٰٓ م   س  َٰٓ﴿ .إلى أن تنحر ويتصدّق بلحمها ويؤكل منها :أي ،[33:]الحج﴾م  ث م 
ت يق َٰٓ َٰٓٱل ع  َٰٓٱلۡ  ي ت  َٰٓإ لَ  ا  وإنّّا يعتدّ بالمنافع الدينية، يشي إلى أنّ ، [33:]الحج﴾مَ  ل ه 

 ىيرو  على ما ،المنافع التي قبل نحرها منافع دنيا، فيجوز الانتفاع بها إلى أن تنحر
عن الإمام النّاصر من آبائنا، والمشهور أنّ منافع الهدي فرع عليه داخلة في 

                                                 
كَّاس،  (1)

َ
َك س انتقاص الثمن في البياعة، ومنه أُخِذَ الم

َك س النقص، والم
ماكَسَة في البيع، والم

ُ
الم

تـَن قِصُه. لسان العرب: مادة   )مكس(. لأنَه يَس 
 .617أخرجه البزار في مسنده، رقم:  (2)
؛ والنسائي في 615؛ والبزار في مسنده، رقم: 1769أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، رقم:  (3)

 .4133الكبرى، كتاب المناسك، رقم: 
 كتب في الهامش: القباطي: ثياب من مصر منسوبة إلى القبط.   (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلى بها. (5)
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لا تأكل من : »فلا يجوز الانتفاع به؛ ولقوله  ؛حكمه، في تعليق القربة بها
إذا  :، يعني(1)«ولا تشرب من مرقها أنت ولا من يتصل بك من رفقتك ،لحمها

وهي هدي لا يجوز أن يحمل عليها  والبدنة إذا سيقت :قالوا .نحرت قبل الأجل
ولا من يتّصل  ،فتحمل عليها ولدها، ولا يجوز أن يركبها هو ،شيء إلا أن تنتج

س/ 173/ ،ولا غيهم، إلا من ضرورة نحو أن يعجز عن المشي ،به من خدمه
اركبها : »ويركب عاجزا على وجه لا يضر بها؛ لقوله  ،فيكب ركوبا خفيفا

 .(2)«يها، حتى تجد ظهراحوجت إلابالمعروف إن 
، ا هدياعلهومقتضى تفسي الأجل على المشهور من مذهب آبائنا هو أن يج

فهو معنى  د ذلك،بع انقطعت المنافع ؛فتكون المنافع قبل ذلك، فإذا سماّها هديا
جّ من ان للحا كقوله إلى أجل مسمى، وأما محلّ الشعائر على مذهب آبائنا فم

في وقته،  إلا يز يج فمحله منى، ولا ؛و فساد أو تطوعّأو إحصار أ ،قران أو تمتع
لغ فإن ب :لواقا .كةمه فلا وقت له، ومحلّ  ؛وهو أيّام النّحر، وما كان منها للعمرة

َٰٓو َٰٓ﴿ .يتلبافي حكم  ومنى ،أجزاءه؛ لأن الحرم ؛وخشي هلاكه فنحره ،الحرم  
ل ك  

ة َٰٓ م 
 
نَٰٓأ َٰٓم  ل ن ا ع  ك َٰٓج  َٰٓٱس  م  َٰٓٱس  وا  ر  ك  َٰٰٓللّ  ََٰٰٓٓل   ذ  َٰٓر ََٰٰٓٓم ََٰٰٓٓعَل   َٰٓم  نََٰۢٓا م ه  ة َٰٓز ق  َٰٓب ه يم 

مٰ  َٰٓ ن ع 
لوجهه  ه، أي يذبحواشرع الله لكلّ أمة أن ينسكوا ل :، أي[34الحج:]﴾ٱلۡ  

بح كانت لى الذع والتسمية ،على وجه التّقرب، وفي الآية دليل على أن الذبائح
اب ن كتانتهى الذي ممشروعة قبلنا، وليست من خصلة من هذه الأمّة. 

 فينظر في ذلك. ،القوم

                                                 
 لم نْده. (1)
 تقدم عزوه. (2)
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ولكنها نزهّت عن الدّماء، ومنى  ،النّحر بمكّة :كان ابن عباس يقول مسألة:
من كان » :ساق هديه في حجّه، وعرف به، وقال نّ النبي إ :قيل .من مكة

نحره في » ، وقد روي أنّ النبي (1)«م/ هديه174فمحله محل / ،معه هدي
 ، فمكة كلّها منحر، والحرم(2)«لالحرم حين صدّه أهل مكة، وكان نازلا عن الح

ب ة ﴿ :وقوله، (3)كله مكة ع  َٰٓٱل ك  لٰ غ  َۢآَٰب  ي  د    يعني. [95المائدة:]﴾ه 
 ،هاق ذبحائوجب على السّ  وإذا سلمت البدن إلى منى يوم النّحر؛ مسألة:

 ونحرها باتفّاق الأمّة.
 ليسو ويطعم ما شاء من ذلك،  ،وصاحب الضّحية يأكل منها مسألة:

 .أجره أكثر كان  ؛عتره حد محدود، وكلما أطعم منها المساكين القانع والمعندنا في
ولا يباع، وأطعم منها ما شئت،  ،ولا بأس أن ينتفع بإهاب الذبيحة مسألة:

فعليه هدي  ؛ولم يطعم منها شيئا ،فلا بأس، ومن أكلها كلّها ؛وكل ما شئت
على قول من يقول ه وقال ابن أبي ميسرة: عليه أن يطعم ثلثي شاة، كأنّ  .آخر

 .(4)يأكل الثلث، ويطعم الثلّثين هذا من ]...[

                                                 
 .14944؛ وأحمد، رقم: 1216أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (1)
يُ ، فَـقُل تُ: يَا رَسُولَ اِلله »أخرجه بلفظ:  (2) دَ  أتََـي تُ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَي هِ وَسَلَّمَ حِيَن صُدَّ اله 

َنح َ  يِ فَلأ  دَ  رََمِ. قاَلَ: اب ـعَث  مَعِي بِاله  دِيةٍَ ، لَا « وكََي فَ تَأ خُذُ بهِِ؟»ر هُ في الح  قُـل تُ: آخُذُ بهِِ في أوَ 
رََمِ  دِرُونَ عَلَيَّ فِيهَا، فَـبـَعَثهَُ مَعِي حَتىَّ نَحَر تهُُ في الح  الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب « يَـق 

 .4087مناسك الحج، رقم: 
 ث، ج: كمكّة. (3)
 في الأصل، ج، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات. وفي ث: علامة البياض. بياض (4)
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فضل، أثمنه بق ويتصدّ  ،ولا بأس ببيع جلود الأضاحي بمنى، والتطوع مسألة:
 ؛كسأو خطأ في ن ،يدصفلا يجوز بيعه، وما كان من كفارة  ؛وأمّا ما ذبح المتمتّع

 .مع لحمه (وليتصدّق به :خ)فلا يبيع جلده حتى يتصدق به 
فعليه  ؛حمهاع شوجلد ضحيّة المتمتع، يبيعه ويتصدق بثمنه، وإن با مسألة:

 أن يتصدّق به.
 لأضاحي.لود ابيع جبر بأسا نلم  :ربيع عن الوليد عن أبي الشعثاءال مسألة:
نتفاع وقد أحبّ الا ومن جامع الشيخ أبي الحسن: س/174/ مسألة:

ولا يطعم  له،لحم أضحيته كبإهاب الأضحية، وكره بيعها، ولا يجوز أن يأكل 
 يأكل ، ولالثينبالثّ  وقيل: يطعم الثلث. وقد قيل: .آخر ديه ؛منه، وإن فعل

 فلا يأكل منه صاحبه. ؛إلا من هدي المتعة، وأما غي ذلك
 من عه إلاز بيولا يجو  :قال ؛يجوز أكل لحم الأضاحي :قال الشّيخ مسألة:

 ضرورة الحاجة.
يأكل ه، ولعن يز تجفلا  ؛ه أحدا من الفقراءوإن لم يطعم من ضحيّت مسألة:

اء نه، وقد أسع يتجز  اأنه ؛ثلثا، وليهدي ثلثا، ويطعم الفقراء ثلثا، وأفتى بعد هذا
 ، إلا أنهّام غنيأ اقي شيئا، فإن مضى على من لا يدري فمنها إذا لم يطعم الفقراء 

 فليطعمه. ؛في هيئة الفقر
يطعم الفقراء ثلثا،  من قال منهم ؛تلافوالضّحية المتطوعّ بها فيها اخ مسألة:

ومنهم  .: إن أكلها كان خسيس المنزلةومنهم من قال .ويهدي إلى أقاربه ثلثا
قتا، وإنّّا هو و يكن م ا لملمف ندب،الفقراء طعمهم واجبا، وإنّّا هو  :من قال
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ندب لم يكن عليه ضمان، وإن كان الفقي لا يقدر على حطب، ولا له قدر 
 .(1)كان أجره للموجه  ؛وجه إليه مطبوخابها، ف بخيط

ن لحم وجائز أن يطعم م : ومن جامع الشيخ أبي محمد مسألة:
ويدّخر من  الأضحية أهل الذّمة، وجائز جزّ صوفها وشعرها، وشرب لبنها،

 والانتفاع بإهابها، والله أعلم. ،لحمها
 ؟ قال:رهل له أن يضحي يوم النح ،م/ ضحيّته175ومن ذهبت / مسألة:

 لا يجوز ذلك إلا بمنى.
 فإن ؛عهاوعمن ذهبت ضحيّته في العشر أو غيها، ماتت أو با مسألة:

و أفضل أ ،لهامث فعليه أن يبدل ؛فليس عليه بدلها، وإن باعها ؛ماتت أو ذهبت
 منها.

فإن أصابها  فلابد له من أخرى؛ ليقضي نسكه، ؛فإن ضلّت ضحيّته مسألة:
م أن يأخذ حقّه قال: الله أكر  ر بن زيد فلا حرج عليه؛ لأن جاب ؛فباعها
 مرتين.

لم تجز  ؛والمتمتّع إذا اشترى ضحية وسمى بها، فسرقت قبل أن يذبحها مسألة:
ثم  ،فعليه بدله، فإن ذبحها ؛فسرق ،عنه، وعليه بدلها، وكذلك إن كان عليه دم

فقد أجزأت عنه، وإن سرقت قبل أن تموت، فإن كان قد  ؛سرقت بعد أن ماتت
عنه إن شاء الله، وإن  يفأرجو أن تجز  ؛ع الأوداج، ويعلم أنّ مثلها لا يحيىقط

 .(2)لا بأس بهففله أكلها  ؛وجدها مع السارق

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
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ان كإن  و فعليه البدل،  ؛ومن ماتت ضحيتّه، وكانت لازمة له مسألة:
ا؛ فعليه بدله ؛أيضا مهافلا بدل عليه، والالتزام يكون في الحج، ومن التز  ؛متطوّعا

أو في  ، حجّهفيات فعليه تمامه، ولو م ؛ه كالذي أدخل نفسه في حجّ تطوّعالأنّ 
 فليس عليه بدل، فكذلك هذه الأضحية. ؛الطريق

س/ 175 /إلى فليذبحها، ولا يأكل منها شيئا ؛ومن اعترضت ضحيته مسألة:
 فليأكل. ؛يوم النّحر، فإذا نحر

 ؛هابحك فذبها فاعرتضت قبل النّس ىوسم ،ورجل اشترى ضحية مسألة:
ها، ذا ذبحإية ه عن الضّحيلا تجز  وقول: إذا كانت تطوّعا. ،قد أجزته قول:

 ه.دل عليبلا ف ؛، وإن لم يذبحها حتى ماتت وهي تطوعّ(بدنة :خ)وعليه بدله 
ه، اأجز  ؛رالنح يوم فلم يأكل منه حتى يفرغ الإمام من الصّلاة ،إن تركه وقول:

كن أن لا يمو ف، يخما لم ، ه أن يأكل منهل وقيل: .هلم يجز  ؛وإن أكله قبل ذلك
 ويمسك سائر لحمه الذي يمكن أن يدّخره. ،يدّخره

 ،يمثم توفيّت أ إني اشتريت شاة لأمي أيّام الأضحى،"قالت امرأة:  مسألة:
 اذبحي الشاة عن أمّك. ؟ قال:"وقد سميّت لها

 ،ا عنهاهتذبح أن أعجبه ؛إن كانت ملكا للأمّ، وإنّّا سمتها قال أبو سعيد:
 فلا يبين ؛النفسه تهات، وإن كانت ملكا للأمّ، وإنّا سمّ وتنفّذ ما اعتقدت، وسمّ 

ثة لور ا إلا أن يتفق ،اءلي أن تثبت في مالها بعد موتها، وإنّّا الأضاحي على الأحي
 على ذلك.
فإنه  ؛فنسيها حتى يجاوز يوم الأضحى، ثم وجدها ،ضحيّة ىومن سم مسألة:

فلا شيء عليه،  ؛، وإن تلفت(صحيحة :خ) هي ضحيّةيذبحها حين وجدها، و 
م/ إلى يوم 176فإنه يلزمه حفظها / ؛وإن تركها عمدا حتى ذهبت يوم الأضحى
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لزمه أن يذبح بدلها، وكذلك لو تلفت من عنده،  ؛الأضحى المقبل، فإن ضاعت
فلا شيء عليه،  ؛فإنهّ إن تلفت من غي ضياع منه ؛أو غابت ،وأمّا التي نسيها

فله ذبحها في العشر إذا خاف تلفها،  ؛ضّحية إذا خاف عليها في العشرالو 
 ويفرّق النصف. ،ويحبس لحمها إلى يوم الأضحى، ثم يأكل منه

ضحي يه أن عليو فليس له بيعها،  ؛وإذا قال رجل هذه الشاة ضحيّتي مسألة:
 فلا شيء عليه. ؛ولم يلفظ به ،بها، ولو نوى

 ، ففيدهاواشترى سواها، ثم وج ،اهاومن ذهبت ضحيته التي نو  مسألة:
  ب أن يذبح الأفضل منهما.أحو  ؛ذلك أقاويل
فليس له أن يصرفها، إلا فيما  ؛ومن سمى دابةّ في عمان أنها ضحيتة مسألة:

أن يضحي  (1)فليس له بيعها، وعليه "؛هذه الشاة أضحيتي" :سمى به، وإن قال
 فلا شيء عليه. ؛ولم يلفظ به ،بها، ولو نوى ذلك

الضّحية لا يقص  وقيل: .إنّّا يلزمه ما سمى به في العشر : وقيل:(2)مسألة
فليتصدق بشيء بدلا عما فعل، ولا يجوز  ؛ولا يجز في العشر، فإن فعل ،شعرها

 ما لم ينقصها. ،يجوز الأضحية في العشر وقيل: .ذبح الأضاحي قبل يوم النحر
شهر في أ يةماها ضحفي الرجل إذا اشترى دابةّ مما يضحي بها فس مسألة:

 ضحى.وم الأيبحها ما يفعل في الضحية إذا ذكيلزمه أن يفعل فيها   ؟ قال:الحج

                                                 
 ث: وعلى. (1)
كتب في الهامش العبارة الآتية، لم يعرف موقعها: هذه المسألة والتي قبلها مسألة واحدة واللفظ   (2)

 واحد. 
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بجميعها  ىس/ اتّخذ عدة من الغنم، ونو 176وسألته عن رجل / مسألة:
؟ عنه ىأجز  (1)ضحايا، هل يلزمه الإطعام من الجميع، أو إن أطعم من أحد

الإطعام من واحدة، إلا أن يكون  يبل عليه أن يطعم من جميعهن، ولا يجز  قال:
أطعم من الواحدة بقدر ما يلزمه من الإطعام من جميعهن، على ما قال المسلمون 

ما يلزمه من الإطعام من جميع ضحاياه  (2)كانت ]...[  وه إذافي ذلك، وحدّ 
 أجزت عنه، ولم يكن عليه أن يطعم من لحم كل شاة. 

 كل فياطبا مخ لما كان ؟ قال:نفمن أين وجب عليه الإطعام من جميعه قلت:
 لك. ذ عليه تأوجب ؛ى بها ضحايا بالإطعامو عين من هذه الغنم التي ن

َٰٓكُ  َٰٓف َٰٓ﴿قول الله تبارك وتعالى:  ؟ قال:وما هذه المخاطبة قلت: آَٰم َٰٓوا  ن ه 
وا َٰٓ ع م  ط 

 
أ  فهذا خطاب على جميع الضحايا.  ،[27الحج:]﴾و 

ل من قا بل قد ؟ قال:ولفهل قال أحد من أصحابنا بغي هذا الق قلت:
بمنى عن  لذّبحه الزم ومن إن هذا الخطاب إنّا وقع على أهل المتعة قال منهم:

م ليس لإطعار باإن هذا الأم وقال قوم:فليس عليهم ذلك.  ؛متعة، وأما غيهم
لو لم عام، فلإطهو بفرض، وإنّا هو ندب للفضل؛ لأن الأمر قد جاء بالأكل وا

  فرض.لل لم يكن تاركا ؛كذلك لو لم يطعم  ،رضلم يكن تاركا للف ؛يأكل
 مرها فقال:الى أ تعوأما البدن فقد بيّن الله :ومن تأليف أهل المغرب مسألة:

ا﴿ هٰ  ل ن  ع  َٰٓج  ن  َٰٓٱللّ  َٰٓم/ 177/َٰٓو ٱلۡ  د  ئ ر  ع   َٰٓش  َٰٓم  ن م ه: إلى قول ،[36الحج:]﴾ل ك 
رَٰٓ﴿ و ا ف   بدنها.  لعظم ؛دناسميت ب :قيلالبقر.  وقيل: البدن الإبل. :قيلَٰٓ.﴾ص 

                                                 
 ث، ج: واحدة. (1)
 قداره في الأصل كلمتان. وفي ث: علامة البياض.بياض في الأصل، ج، وم (2)
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وتساق إلى مكة.  ،إنّّا سميّت بدنا؛ لأنها تقلّد وتشعر :وقال أبو إسحاق
، ولم يقلد ولم (1)[وينحر بها]سمي الهدي هديا؛ لأنه يساق إلى مكة  وقال:
تنحر البدن : »فهو ما روي عن النبي رسول الله  "صواف" :وقوله .يشعر

 :وقال بعض أصحابنا .(2)«قوائمها معقولة يدها اليسرى قائمة على ما بقي من
  تنحر باركة؛ لئلا تؤذي النّاس بدمها.

يوم  الذي بعد ،نيعمّن نحر هديه في اليوم الثاّ : وسئل الربيع مسألة:
 ه.ييجز  ؟ قال:النحر أو الثالث

لسّنة ه، وايز يج ؟ قال:أو هدي كفارة يوم عرفة ،إن نحر هدي صيد قيل له:
 ؛بحذأو نحر ما ي حر،الذبح، وإن ذبح ما ين ؛قر والغنمالنحر، وفي الب ؛في الإبل
 انقضى تأليف أهل المغرب.فقولان. 
كان ابن عباس يقول: المنحر بمكة، ولكنها نزّهت   من كتاب الضياء: مسألة

وعرف به،  ،ساق هديه في حجّة إن النبي  وقيل: .عن الدماء، ومنى من مكة
، وكان ابن عمر لا يبالي من (3)«فمحله محل هديه ،من كان معه هدي» وقال:

]إلى  ئينوالله أكبر موج ،أي الشّقين أشعرها، وكان إذا أشعر قال: بسم الله
  إنّ أصحاب النبي  وقيل: .البقر تقلد وتشعر في أسنمتها وقيل: .(4)القبلة[

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ينحرها. (1)
؛ والسراج في حديثه، رقم: 1767أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب المناسك، رقم:  (2)

 .10219؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 1611
 تقدم عزوه. (3)
 زيادة من ث، ج. (4)
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كانوا ينحرون البدن معقولة قائمة على ما بقي من قوائمها، وكان عمر ينحر 
 وقال آخرون:يديها قياما بالقيود، مستقبلات القبلة. س/ يصف بين 177/

ينحرها باركة معقولة؛ لئلا يؤذي أحدا بدمها. وقال ابن عباس: يذبحون البدنة 
 قياما. 

ون يذبح ىمض كان من  وقال عطاء:تنحر قائمة صواف.  وقال أبو الشعثاء:
 البدنة بعدما تنحر. وبلغنا أن النّحر كان في الشق الأيمن.

 تؤذي انت لاكن  فلينحرها إ ؛نحر البدنة قائمة معقولة اليسار ذاوإ مسألة:
اء نحرها، شقر إن البو أحدا إذا نحرت، ولا تنحر باركة أهون أذاها مقبلة القبلة، 

م يهودي المسل سكن، ولا يذبح ىأجز  ؛وإن شاء ذبحها، أيهّما فعل بالإبل والبقر
دي أو ليهو ا بحهودية، فإن ذولا أقلف ولا مجوسي تحوّل إلى إلي ،ولا نصراني

 وكذلك لا ،ه نسكها لإن شاء الله، ولا ينبغي لمسلم أن يذبحه ،لم يجز ؛النصراني
 تؤكل ذبيحة نصراني العرب، إلا أن يكون يقرأ الإنْيل.

ح من ذب، و والبقر والغنم لا تعقل إذا ذبحت، وليس هي كالإبل مسألة:
بحه ذ، وإن يدهح الرجل هديه بفليقل: بسم الله والله أكبر، ويستحب أن يذب

 ها في غينه ذبحلأ؛ هلم يجز  ؛، فإن ذبحها قبل طلوع الفجر وهي المتعةىأجز  ؛غيه
 ،دي صيدذبح ه إنو ه، اأجز  ؛أواليوم الثاني ،يوم النحر، فإن ذبحها من القابلة
 ه.اأجز  ؛أوغيه من هدي الكفارة يوم عرفة

يجوز ذبحها ونحرها،  م/ أنه178ّ/ إنّ الإبل والبقر سمعنا وقال هاشم: مسألة:
 جاز. ؛أي ذلك فعل أهلها بها

لا بأس بح، و وتذ تنحر الإبل وتذبح، وكذلك البقر تنحر أيضا مسألة: وقيل:
 .رهاأن تعقل الإبل عند النحر وتشد؛ لكي يقوى عليها من أراد نح
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ويجوز ذبحها،  ،البدن يجوز نحرهاو  وعن أبي علي الحسن بن أحمد: مسألة:
النحر أفضل من الذبح، وأحدهما مجز  وقيل: .(1)]...[ قد قيللك البقر وكذ

وأمّا  .عن الآخر، والله أعلم وهذا على حسب ما وجدت عن الشيخ أبي سعيد
 ولا ذبح الإبل. ،أبو محمد فيوجد عنه أنهّ لا يجوز نحر الغنم

ذلك  ، ثّم ذبحه بعد(2)تقول فيمن ينحر البعي في اللبة افم قلت له: مسألة:
 لا. ؟ قال:في المنحر، هل يكون ذكيا

 هذا قد أعان على قتله.  ؟ قال:لما لا يكون ذكيا قلت:
ولا يجوز أن تضحي بالظّبي؛  : ومن جامع الشيخ أبي محمد مسألة:

الأصناف المذكورة في الضحايا، ولا يجوز أن يضحي بالشّرماء من  من لأنهّ ليس
وهي التي في أذنها ثقب كبي  :(3)رقاءالمعز، وهي المشقوقة الأذنين، ولا بخ

وهي التي يقطع من أذنها شيء، ثم يترك متعلقا، ولا  :مستدير، ولا المقابلة
وهي المقطوعة  :فعل بها مثل ذلك من وراء أذنها، ولا الجذعاءيوهي التي  :المدابرة

عنه غي ما ذكره أصحابنا في كتبهم من  ىنه ن النبي أالأذن، هذا مماّ روي 
 س/ وغي ذلك مما ورد النهي عنه.178/ ،لعرجاء والعوراءا

                                                 
 نسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان. بياض في ال (1)
اللَّبَبُ كاللَّبَّةِ وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيءٍ والجمع الألَ بابُ. لسان العرب:  (2)

 مادة )لبب(. 
 كتب في هامش ث: الخرقاء بالخاء المعجمة، والراء المهملة والقاف.  (3)
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عن سبعة في الضحايا بمكة وغيها من البلدان، وقد  يوالبقر تجز  مسألة:
، ويجوز الجذع من الإبل (1)«سبعة ،سبعين بدنة عن سبعة نحر رسول الله »

عن خمسة، والثني عن سبعة، وما فوق الثني عن سبعة، والجذع من البقر عن 
ثة، والثني عن خمسة، والرباع عن سبعة، وكذلك ما فوق الرباع، ولم يجز حملا ثلا

الأضاحي لا يجوز مهزولها، والبقرة  وكلّ  ،عن شاة، وكذلك البقرلا مهزولا 
الحولية عن واحدة، والجذع من الضأن يجوز في الضحايا إذا كان سمينا، وبلغنا 

 . (2)«حد بعدكلا أرجو لأ»جوازه لرجل ثم قال:  عن رسول الله 
 ى؛ثم جبرت فبلغت المرع ،والشّاة إذا كسرت :ومن جامع ابن جعفر مسألة:

جازت  ؛فبقي منه ما تلويه الأصبع والحبل ،جازت ضحية، وإذا انكسر القرن
جازت ضحيّة، وإذا خلقت الشاة  ؛ضحيته، وإذا بقي من ضروسها ما تعتلف

عها من علّة حدثت بها، جازت ضحيته، وإذا يئس ضر  ؛ليس لها ضرع (3)جداء
رأيت في   :وقال أبو زياد .جازت ضحية ؛ولو قلّ  ،فانطرح منها من اللبن شيء

فبقي منه الثلث، تذب به عن  ،إذا قطع ذنبها ةفي البقر  :كتاب من كتب وارث
 .نها تجوز ضحيةإ ؛نفسها

نهى أن يضحى » وروي عنه أنه ومن تأليف أهل المغرب:  مسألة:
أن  ونهى »م/ على اثنين، 179، وهي المشقوقة الأذن /«زبالشرماء من المع

                                                 
 «.بدنة... نحر رسول الله )ص( سبعين»سيأتي عزوه بلفظ:  (1)
 سيأتي عزوه. (2)
كتب في هامش ج: وفي القاموس: الجداء )بالجيم والدال المهملة المنقوطة تحتها(: الصغية   (3)

 الثدي، والمقطوعة الأذن، والذاهبة اللبن.
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أن يضحى  ىونه»، وهي التي في أذنها ثقب كبي مستدير، «يضحى بالخرقاء
  ىونه»قطع منها من أذنها شيء، ويترك معلقا، انإنها التي  :قيل .«بالمقابلة

أن  ونهى»، وهي التي يفعل بها مثل ذلك من وراء أذنها، «أن يضحى بالمدابرة
ونهى »هي المقطوعة الأنف،  وقيل: .وهي المقطوعة الأذن (1)«يضحى بالجدعاء

هي  وقيل: .أصحابنا بعض ، وهي المقطوعة الأذن عند(2)«باءعضن يضحى بالأ
ولا  ،ولا يجوز في الأضحية العوراء ولا العرجاء ،وهو الصحيح ؛المقطوعة القرن

 ،عضهم إذا بقي من الذنبمقطوعة الذنب، ولا مكسورة القرن، وأجاز ذلك ب
لا مخّ  :أي ى،تبق أو القرن الثلث، ولا يجوز أيضا بالعجفاء، وهي المهزولة التي

 ؛إنهّ يجوز أن يضحي ببقر الوحش، وأما الظبي وغيه :وقد قيل .لها من الهزال
 والصحيح ما ذكرناه أولا، والله أسأله التوفيق. ،فلا

بتراء، يا اللضحاذبح في الهدي والا ي وقيل: :من جامع ابن جعفرو  :مسألة
، ولا لعجفاءالا ولا مقطوعة الأذن إلى الثلث، و  ،ولا العرجاء، ولا العوراء

 ني.مكسورة القرن إلى المشاش، والمعز لا يجوز منها شيء حتى تث
لم  ؛اءدج : إن الشاة إذا خلقت وقال أبو عبد الله عن أبي علي
 أعلم. يابسة الضرع، والله س/179تجز ضحية في جميع ذلك، والجداء /

                                                 
أوَ  بمدَُابَـرَةٍ، أوَ   نَهَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَي هِ وَسَلَّمَ أنَ  يُضَحَّى بِال مُقَابَـلَةِ،»أخرجه بلفظ:  (1)

عَاءَ  ؛ وابن ماجه،  4374كل من: النسائي، كتاب الضحايا، رقم: « شَر قاَءَ، أوَ  خَر قاَءَ أوَ  جَد 
 .609؛ وأحمد، رقم: 3142كتاب الأضاحي، رقم: 

 .633؛ وأحمد، رقم: 2805أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الضحايا، رقم:  (2)
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إن كان ها، ففي فيكون لها أثر ،وإذا مست الضحية النار يوم النحر مسألة:
 فلا بأس بذلك. ؛شيئا خفيفا
ديدا، رحا شج وتنجرح ،فتحرق منها ،وإذا ضرب الرجل الشاة بالنار مسألة:

ل من ما ق ،لهس يشرب بو يوبرئ قبل يوم النحر، أو شرب الخمر، أوالت ،ثم صح
 ولا تذبح حتى تأتي ثلاثة أيام. ،فلا يضحى بها ؛ذلك أو كثر
أن  ريدوإذا أكلت الضحية العذرة غداة الأضحى، وصاحبها ي مسألة:

 ا.طنهفإنها تطهر كل شيء في ب ؛يذبحها، وغسل ما في بطنها بالماء
شترى اإن فويكره بالنار،  ،فلا بأس به ؛خصي تيسا بالحديد مسألة من

 .يكذا عن بش  ،ي به، حتى يعلم أنه خصي بالنارجاز أن يضح ؛خصيا
به بأسا،  (2)التيس بالنار، وبعضهم لم ير ىالفقهاء أن يخص (1)نهى مسألة:

 والبقرة والشاة في كسر القرن سواء، وذلك إذا بقي منه ما يمسك الحبل.
لو و حية، لضلجازت  ؛ولم يستأصل، فأدرك ذكاتها ،وإذا كسر القرن مسألة:

 صبع، والحبل.لم تلوه الأ
  لربع.الى إ نوهي مثل الأذ ،لم تجز ضحية ؛وإذا قطع ذنب الشاة مسألة:
صباء ن العع ىنه :ربيع عن يحيى بن أبي قرة عن أبي الشعثاءال مسألة:

ولم ير  عرجاء،الو  ،والإبل المصرمة أخلاقها ،المستأصل ذنبها من البقر والغنم
 بها. ضحىلا بأس أن ي ،رببكسر القرن بأسا، والمتعلق شعرها من غي ج

                                                 
 وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.  زيادة من ج. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
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س به ، وليولم يصح خصاؤه ،في تيس خصي وعن هاشم بن غيلان: مسألة:
 وقال ذلك غيه أيضا. ،م/ ضحية180لا يجوز / ؟ قال:مرض

ه، ب ىضحي فلا بأس أن ؛وبرئ من ذلك ،وإذا نزع جلد ذكر التيس مسألة:
 سكيم لم نفلا بأس أن يضحى به، وإ ؛وإن قطع من ذكره شيء فأمسك البول

 به. ىفلا يضح ؛البول
 ،ه شيءمن بها، وإن قطع ىفلا يضح ؛الشاة كله ءوإذا نزع حيا مسألة:

 .حّ بهايص لم ؛لم تمسك البول بها، وإن ىفلا بأس أن يضح ؛فأمسكت البول
فأراد أن يضحي به يوم النحر،  ،(1)وإذا كان مع الرجل تيس ذفر مسألة:

فليس عليه أن يضحي مكانه، إلا أنه  ؛ذبحه ثم ،ليخرج ذفره (2)ثوأجراه حتى له
 أو يجريه جريا لا يحتمله التيس. ،يكره أن يضربه

 ا، بصر لعينوإذا كان في عين الشاة بياضة، وكانت تبصر بتلك ا مسألة:
 فلا بأس أن يضحي بها. ؛تعتلف به

فلا بأس أن يضحي بها،  ؛لوفهاظوالمقطوعة  ،والعرجاء ،(3)والعسماء مسألة:
 ت مشيا تبلغ به إلى المرعى.إذا مش

                                                 
ُ، ولا يقال: في شيء من الطِّيبِ ذَفِرٌ إِلاَّ في المسك وحده.  (1) فَـرُ: النَّتن  قال ابن الَأعرابي: الذَّ

 لسان العرب: مادة )ذفر(.
 هذا في ث. وفي الأصل: لهبت. (2)
منه اليدُ والقدَمُ. عَسِمَ عَسَماا وهو أعَسمُ، والأنُثى  العَسَمُ يُـب سٌ في المرِ فق والرُّسغ تَعوَجُّ  (3)

عَسماء، والعسَم انتشار رُسغ اليد من الإنسان، وقيل: العَسَمُ يبُسُ الرُّسغِ. لسان العرب: 
 مادة )عسم(.
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ين  سملا ل:وقي الحولاء من البقر جائز أن يضحي بها مكان شاة. مسألة:
 ولكن السمين الصحيح هو الذي يذبح. ،مريض، ولا هزيل صحيح

وهي التي  اء:ولا النخر  .وهي المجنونة، والثول الجنون ؛تجوز (1)والثولاء مسألة:
قطع  :ولا تجوز الصلماء، والصلم. دابةار، وهو داء يصيب رئة النختصيبها ال

 الأذن والأنف من أصله، ويقال الجذع أيضا.
ومكسورة القرن، والعجفاء  ،هي العضباء :والمقطوعة الأذن إلى الثلث مسألة:

س/ فيها من الشحم ما تعصب به، ولا 180ولا يكون / ،التي لا تصعب
فهو  ؛سر القرن الخارجإذا انك :(2)قال أبو زيد .يضحى بالأعصب القرن والأذن

والأنثى عضبى، وقد  ،فهو أعضب ؛والأنثى قصماء، وإذا انكسر الداخل ،أقصم
 .يكون العضب في الأذن، إلا أنه في القرن أكثر

 قال الشاعر: 
 إنّ الســــــــــــيوف غــــــــــــدوها ورواحهــــــــــــا

 
ــــرن   ــــل ق  عضــــبالأتركــــت هــــوازن مث

  را:شع ظروقد قال في ذلك الشيخ أحمد بن الن :من الزيادة مسألة 
 ولــيس علــى الحجــيج مــن الأضــاحي

 
ــــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــــاح في مبايغــــــــــــــــــــة الجل  جن

 ولا العرجـــــــــــــــاء والعضـــــــــــــــباء تغـــــــــــــــني 
 

 ولا الصــــــــــلماء تنحــــــــــر يــــــــــوم عيــــــــــد 
ـــــــــــــق منهـــــــــــــا غـــــــــــــي ثلـــــــــــــث   إذا لم يب

 
ـــــــــــد  ـــــــــــذنب الردي ـــــــــــين وال  مـــــــــــن الأذن

 
                                                 

كتب في هامش ج: وفي القاموس: الثولاء )بالثاء المنقوطة من فوقها بالثلاث النقط، وهي   (1)
اء في أعضاء الشاة خاصة، أو كالجنون يصيبها، فلا تتبع الغنم، وتستدير في التحريك( استرخ

 مرتعها.
 ث، ج: يزيد. (2)
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 فــــــــــــإن لم تبلـــــــــــــغ المرعــــــــــــى وتبصـــــــــــــر
 

 منابتــــــــــــــــــــــــه ومجتمــــــــــــــــــــــــع الجليــــــــــــــــــــــــد 
 تــــدخل في الأضــــاحي (1)ولا الجــــداء 

 
 بالجـــــــــــــدع العتـــــــــــــود وإن ضـــــــــــــحيت 

 فمــــــــــــــــــا دون الثنيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ذباح 
 

ــــــــــدرك بالوجــــــــــود  ــــــــــذي نســــــــــك في  ل
 مــــــا وإن يــــــك قارحــــــا جــــــذعا فقــــــد 

 
ـــــــــــــــــــــــد أجـــــــــــــــــــــــازوه   لعجـــــــــــــــــــــــلان بلي

ففي أثر  : قال أبو إسحاق :ومن كتب أهل المغرب مسألة: )رجع( 
 ،دوحقة عن واح وابنة لبون، ،أصحابنا أنّ ابنة مخاض، وابن مخاض، وابن لبون

ها عن ما فوقة فعن واحد، والجذعة عن خمسة، والثني يلا يجز  ؛ودون ابن مخاض
م/ 181وقها /فما سبعة، وجذعة البقرة عن ثلاثة، والثنية عن خمسة، والمسنة ف

الثني من و  ،لضأنن امفالسن الجائز الأضحية منها، الجذع  ؛عن سبعة، فأمّا الغنم
 ،له سنة ماف ؛عزالم من له ستة أشهر فما زاد، والثني المعز، والجذع من الضأن ما

 .يتهلقي ثنه يله ست سنين؛ لأنّ  ما ؛وقد دخل في الثانية، والثني من الإبل
 .انقضى

ما فلبقر امن  والجذع ،والبدنة الجذع من الإبل فما فوقها مسألة: )رجع(
 ما دون ذلك من البدنة، والله أعلم. يفوقها، ولا يجز 

ولا عن  ،ثنينان ع يثة، ولا تجز وثلا ،وخمسة ،عن سبعة يوالبدنة تجز  مسألة:
 .فععن الشّ  يولا تجز  ،عن الوتر يولا عن ستة، وإنّا تجز  ،أربعة

                                                 
كتب في هامش ث: الجداء في اللغة )بالجيم والدال المهملة( التي ليس لها لا ضرع ]...[، وفي   (1)

 القاموس تجدّ الضرع: ذهب لبنه، والنعجة: قلّ لبنها.



 نثوالثاني والثلا الجزء  380  قاموس الشريعة

 

وقد »وغيها من البلدان،  ،عن سبعة في الضحايا بمكة يالبقرة تجز  مسألة:
  .(1)«سبعين بدنة، لكل بدنة عن سبعة نحر رسول الله 

وز إلا أن لا يجف ؛ن المعزن، فأمّا مأويجوز في الضحية الجذع من الض مسألة:
حايا ن الضمز شيء نه لا يجوز من المعأعندنا  وأكثر القوليكون جدلا قارحا، 

  حتى يثني.
ذع ى بالجلا ير و نهّ كان يكره الجذع من المعز، أ وذكروا عن موسى مسألة:

نا تاما ان سميكذا  من الضأن بأسا، وذكر عن بشي أنه لم ير بالجذع من الغنم إ
 بأسا.

 ئل عننه سأ :وذكر محمد بن الحسن عن عبد الوهاب بن جيفر لة:مسأ
 .شرعان الانقضى الذي من كتاب بيأيهما أكثر ثمنا.  فقال: ؛جذع وثني

اء،  جزء الدمفيس/ وقد جاء في أسنان النعم من الدّواب 181/ قال المؤلف
 نظر فين الحمد بقال الشيخ أبو بكر أوفي أجزاء الزكاة ما فيه كفاية، وقد 

  ذلك:
 فمــــــــــــــــــا دون الثنيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ذباح

 
ــــــــــذي نســــــــــك فيــــــــــدرك بالوجــــــــــود   ل

 وإن يــــــك قارحــــــا جــــــذعا فقــــــد مــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــــد   أجـــــــــــــــــــــــازوه لعجـــــــــــــــــــــــلان بلي
ــــــــــــــــة يومــــــــــــــــا وحــــــــــــــــق   وبنــــــــــــــــت لبون

 
ــــــــد  ــــــــرد وحي ــــــــت مخــــــــاض عــــــــن ف  وبن

 وفي جــــــــــــــــذعانها خمــــــــــــــــس وســــــــــــــــبع 
 

 عــــــــــن الثنيــــــــــان لــــــــــيس بحــــــــــد قــــــــــود 
 وعــــــن خمــــــس مــــــن الشــــــاء الصــــــفايا 

 
ـــــــــــــــــــــــة باقـــــــــــــــــــــــر كحـــــــــــــــــــــــلاء رود   ثني

 
                                                 

 .1746؛ والسراج في حديثه، رقم: 2/102لطبقات الكبرى، أخرجه ابن سعد في ا (1)
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 ثــــــلاث في الأضــــــاحيوعــــــن جــــــذع 
 

 خــــــــــــــذال غــــــــــــــي مائلــــــــــــــة الخــــــــــــــدود 
 وســــــــــــبع في المســــــــــــنة غــــــــــــي شــــــــــــك 

 
ــــــــــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــــــــــة للوف  تينهــــــــــــــــــــــــــا الرواي

 وعـــــــــــــن ســـــــــــــبع مســـــــــــــنتهن ضـــــــــــــأنا 
 

ـــــــــــــيض وســـــــــــــود   ومعـــــــــــــزا معطـــــــــــــن ب
 وتنحرهـــــــــــــــــــــــا مقيـــــــــــــــــــــــدة قيامـــــــــــــــــــــــا 

 
 صــــــــــــــــوافن في الأجــــــــــــــــرة والقيـــــــــــــــــود 

فهو بعد صلاة  ؛وأما وقت ذبح الضحية :ومن كتب أهل المغرب مسألة: 
 ،لنحر إلى وقت الزوال من اليوم الرابع، وينبغي أن يأكل منهاالعيد من يوم ا

كلوا وادخروا : »ويدخر ويتصدق، كما ورد في الحديث، أعني قوله 
، وكذلك أوجب بعض العلماء أن يأكل ثلثا، ويدخر ثلثا، (1)«وتصدّقوا

ويذكر  ،ويتصدّق بثلث، فينبغي الامتثال لهذا الأمر من غي إيجاب، ويذبحها بيده
 ؛فإنها نسك، وأما المسلم فنعم ؛اسم الله عليها، ولا يسبب على ذبحها كتابيا

، وينتفع (2)«ولّوها أهل قبلتكم، ولا تولوها أهل ذمتكم: »م/ لقوله 182/
 بإهابها، ويكره له بيعه، والله أسأله التوفيق.

الضحية  تجوز : لاومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي عثمان أنهّ قال مسألة:
 أيام لنحر فياعد بولا بعد، إلا في يوم النحر إلا بمنى، فإن وجد ضحيّته  قبل

 فذلك جائز. ؛التشريق
 أو ،مصلى عيدهم يوم الفطر : فإن ذبح قبل خروجه إلىومن غيره مسألة:

فجائز أن يذبح،  ؛أمّا الفطر ؟ قال:الأضحى وأكل، هل أجيز له ذلك أم لا

                                                 
؛ وأبو 1971؛ ومسلم، كتاب الأضاحي، رقم: 621أخرجه الربيع، باب الذبائح، رقم:  (1)

 .2812داود، كتاب الضحايا، رقم: 
 .7/374أورده الشقصي في منهج الطالبين،  (2)
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فيؤمر أن لا  ؛صلاة العيد، وأما الأضحىوالمأمور به أن يأكل قبل البروز إلى 
يأكل حتى يرجع إلى المصلى، ويكره له أن يذبح من طلوع الفجر إلى انقضاء 

فلا يجوز ذبحها  ؛وأما الضحية ،الصلاة، مكروه في غي الضحية، وأولى من فعل
 .إلا بعد الصلاة، وانتشار الناس من المخرج كما جاءت السنة بذلك والعمل

 أكل ما ذبح يوم النحر قبل الخروج.وبعض لم يجز 
 لولا يذبح قب وإنّا يكون الذبح بعد الصلاة والخطبة يوم النحر، مسألة:

 لنحر، فإذايوم ا لادذلك، وأما أهل البادية ونحوهم ممن لا يصلي مع أهل تلك الب
 صلوا ؛قرىوارتفعت قليلا، وكان نحو ما يصلي الناس من ال ،طلعت الشمس

 وذبحوا.
 .(1)]...[ وقال من قال: ومن غيره

حب لا أ نيإ ؛ومن ذبح أضحيّته قبل انقضاء الخطبة يوم الأضحى مسألة:
 لا :الوقس/ يضحي مكانها غيها إن قدر على ذلك يوم الأضحى، 182أن /

يوم  لصّلاة افيينبغي لأحد أن يذبح ضحيته حتى تنقضي الخطبة، ولو لم يخرج 
رون إذا م ينحنهإف ؛الصلاة، والمسافرين العيد إلا الأعراب، الذين لا يحسنون

 طلعت الشمس.
قد صلينا، وذبحنا قبل أن يرجع الناس من المخرج،  :قال، (2)]...[ مسألة:

فأحب لهم  ؛فلا بأس بذلك أيضا، إلا أن يكون إمام عدل ؛فإن كان في البلد
ا ولا أحب لهم أن يفعلو  قال: .فلا شيء عليهم ؛إعادة ذبائحهم، وإن لم يعيدوا

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل نصف سطر. (1)
 بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان. وفي ث: علامة البياض. (2)
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فجائز  ؛ذلك، إلا أن يكون موضعهم بعيدا من مصلى الإمام، فإن صلوا وذبحوا
 لهم.

 ل:؟ قالكذفإن ذبح يوم الأضحى قبل الصلاة، أيجوز له  :قلت مسألة:
فجر، حتى لوع الطبل قالضّحية لا تجوز، وكره بعض الفقهاء إراقة الدم يوم النحر 

حر وم الند يبل صلاة العيتقضى الصلاة، إلا في الليل، ويكره الأكل له ق
 .كلويستحب له ذ والأكل قبل صلاة العيد، يوم الفطر، ،والذبح، ويؤمر بالذبح

، ءنحر شيوم ال، ويأنه كره أن يذبح ليلة النحر :مسألة: رفع عن أبي عثمان
  .حتى يذبح النسك

 ر به بأسا.فلم ي ؛ولا ينتظر، وأما عبد الله وأظنّه قال: قال أبو عبد الله:
ه ذلك قد كر ف ؛ومن أراد أن يذبح لعياله ذبيحة اللحم قبل الصلاة لة:مسأ

 وبه نأخذ. ؛وأجاز ذلك بعض .م/ بعض183/
ت ن شاءإ :؟ قالوالحائض هل تخرج يوم الفطر والأضحى مع الناس مسألة:

ذا لم ناس، إال تخرج، ولا تصلي، ولها أن تذبح ضحيتها إن شاءت قبل أن يرجع
 رج.تخ

ن لناس مالا تذبح أيضا، حتى يرجع  وقد قيل: .نعم قال:: ومن غيره
 المصلى.

يتها بح ضح، أتذعن امرأة لا تخرج إلى المصلى :سئل جابر بن زيد مسألة:
 .لا بأس أن تذبح أضحيتها ؟ قال:قبل أن يصلي الإمام

لا يذبح من يصلي مع الإمام في  ؟ قال:وسئل جابر .لا تذبح قال الربيع:
من  انقضى الذي من كتاب بيان الشرعيصلي الإمام.  المصلى يوم النحر، حتى
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ولا يعمل إلا بما  ،الجزأين في الحج منه البدل، والمبدل عنه، فينظر في جميع ذلك
 وافق الحقّ والصواب.

آَٰ قال الله تعالى: مسألة: َٰٓف يه  م  َٰٓل ك  َٰٓٱللّ   ئ ر  ع   َٰٓش  َٰٓم  ن م َٰٓل ك  ا هٰ  ل ن  ع  َٰٓج  ن  و ٱلۡ  د 
ي  رَٰٓ البدن جمع بدنة،  :تفسي بعض قومنا، ولعله من الزيديةمن  [36الحج:]﴾خ 

ألحق البقر  سميت بذلك؛ لعظم بدنها، وهي الإبل خاصة؛ ولأنّ رسول الله 
، فجعل البقرة في (1)«البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» :بالإبل حين قال

للجنسين عند ح و ص، وإلا فالإبل هي  ةحكم الإبل فصارت البدنة متناول
دن، وعليه تدل الآية، وشعائر الله أعلام الشّريعة التي شرعها الله، وأضاف الب
رَٰٓ﴿س/ الشعائر إلى اسمه تعظيما لها، وقوله تعالى: 183/ ي   َٰٓخ  ا َٰٓف يه  م  ،  ﴾ل ك 

فٰ ع َٰٓ﴿ كقوله تعالى: ن  آَٰم  َٰٓف يه  م  ، قال ولعله الزمخشري: ومن شأن [33الحج:]﴾ل ك 
وعن بعض السلف،  ،فع، بشهادة اللهالحاج أن يحرص على شيء فيه خي ومنا

سمعت  فقال: ؛في ذلك فقيل لهفاشترى بها بدنة،  ،أنه لم يملك إلا تسعة دناني
رَٰٓ﴿ربي يقول:  ي   آَٰخ  َٰٓف يه  م   .﴾ل ك 

ركب،  ؛وعن ابن عباس: دنيا وآخرة. وعن إبراهيم: من احتاج إلى ظهرها
َٰٓٱ﴿ .شرب ؛ومن احتاج إلى لبنها م  َٰٓٱس  وا  ر  رَٰٓللّ  َٰٓف ٱذ ك  و ا ف  َٰٓص  ا ل ي ه  ، هو أن ﴾َٰٓع 

 .وإليك (2)يقول عند النحر: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم منك
قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن، وقرئ صوافن، من صفون  أي: :صواف

الفرس، وهو أن يقوم على ثلاث، وينصب الرابعة على طرف سنبله، وهو طرف 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
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وقرئ صوافي: أي  .ل إحدى يديها، فيقوم على ثلاثالحافر؛ لأن البدنة تعق
َٰٓ﴿ (.بالتنوين)وعن عمرو بن عبيد صوافنا  .خوالص لوجه الله ب ت  َٰٓو ج  ف إ ذ ا

ا ن وب ه   ،[36الحج:]﴾ج 
سكنت و  ،اأي: سقطت على الأرض عقيب نحرها، والمعنى فإذا وجبت جنوبه

آَٰكُ  وا َٰٓم ن َٰٓف َٰٓ: ﴿ولهحلّ لكم الأكل منها، وهو الإطعام، وهو من معنى ق ؛حركاتها ه 
َُٰٓۚ ت   ع  َٰٓو ٱل م  ان ع  َٰٓٱل ق  وا  ع م  ط 

 
أ ترض بغي عالم :لسائل، والمعترا :القانع ،[36:]الحج﴾و 
م/ سؤال، 184القانع الراضي بما عنده، وبما يعطى من غي / وقيل: .الؤ س

م َٰٓ﴿ .المعترض بالسؤال :والمعتر َٰٓل ك  ا هٰ  ن  ر  خ  َٰٓس  لٰ ك  ذ  ناها ذلل :أي ،[36:ج]الح﴾ك 
ون َٰٓ﴿ .لكم تأخذونها سهلة ذليلة ر  ك  َٰٓت ش  م  ل ك    .[36:]الحج﴾ل ع 

ا﴿ ا ؤ ه  َٰٓد م  لَ  َٰٓو  ا ه  َٰٓلُ  وم  َٰٓٱللّ   ن ال  َٰٓي  لن يصيب رضى الله  :أي، [37الحج:]﴾ل ن
 .ءحوم والدمااب اللصحأوالمراد  ،اللحوم المتصدق بها، ولا الدماء المهراقة بالنحر

و َٰٓ﴿ ن الُ  َٰٓٱلت ق  نَٰٓي  كٰ  ل  م َٰٓو  نكم بما يوجبه التقوى مأي: العمل  ،[37:]الحج﴾ىَٰٰٓم نك 
ية راعاة النّ بم، إلا بهمالمضحّون والمقربّون ر  يرضلن يُ  :من إخلاص النية، والمعنى

يت، ول البحء نضحوا الدما ؛والإخلاص، وكان أهل الجاهلية إذا نحروا البدن
ردنا أما  تهىان بالدم، فلما حجّ المسلمون أرادوا مثل ذلك، فنزلت. هولطخو 

 دله.ه وعبما صحّ صواب ، ولا يعمل إلافينظر في ذلك كلّه ،نقله منه
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 في الأضحية أيضا عن أبي نبهان الباب الثاني عشر

في الضّحية يوم  :ومن جوابات الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي
 ،علمالله أ ؟ قال:أم لا عند أهل الذكر ،عيد النحر، أفرض هي على من قدرها

بأنها سنة مؤكدة في نقلها، فهي من قول وأنا لا أدري فيها، إلا ما لهم 
: إنها واجبة، وفي الحديث وفي قول ثانمستحسنة؛ لما بها لمن رزقه جزيل ثوابها. 

وفي حديث آخر عنه  .(1)«أمرت بالنّحر، وهو لكم سنة»أنهّ قال:  عن النبي 
  :الوتر  :وهو لكم تطوعّفريضة،  يّ س/ هي عل184ثلاث /»أنه قال

 .(3)فينبغي لمن قدر عليها أن لا يرغب عن فضلها ؛(2)«والأضحية والسّواك
: أنه قيل ففي الرواية عن النبي  :قال ؟وما لمن فعلها قربة إلى ربهّ قلت له:

 .(4)«لكلّ شعرة حسنة»له ومالنا منها؟ فقال: 
ن مصوص ومن أيّ نوع لجنس تكون هي، من مالها على الخ قلت له:

 ها في دين، غي لاعام إن هي إلا في الأزواج الثمانية من بهيمة الأن ؟ قال:موضع
 ولا رأي متبوع.

يجوز ف :؟ قالوما حد ما يجوز في ستة من هذه أن تكون ضحية قلت له:
 ها. يه منعل فيها ما قدر ييجز  وقيل: .لأن يكون على ما في الهدي من حكم

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 ث: فرضها. (3)
 تقدم عزوه. (4)
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ل أن يشرك في البدنة الواحدة جماعة من فيصح على حا ،فهل يجوز قلت له:
بجوازه، ولا أعلم أنّ أحدا يمنع من الشّركة فيها،  نعم قد قيل ؟ قال:نساء ورجال

 .(1)«نحر سبعين بدنة عن سبعة»أنه  وفي الحديث عن النبي 
في هذا من قول أهل  هكذا معي ؟ قال:ولا فرق بين الإبل والبقر قلت له:

 .(2)«البقرة عن سبعة»قال:  ابر أن النبي البصر، وفي الحديث عن ج
ة عد صلابه إنّ  قد قيل: ؟ قال:ومتى يؤمر بها أن تذبح أوتنحر قلت له:

فهو  ر:ول آخى قوعل .العيد يوم النحر إلى وقت الزوال من اليوم الرابع مطلقا
م/ 185دها /يج له ما لم فإنّ  ؛في هذا اليوم وحده، إلا من كان بمنى فأعدمها

تلفا فيما واخ ،رضطأيام التشريق، إلى ما حدّه، فاتفّق القولان في الم سبعة في
ءه افضلا عما ور  خر،عداه؛ إذ ليس له على قياد هذا الرأي أن يؤخره إلى يوم الذ

 لغي ما به يعذر. 
؟ كذلك  ل فيهلقو فإن كان من بعد الصلاة إلا أنهّ قبل الخطبة، فا قلت له:

 . من قولهم في ذلك هكذا معي قال:
ائر جل أو ادعمن هو  ،فإن كان المتولي في زمانه على أهل بلاده قلت له:

من  هغإلا بعد فرا فليس له أن يذبح، ؛إن كان عادلا قد قيل: ؟ قال:في سلطانه
لبلد إلا ان أهل ة موالخطبة لمن معه، وإن كان جائرا فحتى يفرغ الجماع ،الصلاة

 ه. فيجوز ل ؛أن يكون قد صلى هذه الصلاة جماعة

                                                 
 «.نحر رسول الله )ص( سبعين بدنة...»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
؛ والبيهقي 1734؛ والسراج في حديثه، رقم: 2808أخرجه أبو داود، كتاب الضحايا، رقم:  (2)

 .10196في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 
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م قد عه أنهح مفحتى يص ؟ قال:فإن كان لم يخرج معهم إلى الصلاة قلت له:
 ا. رغو فأو يرجع الناس من مصلاهم، فيطمئن قلبه إلى أنهم قد  ،صلوا

ل أن رج قبتخ إن لم ،ن لها أن تذبح ضحيتهاإ ضفهل قيل في الحائ قلت له:
رجع حتى ي بحلا تذ وقيل: .بلى، قد قيل هذا ؟ قال:يرجع الناس من المخرج

 الناس من المصلى. 
بل أن اعة قجم فذبح بعد أن صلى في ،فإن كان في البلد إمام عدل قلت له:

عادة ن الإإلعلم بعض قول أهل ا عنففي الأثر  ؟ قال:مام من المصلىيرجع الإ
 ؛أن يجوز عده منأب فلا شيء عليه، إلا أني لا ؛من حبه لمن قدرها، فإن لم يقدر

القول من  /س185الاختلاف إن صح ما حضرني لما به في / لأنه يلحقه معنى
 . هل زفإنه لا يجو  ؛منع حتى يصلي الإمام، وإن صلى جماعة مع غيه

فهذا موضع عذره،  ؟ قال:فإن كان منزله بعيدا من مصلى الإمام قلت له:
 من أمره.  (1)فيجوز له أن يصلي في جماعة، ثم يذبح على هذا

 ؟ قال: هذافيله وعليه أن يفع ،ماذا له ،البوادي فإن كان من أهل قلت له:
ليلا، حتى روا قينتظ يومئذ يؤمرون أنفنّهم بعد أن تطلع الشمس إ فهؤلاء قد قيل

 يرتفع قدر ما يصلي أهل القرى، ثم يصلوا جماعة فيذبحوا. 
وكذلك في  ،عةولا من يصلي فيه جما ،فإن لم يكن في البلد إمام قلت له:

 يجوز له أن يصلي ليذبح. ف ؟ قال:البادية

                                                 
 زيادة من ث، ج.  (1)



 نثوالثاني والثلا الجزء  389  قاموس الشريعة

 

؟ ليوماهذا  ة فيو ذبخه لاختياره من ضحاياه قبل الصلاأوما نحره  قلت له:
ما قد  صح لهين يجوز أ أنىّ ف ،وكأني لا أجد فيه إلا ما يدل على المنع قال:
 !؟فعله

ليس في و زه،  يجلموبعض  .بجوازه قد قيل: ؟ قال:ويجوز له أن يأكله قلت له:
 ل على بعده من الصواب في الرأي. شيء منهما ما يد

لا  فه أنخا فإن ذبحها قبل هذا اليوم لما قد عرض لها من شيء قلت له:
 .ن التّطوعمذ هي إه؛ ي: قد قيل: إنها تجز ؟ قالتبقى معه حتى تبلغ إليه إن تركها

ن غ الإمام م يفر ما حتىإن تركها لح وفي قول آخر: .ه، وعليه بدلهايلا تجز  وقيل:
ن له أن يأكل إم/ 186/ وقيل: .زهتجأجزته، وإن أكلها قبل ذلك لم  ؛الصلاة

 منها ما لا يمكن أن يدّخر، ويمسك ما أمكن فيه من لحمها.
فإن تركها وما هي به من شيء أصابها حتى ماتت يوم النحر أو  قلت له:

نهّ ليس عليه أن يبدلها؛ لأنه في كونه بها لا إفي هذا الموضع  قد قيل ؟ قال:قبله
ن يضيع لتركه مع القدرة فيما أمن حقّها ما لابدّ، و  (1)من قبله، إلا أن يدع

 عندي فيه. 
نعم  ؟ قال:هأو من غي  ،فهل من فرق بين ما يكون ما أصابها منه قلت له:
كون ي املا في موضع  ن عليه أن يبدلها في موضع كونه بها من فعله،إ لما قد قيل

 يدفع لعدله.هذا ما لا و من غيه، لا عن رأيه، 

                                                 
 ث، ج: يذبح. (1)
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إنّ عليه أن  قد قيل: ؟ قال:أله أن يرجع فيها ،فإن سماها ضحية قلت له:
إن عليه ما سمي في  وفي قول آخر: .يصرفها في غي ما قد جعلها له (1)لا

بجوازه إن ذبح مثلها، أو ما هو خي منها، فإن نواه مجرّدا به من  وقيل: ،.العش
 أن يكون في موضع وجوبه على رأي من جاز له ولا شيء عليه، إلا ؛القول لفظا

 قاله فادّعاه. 
ه،  سرقفييا حفلم يرجع إليه، أو أخذ منه  ،وما ضلّ من ضحاياه قلت له:

إلا فهو و بحه، ليذف ؛فهذا لا من قبله، فإن وجده ؟ قال:أو قسر، فلم يقدر عليه
 المعذور من بدله. 

ضحيته  ىا سممه يلزم أو ما يكون من ذهابه أن ،فهلا يجوز في موته قلت له:
يء شلا  قولرأي من يإلا على  ،بلى ؟ قال:فألزمه، وإن لم يكن من أسبابه

ا عنى مملحقه يفيجوز لأن  وعلى قول آخر: .لم يفرط فيه س/ عليه؛ لأنه186/
، أو ول فيهلدخامن رأي إن أطلقه بعد  ،في التّطوع من الصلاة والصوم والحج

 يبدله. عليه أن في أن  عرض له ما به يفسد قبل أن يتمّه
هذا من  ه علىن لإ قد قيل: ؟ قال:فإن تركه في هذا اليوم ناسيا له قلت له:

ا هن يومخر آمن  الشمس أمره أن يذبحه من بعد في أيّام التشريق حتى تزول
أو نحره   ذبحهفيلك ليكون على ذ ،لم يصح حتى يأتي هذا اليوم ؛لعذره، فإن فاته

 شيء عليه، إلا أن يقصر فيه.  فلا ؛إن بلغ إليه، وإلا

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
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ن ليه أعنّ إ قد قيل: ؟ قال:فإن تركه عامدا في علمه أو جهله قلت له:
 له، إلا أنيله لمثبديلزمه أن  ؛يحفظه إلى هذا اليوم من قائل ليذبح فيه، فإن ضاع

 أراه موضع دين في أصله. 
 ان به منأو ك ه،ه عنها معيوما أتى فيه من بعد أن سماه ما لا يجز  قلت له:

ي على رألعدل من ا بعدهوأنا فكأني لا أ ،الله أعلم ؟ قال:غيه، أيلزمه أن يبدله
ز لأن ن يجو عسى أف ؛نها من التطوعإ على رأي من يقولوأما  ،بوجوبها من يقول

وع في نها من شبهقياسا على ما أ ،يلحقه معنى الاختلاف في لزومه له على هذا
 النفل. 

؟ هن مالمنه أعلى وارثه أن يذبح ع ،وقد سمى ،لفإن مات أو قت قلت له:
وازه في جه من انع لجاز إلا أن يكون لم ؛إنه لا يلزمه، فإن فعله قد قيل قال:

 م/ حاله. 187/
؟ سواء أم لا ،أو نحر بيده، أو أمر به من يفعله عنه أكله ،فإن ذبح قلت له:

أمر به، وأما في  أو ،مع ما أريد به من ثبوته لمن فعله ،نعم في جوازه قال:
ه على حال؛ االمستحب لمن أمكنه أن يتولاه منها بنفسه، وإن جاز له بغيه فأجز 

حج ثلاث حجج،  أن النبي   لما روي في الخبر عن جابر بن زيد
فساق ثلاثا وستين بدنة، وجاء  ،حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر

أنفه برة من فضة، وكانت جميعا  علي بتمامها من اليمن، فيها جمل أبي سفيان في
ن الجبل، فنحر بيده ثلاثا اوفي عي  ،مائة، فضربت له قبة، وقال الناس في الأرائك
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نحرت هاهنا، ومنى كلها »وستين بالحربة، وأعطى عليّا بقيتها فنحرها، فقال: 
 . (1)«منحر

نهّ لا إ :يلققد : ؟ قالفهل له قبل ذبحها أن يقصّ شعرها أم لا قلت له:
 ها.  يقضا لمبجوازه م وقيل ا.تصدق بدلا منه ؛قصها في العشر، فإن فعلهي

ففي قول الله  ؟ قال:ويتصدق من لحمها ،وعليه وله أن يأكل قلت له:
َُٰۚٓ﴿ تعالى: ت   ع  َٰٓو ٱل م  ان ع  َٰٓٱل ق  وا  ع م  ط 

 
أ َٰٓو  ا َٰٓم ن ه  ما أفاد منها الأمر ، [36الحج:]﴾ف كُ  وا 

إلا على وجه الإباحة لمن شاءه، لا ما فوقها من  بهما، إلا أنه لا يخرج في الأكل
 وبعض .على العموم في الضحايا فبعض أوجبه فقال ؛لزومه، ومختلف في الطعم

س/ 187إن ذلك / :فقالحمله على الندب في هذا الموضع لا على الفرض 
على الخصوص في المتعة، وليس في شيء منها ما يدل على خروجه من 

 . (2)العدل
 ؟ قال:أو يتصدق به ،ا مقدار ما له وعليه أن يأكل من لحمهاوم قلت له:

: يتصدق وفي قول آخرإنه يأكل ثلثا، ويطعم ثلثا ويدخر ثلثا.  قد قيل:
: ه؛ لقول النبي يليس له حد إلا ما أطعمه منها، فإنه يجز  وقيل: بالثلثين.

 ولا قلة.  ،، وفي هذا ما دل على أنه غي محدود بشيء في كثرة(3)«اكلوا وتزودو »

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 ث: العذر. (2)
؛ 1972؛ ومسلم، كتاب الأضاحي، رقم: 1719أخرجه البخاري، كتاب الحج، رقم:  (3)

 .14412وأحمد، رقم: 
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 ؟ قال:فإن تصدّق به أجمع، ولم يأكل منه شيئا، ولم يرد به عنادا قلت له:
 ؛من الفرض على حال، فإن نواه لزيادة أجره (1)لأنّ الأكل لا ؛فهذا غي مأثوم

 فأنى يلام على ما يرجوه، وهو غي ملوم. 
 حرىفأ ال:؟ قولم يتصدق منه بشيء ،أو ادّخر بعضه ،فإن أكله قلت له:

تصدق ير أن طعم قدر ما به يؤمي وقول: .ىر أن يبدله بأخ على قولما به 
 ولعلى ق يجوز: إنه خسيس المنزلة، و وبعض قاللا شيء عليه.  وقيل: منها.

أو يريده  ،لهمن يراه ندبا أن لا يلحقه خسة، إلا أن يكون في رغبة عن فض
ايا أربع له ضح كان  فإن قلت له:أو رسوله، إن يصح ما أراه فيه.  ،خلافا لمولاه

أم  ،هن يلزمل مأو عشر أو تسع، أعليه أن يطعم من كلّ واحدة في قو  ،أو خمس
ه يؤمر بر ما ن قدإلا أن يطعم من واحدة منه ،نعم قد قيل هذا فيهن ؟ قال:لا

 م/188أن يطعم من جميعهن. /
 جد ما يمنعلا أ إذ نعم؛ ؟ قال:فهل له في لبنها أن يشربه قبل ذبحها قلت له:

 يضره. فرضعها د يأو يكون لها ول ،من جوازه له في هذا الموضع، إلا ما أضرها
 ؟ قال:دهان جلو مفع فإن ذبحها لما قد أراده من هذا بها، أله أن ينت قلت له:

 ءبي الشعثاعن أ وليدربيع عن الالوفي قول  .بجوازه، إلا أنهّ لا يبيعها قد قيل
أو ما يكون  ،اعض كرهه، وإن تصدق بهوب .نه لم ير بأسا ببيع جلود الأضاحيإ

 .كفينظر في ذل فأفضل، وهذا ما لا شك فيه يا صاحي، والله أعلم، ؛من ثمنها
 

                                                 
 يادة من ث. ز  (1)
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نة ما سنها إ ال:فيقفي الضحية التي يؤمر بها من قدر عليها،  ومنه: مسألة:
 و ينحر يومأيذبح فنم، لا أدريها إلا ما به تبرع من الإبل والبقر والغ ؟ قال:هي

 ،الله ربة إلىق طوعيؤمر بعد أن يجعلها لذلك من بها يتفيها على ما به  الأضحى
 لعسى أن يوجد. 

؟ أو ما زاد عليه، هل له من فضل يميزها ،فالمجزية منها عن واحد قلت له:
إنها في الضأن من الجذع فصاعدا، ومن المعز من الثني فما  قد قيل: ،نعم قال:

جذع المعز إذا كان سمينا  (1)إلا على قول في فلا يجوز، ؛فوقه زائدا، وما دونهما
 :أنه جوزه لأبي بردة، ثم قال قارحا إلا ما قبله أكثر، وفي الحديث عن النبي 

فالثنية أو ما زاد عليها  ؛س/ الإبل188، وفي /(2)«ولا أرجو لأحد بعدك»
ومن الحقة نازلا إلى ابنة مخاض عن  ،صاعدا عن سبعة، والجذعة عن خمسة

من رباعها عن سبعة، وثنيها  ةعن شيء، وفي البقر  يفلا يجز  ؛ما دونهاواحد، و 
بعد أن صار حوليا عن واحد  (4)وتبعها (3)عن خمسة، وجذعها عن ثلاثة، ]...[

إلا أن يكون على رأي من يقول بجواز ما قدر عليه في  يفلا يجز  ؛وما دونه
حدة على حال، وإن لها، وتالله لا أدري في الشاة إلا أنها عن نفس وافموضع ن

لا في  ،بلغت في النهاية في فضلها، والذكر والأنثى على سواء فيما لهما من عدد

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
؛ ومسلم، كتاب الأضاحي، رقم: 955أخرجه بمعناه كل من: البخاري، أبواب العيدين، رقم:  (2)

 .2800؛ وأبي داود، كتاب الضحايا، رقم: 1961
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. (3)
 زيادة من ث، ج. (4)
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 وفي قول آخر عن قومنا: .لما في إناثها من زيادة على ذكرانها ؛الأفضل منهما
 ن فحولها أفضل، والله أعلم بأيهّما أعدل، وأنا لا أقول في هذا بأنه أرذل. إ

يس هي لأو  ،واععن سنّها في كل واحدة من هذه الأن تخبرني فهلاّ  قلت له:
؟ ع إجما و فيأعنه من عدد في كثرة أو قلة، على رأي  يمشروطه به فيما يجز 

 .شهرأستة  مآله ن الجذعإفي جنس الغنم من الضأن والمعز،  قد قيل بلى، قال:
 ام سنة، والثني وقيل: .عشرة أشهر وفي قول آخر: .ثمانية وقيل: .سبعة وقيل:

 :ل آخر قو وفي .ما له سنة وقيل: .قد دخل في الثالثة وفي قول .له سنتان
ون في ابن لبة، و ن ابن مخاض ما دخل في الثانيإودخل في الثانية، وفي الإبل 

 فيا دخل ممسة، والثني م/ ما دخل في الرابعة، والجذع في الخا189الثالثة والحقّ /
 في نية، فالثني الثافيذع ا في الأولى، والجفي البقر إن التبيع يقال لولدهو السادسة، 

 الثالثة، والرباع في الرابعة. 
في العد عن سبعة أو خمسة، وثلاثة، أيجوز على  (1)ىوما أجز  قلت له:

نعم؛ لأن ما به من الزيادة لا يمنع من  ؟ قال:عما دونه من الفرد يفيجز  ،حال
 لصا لوجهه في العبادة. جوازه، وعسى في أجرها من الله أن يكون لمن فعلها مخ

كذا ه ال:؟ قعنه على حال يفلا يجز  ،وما دونه من زوج في العدد قلت له:
ه في ي جواز دّعقيل، ولا أعلم أن أحدا يخالف إلى غيه في دين ولا رأي، في

 مقال. 
 ما زاد بعة لاسن فهو ع ،وما فوق الثني من الإبل والرباع من البقر قلت له:

  ولا أعلم أنه يختلف في ذلك. ،يل هذانعم قد ق ؟ قال:عليها

                                                 
 ث، ج: أجزاه. (1)
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الله أعلم، وأنا  ؟ قال:أيها أفضل لمن رامه بها ،فهذه الأنواع الأربعة قلت له:
ثم البقر ثم الغنم؛ بدليل  ،بأنه الإبل قولمن  (1)[إلا ما به]لا أدري في أفضلها 

 : الغنم ثموقول بأنهّ .في فضل من راح إليها النبي  ما في الجمعة من قول
ضحى » ثم الإبل، وإن أفضلها الكباش؛ لما روي عن أنس: أن النبي  ،البقر

بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر واضعا قدمه على 
س/ 189أمر /» ، وفي حديث آخر عن عائشة أنّ رسول الله (2)«صفاحهما

يضحي به، لبه  تيبكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأ
ففعلت، ثم « شحذيها بحجرا»، ثم قال: «يا عائشة، هلمّي المدية»فقال: 
بسم الله، اللهم تقبل من »وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال:  ،أخذها

 يختار ، ولم يصح أنه ضحى بغيها، فأنىّ (4)«ومن أمته محمد (3)محمد و]من آل[
ف في كل نوع أنّ أجوده لنفسه ما هو الأنقص منها على أكملها، ولا خلا

 أفضل من أسفله وأدناه.  ،وأعلاه
أو  ،فهل من شرط لجوازها في هذه الأنواع لازم لها من جهة السنة قلت له:

نعم، هو أن تكون سالمة في ذاتها من النقص الموجب في   ؟ قال:الرأي أو الاجماع
ماذا يتقى  :سئل كونه لمنع جوازها؛ لما في الرواية عن البراء بن عازب أنّ النبي 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
؛ 4415؛ والنسائي، كتاب الضحايا، رقم: 1966تاب الأضاحي، رقم: أخرجه مسلم، ك (2)

 .3120وابن ماجه، كتاب الأضاحي، رقم: 
 ث، ج: وآل. (3)
؛ 2792؛ وأبو داود، كتاب الضحايا، رقم: 1967أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، رقم:  (4)

 .24491وأحمد، رقم: 
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العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين »من الضحايا؟ فأشار بيده وقال أربعا: 
، فأجمع أهل العلم في (1)«قينعورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا ت

ولن يصح فيما  ،هذه الأربعة على أنها لا تجوز إلا ما كان خفيفا، فإنه لا يمنع
أو ساواه في قوته، إلا أنه يكون له ما في حكمه  ،نصوصزاد في شدته على الم

فهو مثله،  ؛ه الشيءهعموما، وإن حمله أهل الظاهر على الخصوص؛ لأن ما أشب
بأنه أشد من  ،ولا شك في العمي أنه زائد على العور، ولا في قطع الشناف

ى، م/ الأعل190عيوبها دون / العرج، فكيف يجوز في المنع أن يكون بالأدنى من
في زمان حكم ما أشبهه لا لعلة تخضه فتخرجه، ولا  يأم جاز في مثل أن يعط

 .دليل يوجبه لبرهان
أن يستشرف العين  أمرنا رسول الله »وفي الحديث عن علي أنه قال: 

، أي يتأمّل (2)«ءاقر خ، ولا ءاقوالأذن، وأن لا يضحى بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شر 
والخرق،  ،والقطع ،، فأذنيها من الشقىسلامة عينها من العور والعم

فبقي متعلقا بها،  ،فنستكشفه؛ لأن المقابلة هي التي قطع من مقدم أذنها شيء
مشقوقة الأذن،  (3)اءكون ذلك في الأذن من ورائها، والشرقيوالمدابرة أن 

أنه  في أذنها ثقب كبي في استدارة، وفي حديث آخر عنه  التي هي: والخرقاء

                                                 
؛ والطحاوي في 1الضحايا، رقم: ؛ ومالك في الموطأ، كتاب 18675أخرجه أحمد، رقم:  (1)

 .6188شرح معاني الآثار، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، رقم: 
؛ 1995؛ والدارمي، كتاب الأضاحي، رقم: 1498أخرجه الترمذي، أبواب الأضاحي، رقم:  (2)

 .19102والبيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: والشرق. (3)
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هي التي قطع  وقيل: .نها لمقطوعة الأذنإ، و (1)«ى بالجذعاءنهى أن يضح»
 وفي قول آخر .، وهي التي جز قرنها(2)«نهى أن يضحى بالعضباء»نه أأنفها، و 

 نها الناقة المشقوقة الأذن، والشاة المكسورة القرن الداخل.إوفي اللغة  .أذنها
ن أا يقال إلا و الأذن، إلا أنه في القرن أكثر م إن العضب قد يكون في وقيل:

لا  وقيل:. (3)أكثره وفي قول آخر: .الكسر فيه مثل القطع، إلا أن يبقى ثلثه
خراها معه؛ لما به من قول أفيجوز لأن يختلف في  ،وي به الحبل أو الإصبعلي

لا بأس، ما لم يستأصله فيكون إلى الساس،  وقيل: .بالمنع وقول: .بالاجازة
فيه  وقيل: .وهي التي قطع ذنبها ،لبتراءس/ يكون الحكم في ا190وعلى هذا /

نه مثل الأذن إلى الربع، أجازها قوم على حال، وروي عن أبي الشعثاء من طريق إ
 ،المستأصل ذنبها من البقر ،ربيع عن يحيى بن أبي قرة أنه نهى عن العضباءال

 وفي الأثر ما دلّ  ،والإبل المصرمة أخلاقها، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأسا
وهي التي في أذنها داء النخار، والجرباء لا  اء،وهي المجنونة، والنخر  ثولاءعلى أن ال

وهي الذاهبة اللبن، بل في مقطوعة  والقول في الجذاء .يجوز أن تكون ضحية
إلا أني  ؛فالاختلاف في جزائها ؛الضرع على هذا الحال، فإن خلقت لا ضرع لها

ن يبس ضرعها إس هي ما بعد من الذكر، فأقرّ بها في النظر من الإجازة؛ إذ لي
 ؛فلا جواز لها، وإن ولدت في العشر ؛جازت وإن قل، وإلا ؛لعلة، فخرج منه لبن

                                                 
 عزوه.تقدم  (1)
 تقدم عزوه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أكثر. (3)
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إلا أنهّ يشبه أن يلحقها معنى الإجازة على رأي، إلا أن تكون به في  ،لم يجز
 مرض، أو هزل.

ن ما مخ ن لهأن لا يكو  ؟ قال:الذي لا يجوز معه وما حد هزلها قلت له:
 من فسرها. وفي قول آخر  .شدة الهزال، فإنها هي العجفاء

نعم؛ إذ لا أجد في الأثر  ؟ قال:(1)بقر والغنم[ال]أفيجوز الحلح من  قلت له:
 ولا في النظر.  ،ما يمنع من جوازها

 تكون أن فأحق ما بها ؟ قال:فإن كان شيء من ضروسها ساقطة قلت له:
وفي  .وز وإلا فلام/ فيج191ما به تعتلف،/صح إلا أن تبقى لها ت أنىّ ناقصة، ف
وجه لى خر ل عأكثرها، وليس في شيء من هذين ما يد وقيل: .ثلثها قول آخر

 كل. لى الأى عوأن يكون لها في كل منها ما به يقو  بدمن العدل إلا أنه لا
ذا إ ل:قي قد ؟ قال:وما انكسر شيء من جوارحه مثل يد أو رجل قلت له:

 إلا فالمنع من جوازه، كأنه أولى به. جاز، و  ؛بلغ المرعى
ض بع فإن قطع من التيس شيء من ذكره، أو نزع من الشاة قلت له:

فأمسك  عضه،نه إن قطع بإعلى كل منهما  ففي القول ؟ قال:حياءها أو كله
دا حأ ولا أعلم أن لم يجز، ؛جاز، وإلا فلا، وإن نزع كله ؛البول، والضرع اللبن

 يقول بغي هذا فيهما. 
بأس  نه لاإ :قد قيل ؟ قال:فإن أخذه من غيه خصيا، مالقول فيه قلت له:

 ه.لال حبجوازه على  وقيل .به، إلا أنه يعلم أنه خصي بالنار، فيكره

                                                 
 ث: الغنم والبقر.  (1)
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 كون فيتأن  فأحرى ما بهذه ؟ قال:أو أمر به ،فإن خصاه بيده قلت له:
ما قد صرح ه، كبلقن لا م ،حكم التي من قبلها في جوازه، إلا أنه من بعد أن يبرأ

 به في الأخرى. 
د قيل عم قن ل:؟ قاأيجوز من بعد أن يبرأ ،فإن سلخ من ذكره جلده قلت له:

 ولا أعلم أن أحدا يقول بغيه، فيدعي منع جوازه.  ،هذا
 .لثهثقي فعسى إن ب ؟ قال:فإن قطع شيئا من ضرعها لا كلّه قلت له:

س/ 191ن /كو يمسك ما ي أكثره أن يجوز إلا أن ييبس، أو لا وعلى قول آخر
جاز  ؛أيكلّ ر   في والباقي منه دون ما حد فيه ،فتمنع، فإن أمسكه ،بها من لبن

 لأن يلحقها معنى الاختلاف في جوازها.
فيجوز أن  ال:؟ قفأعدم نصه في المأثور ،وما لم تذكر من عيوبها قلت له:

 أو ،ةن سفييحمل على ما أشبهه من شيء في المذكور، فيعطي ماله من حكم 
 .بيخفهو مثله في قول من به  ؛إجماع أو رأي؛ لأن ما أشبه الشيء

أو على  قصة،ح نافإن أخذها على أنها تامة، فإذا بها من بعد الذب :قلت له
لله فا ؟ قال:ا وذاكهذ أنها سالمة، فإذا هي معيبة لما به يمنع من أن يجوز معه في

 .ده بهاراأه؛ لما ي تجز وأنا لا أدري في هذا الموضع إلا أنها لا ،أعلم
ن لأهذا  في فيجوز ؟ قال:فإن كان على العكس من هذا في أمرها قلت له:

 ة له؛ لموافقة ما به يصح، وإن كان لغي إرادته.يتكون مجز 
ا منفس  من فهذه ؟ قال:فخرج سمينا ،وما ذبحه على أنه مهزول قلت له:

 ينا. زها يقواجدل على  قبلها، فجوابهما واحد؛ لأنهما جزء منها، وقد مر ما
ولا  ،نىفي م به لم يجز أن يضحى ،فهلا من قول إنّا نتج في العشر قلت له:

 نع. يملا و  ،فإنه يجوز ؛إن هذا قيل به، إلا الهدي ،بلى ؟ قال:غيها
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م قد نع ل:؟ قافهل يجوز في الأضحية ،وما كان من البقر الوحشية قلت له:
 ع من ذلك. ولا أعلم أن أحدا يمن ،بجوازه قيل

ريها ، وأنا لا أدالله أعلم ؟ قال:م/ والأروية192فالظبي والوعل / قلت له:
بي لا نّ الظأثر فأدل عليه، وفي الأ ،ولا رأي ،من جنس ما يضحى به في إجماع

 ىثوالأروية أن فعسى في الوعل أن يكون على ما به من المنع، ؛، فإن صحييجز 
نها إ قال ل منعلى قو ية، إلا أن يكون فليس لها إلا ما للذكر من قض ،الوعل

  أراه.يه ف ح ماصن إ ،أقر بها على هذا من الإجازة في الأضحية فإني ؛غنم الجبل
في وجوب الأضحية على أهل  :عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي مسألة

وفيها  ،من سنن النّفل (1)مستحسنة نها غي واجبة بل هيإ ؛عمان، في عمان
لا شيء أفضل من إهراق الدماء في يوم النحر، ومن  قيل وقد كبي.الفضل ال
فلا يحل ذبحها إلا بعد رجوع الإمام من مصلّاه، فإن  ؛أو بدنة ضحايا ،اتخذ شاة

فذبحها قبل  ،وأما من ذبح دابة يريد بها اللّحم ،فإنّها تحرم عليه ؛ذبحها قبل ذبحها
 منهم: ال من قالوقنها حلال. إ من المسلمين: فقال من قال ؛رجوع الإمام

 نها حرام، وليس له أكلها، والله أعلم.إ
نيا، غن كان نّ على أهل عمان وجوب الضحية لمإوهل قيل  ومنه: مسألة:

 وما المعمول به؟ ،وهل في ذلك اختلاف
ل، لفضائاسنن الضّحايا على أهل الأمصار من ال :قال أبو سعيد: الجواب

 .لمصنف، والله أعلمس/ كتب ا192، هكذا في /(الفرائض :وفي خ)

                                                 
 ث، ج: مستحبة. (1)
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وهل  ضحية،وإن كان واجبا في بعض القول فما يصنع بال ومنه: مسألة:
ن لا قراء مملفلويكون ذلك  ،يلزمه أن يتصدق على الفقراء منها، وكم قدر ذلك

ء به ما جا اياوهل يجتنب من الضّح ،يلزمه عوله خاصة، أم صفة ذلك وتفسيه
يع يدي جم سفسر لي ؟لا يجوز، ومتى يجوز ذبحه الأثر أنه لايضحى به، ومتى

 يرحمك الله. ،ذلك
عد ببحها  ذ: إذا قصد بالشاة ضحية اتخذها سالمة من العيوب، ثمالجواب

إذا طلعت  وقول: .رجوع الناس من مصلاهم، أو ذلك الوقت إن لم تكن صلاة
م أهله وأطع فلان :وقيل .الشمس إذا لم تكن صلاة عيد، ويطعم هو ثلثها لازما

 .ورحمة الله م عليكسلاا، وأطعم الفقراء ثلثها، ومسائل هذا الباب كثية، والثلثه
 :قول .نلضأا ؟ قال:فكم سن دوابّ الضحية قلت له:، أظنها عنه مسألة:
 ة.بن سناعز ابن سنة فيما يلزم من أمر الحج، وأما الم وقول: ستة أشهر.

لاينبغي له  ة من سنن النفل،إن الضحية بعمان سنّ  :قال الشيخ الصبحي
  أن يرغب عنها، وقد قصرنا في العمل بها.

ن ماجّ الح وهل على عن الشيخ الفقية صالح بن سعيد الزاملي: مسألة
 ،اجا بالأجرةم/ ح193فداء في مكة، كان الحاج / ،عمان وغيها من الأمصار

 أم الفداء خاصة، إنّا هو على أهل مكة؟ ،أو لنفسه
تعة أو من دم م مالغرباء إلا أن يكون لزمه فلا تلزم ؛: أما الضحيةالجواب

 غيها، والله أعلم.
: صحيح أنّ الضحية لا من الواجب على الغرباء، وإنها في التطوع قال غيره

زاء كفارة لما قد فعله، لا على ما الجأو ما يكون من  ،لغي دم المتعة أو الفداء
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الله أعلم، فينظر في وه، ح حال الضرورة إليه مع الفدية فيبيجاز له، أو على ما أ
 ذلك.

 .على الغني وقيل: .والضحية لا تلزم أحدا من الأثر: مسألة
 الضحية غي واجبة على أهل الأمصار. قال أبو محمد:

ا يدل على م  قول الشيخ أبي سعيد: قد قيل بهذا كله وفي قال غيره
 ر في ذلك.نظفي ،لموالله أع ،أنها غي واجبة بمعنى الاتفاق، فهو مثل أبي محمد

في  :روصيس الخعن الشيخ العالم الفقيه أبي نبهان جاعد بن خمي مسألة
أو  ،ع إجما ن فيوغيها من البلدا ،الضحية واجبة على أهل الأمصار مثل عمان

هل أقول ن ها مفي معيالله أعلم، والذي  ؟ قال:رأي لأحد من الأخيار أم لا
ه، ربة إلى ربقاءها شل لمن من سنن النّف قولهمنّها سنة مؤكدة، إلا أنّها في إالعدل 

 يعتد اد أن لاك،  ما أن تكون واجبة في الأصل، فلا أعرفها إلا على قول شاذإف
ك على هي كذل فليمين أو نذر بها، وإلا ،إلا في حق من أوجبها على نفسه ،به
 س/ أظهر ما في ذلك.193/

ثم على إفلا  إلاو  المأمور به كثرة ما فيها من الأجور، فهل هي من قلت له:
 فيواجب ن المنعم؛ لأنها لا  ؟ قال:من تركها، وإن كان قادرا على فعلها

ذ شلا على ما فلها إ نأصلها، وإنّا يؤمر بها لفضلها، وإلا فلا أعلم أنه يختلف في
يؤجر  عسى أنل ؛افيها من قول، غي أنه لا ينبغي لمن قدر أن يدعها رغبة عنه

 على ذلك.
ذ لا إعم؛ ن ل:؟ قابها على قول من يوجبها يكون استحبابا فالأمر قلت له:

ن له المنع م تأويي فييصحّ أن يكون على قياده إيجابا لما بينهما من منافاة تقتض
 ذلك. 
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أي في ن الر مذا فالقول عند المخالفين لأهل الحق في الدين على ه قلت له:
فع عن ير  ،مثارهآفي نعم على معنى ما وجدته  ؟ قال:وجوبها على من قدر أم لا

 أخبارهم في ذلك. 
 ؟ قال:ه حالي فيبه يضح فإن لم يقدر عليها؛ لقلة ماله أو لعدم ما قلت له:

ض في ن الفر و مهفهذا في موضع عجز عن العمل بها، وله العذر معه في ترك ما 
نه لا فيه أ ما أصله، فكيف بغيه مما لا شكّ في نفله على حال، أو على أصح

ولى  إن الما، ففليكثر من ذكر الله؛ لعسى أن يعوضه على ذكر أجر  ؛ظهر أمرا
 كريم. 

يمة به فهي من ؟ قال:شاءها عرفه بها نومن أي شيء هي لم قلت له:
واز له جا لا مدع ف ؛م/ الأنعام؛ فإنّ ما عداها لا يجوز في قول من نعلمه194/

 سلام. لاو  ،في دين الإسلام، وخذ في موضع الرأّي بأعدل ما تقدر عليه
 ال:ق؟ الوالأوعال لا يصح بها على ح ،فحمر الوحش والظباء قلت له:

 ولا نعلم أنّ أحدا يقول بغي ذلك. ،هكذا قيل
ن وز لأن تكو ا يجمم والغنم كلها ،فالأزواج الثمانية من الإبل والبقر قلت له:
ذه  هأنها في ن علىبرهالما في السنة والإجماع من دليل ال ؛نعم ؟ قال:ضحية أم لا

 الأنواع من جنس الحيوان على حال.
؟ فأيّ شيء من هذه الأنواع الأربعة أكمل لمن شاء ما هو أفضل قلت له:

وفي  .فعسى في الإبل أن تكون هي الأفضل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز قال:
نّ الضأن هي الأفضل وبعدها فالابل، ثم البقر، ثم المعز، والأحسن إ قول آخر:

أكمل، فهو في حق من أراد به وجه الله ربه أوفر أجرا، أو أعظم  من كل نوع
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دخرا تلقاه غدا، ولا يظلم ربك أحدا، إلا وإن في الأثر على معنى ما وجدته في 
 نّ أفضلها أغلاها ثمنا. إ من قول أهل البصر:هذا 

عن  حاله ها فينوعها، عن كم تكون لمن أرادفي فالواحدة من هذه  قلت له:
من  لبدنة افي قد قيل: ؟ قال:من شاء معه من عياله أو من كان نفسه، وعن
لا غي  واحدة نفس عن ؛سبعة، والشاة من الضأن أو المعزإنها عن  ؛الإبل والبقر

 ذلك. 
في هذه النعم من الإبل والبقر  يس/ يجز 194وما مقدار ما / قلت له:

 ،في مقداره جثتهلا أعلم أنه يحدّ بشيء  ؟ قال:فيجوز لأن يكون ضحية ،والغنم
فدعه إلى  ؛من الشرط لجوازها، وليس كذلكأنه طولا ولا عرضا، أو تظن في هذا 

 ولا شك في ذلك.  ،فإنها بما دونه لا تصح ؛ولابد (1)سنهاحد في  ما
قال: قد  ؟فعرفني به في كلّ واحد من أجناسها؛ حتى أعرفه باسمه قلت له:

سبعة، والجذع عن خمسة، وما دونه  إن الثني من الإبل فصاعدا في سنة عن قيل:
أو ابنة مخاض عن واحد، والرباع من البقر فصاعدا عن  ،أو ابن لبون ،من حقة

سبعة، والثني عن خمسة، والجذع عن ثلاثة، والحق عن واحد، والجذع من الضأن 
وبعض أجاز  .فلا يجوز ؛المعز كذلك، وما دونهما منعن نفس واحدة، والثني 

وبعض كرهه، إلا أنّ القول بالمنع  (2)]...[ ذا كان سمينا قارحا.الجذع من المعز إ
غي أن أكثرهم على  ،وبعض القوم لم يجز ما دون الثني منهما .أكثر ما في هذا

 إجازة الجذع من الضأن في ذلك.

                                                 
 زيادة من ج. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة. (1)
 .بياض في الأصل بمقدار كلمة (2)
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 ذع منالجو  ،والحوالي من البقر ،مخاض من الإبل وما دون ابن قلت له:
ول يدل من ق لبصرعم لما في الأثر عن أهل ان ؟ قال:على حال يلا يجز  ،الغنم

 ك. من ذل ليهععلى هذا؛ إلا أنه لا في إجماع لرأي من أجاز فيها ما يقدر 
عدم لذلك؛ و كوه ،هكذا قيل ؟ قال:فالذكر والأنثى في هذا سواء قلت له:

 م/ ولا أعلم أنهّ يختلف في ذلك.195فرق ما بينهما، /
 نعم؛ لقولهم ؟ قال:عن الشفع يولا تجز عن الوتر،  يفالبدنة تجز  قلت له:

 ،وستة ،ةن أربعع ولا ،عن اثنين يوسبعة، ولا تجز  ،وخمسة ،عن ثلاثة ينها تجز إ
 وفي هذا ما يدل على ذلك. 

 يا تجز م حد ت فيويجوز في الواحدة أن يشترك فيها جماعة، إذا كان قلت له:
 يل:ققد  :الق؟ ددعن الكل من أولئك الشركاء، أو ما زاد على ما هم به من ع

 بجوازه، ولا نعلم أن أحدا يمنع من ذلك. 
فعسى أن  ال:؟ قفي الأصل يفإن هم زادوا على مقدار ما عنه يجز  قلت له:

 لا تجوز؛ لأنها غي مجزية عن الكل. 
لا يجوز حد، فوا أو البقر إلا عن ،من الإبل يوما لا يجز  ،فالشاة قلت له:

نه يختلف علم ألا نو  ،فهو كذلك ؟ قال:على حالأن يشترك فيه ثلاثة، ولا اثنان 
 في ذلك. 

 لا ،نديعذا هك ؟ قال:من فعله يوما لا يجوز على حال فلا يجز  قلت له:
 غيه في ذلك. 

أو  ،وما سماّه منها ضحية، فهل له أن يرجع عنه لما أراده به من بيع قلت له:
إنه ليس  قد قيل ؟ قال:لاأو ما يكون من نحو هذا مختارا، لما بدا له فيه أم  ،ترك
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 .في العشر ىإن ما يلزمه ما سم وفي قول آخر: .له أن يصرفه إلا فيما جعله له
 و أفضل منه.أ ،إذا ذبح مثلهبإجازة ما سماه في العشر  وقيل:

يمنع فيه  لاهذا ف قال:س/ 195وما نواه بقلبه، ولم يسمه بلسانه؟ / قلت له:
 لك.  ذا له على معنى ما قيل فييرجع عما نواه به؛ لما قد بد من أن

شر علاولو كان في  لا بعده ولا قبله، ،يوم النحر ؟ قال:ومتى يذبح قلت له:
 عده ما كانبأو  ،رلنحفإنّ له أن يذبح ما فاته لعذر في يوم ا ؛إلا أن يكون بمنى
 في أيام التشريق. 

: قد ال؟ قملأياّ أو ضلّ عليه حتى فاتته هذه ا ،فإن نسي ما سماّه قلت له:
ن أن متعرّى  يلاقيل: إن له أن يذبحه متى ذكره، أو وجده فقدر عليه، ولعله 

 يجوز لأن يلحقه الرأي في ذلك. 
، فتركه لأضحىيه اإنه إذا أتى عل قد قيل: ؟ قال:فإن تركه بالعمد قلت له:

ا كان في له م وازهبج وإن قيل ،لزمه أن يحفظه لعام قابل ؛فيه بالعمد حتى مضى
 لك.ذ فيالاختلاف  معنى فعسى أن لا يبعد من أن يلحقه ؛لتشريقأيام ا

من  هو فليس ؟ قال:فإن ذبحه من بعد هذه الأيام ما يكون قلت له:
 الضحية في شيء على حال.

ركه تأو  ،دهافيلزمه أن يبدله من قائل إن ذبحه على هذا من بع قلت له:
 ،زومهفي ل لرأيعليه افعسى أن يدخل  ؟ قال:فمات من قبل أن يأتي عليه يومه

لا  أنله  بدفي فيعجبنيإلا أنه في الأصل على أصح ما فيه من باب النفل، 
ه لابد لف ؛وبهيذهب إلى وجمن  وأما على قولعليه لازما يهلك بتركه، يكون 

 م/ أن يبدله. 196من / هعلى قياد
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لعشر جهلا منه، إلا أنه في ا ،فإن ذبحه بعد أن سماّه قبل يوم النحر قلت له:
فهذا والله أعلم، كأنه أبعد من أن يصحّ له أن  ؟ قال:أو قبلها ،من ذي الحجة

معه إلى يوم الأضحى؛ إذ لا يؤمن  ىيعتد به، إلا أن يعرض له ما يخافه أن لا يبق
على مثله من أن يموت قبل ذلك من أجله، فيجوز في التطوع لأن يختلف في 

إنه  :قال نم وقول .(1)ينه لا يجز إلرأي من يقول  صحة الاجتزاء به عن بدله؛
 ؛فلم يأكل منه حتى يفرغ الإمام من الصلاة ،إن تركه وفي قول آخر .هييجز 

إن أكل من لحمه ما لا يمكن أن  وقيل: ه.لم يجز ؛ ه، وإن أكل منه قبل ذلكاأجز 
راء ما ه، وليس في هذه الآاجاز له فأجز  ؛يدّخر خوفا من فساده، وأمسك الباقي

 سداده.  يدل على عدم
دله أم زمه بيلأ ،فإن تركه حتى مات من أجل ما أصابه لا من قبله قلت له:

ل ما دب وإنّا يلزمه : قد قيل إنه لا بدل عليه فيما أوتي من قبل غيه،؟ قاللا
ف لاختلان امأوتي من قبله، وقد مضى من القول ما يدل على أنه لا يتعرى 

 ما في ذلك. على أظهر  تطوعالعلى حال؛ لأنه معنى في 
 يفهو مما يجز  ؟ قال:أو صحّ إلا أنه فيه هزال ،فإن بقي في مرضه قلت له:

 على حال.
 ال:ق؟ م لاأعه مفالشرط لجوازه أن يكون سالما من كل ما لا يصحّ  قلت له:

 نعم قد قيل فيه بأنه كذلك، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك. 
؟ أن يجزه قبل ذبحه ،رهأو صوفه أو شع ،س/ فهل له في وبره196/ قلت له:

بالنهي له عن مثل هذا في العشر، فإن فعله هنالك من قبل  قد قيل: قال:

                                                 
 ث، ج: يجزيه. (1)
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بجوازه في هذه الأيام مالم  وقيل: .فالصدقة بدل منه ؛الذبح له في يوم النحر
 ينقصه. 

 ه.ء عليشي فهو له، ولا ؟ قال:فإن جزهّ قبل العشر ما يلزمه قلت له:
فهذا  ؟ قال:أو آخره أو ما بينهما ،النحر أوّلهفإن ذبحه في يوم  قلت له:

الفراغ من الصلاة  (2)من بعد (1)أو ينحر، إلا أنه ،يومه الذي فيه يؤمر أن يذبح
 لا قبل ذلك. 
نعم؛ لأن  ال:ق؟ فهو على المنع من ذبحه ،وما لم يفرغ من الخطبة قلت له:

أهل  ه يؤمرا بفلا ينبغي له أن يخالف إلى غي م ؛في الأثر ما دل على هذا
 البصر. 

أو  ،لنحرايوم  صلاةالإمام في الو  ،فإن ذبح ما أراده بها بعد الفجر قلت له:
 ؛كلهواز أما جفهو كمن لم يصح لا فرق بينهما، وأ ؟ قال:قبل ذلك ما حكمه

ن لأفيه  ا جازبتحريمه مع م لرأي من قال ؛فعسى أن لا يتعرى من الاختلاف
 يقال بحله. 

 أنه تلف فين يخفعسى أ ؟ قال:على هذا من ذبحه بدله أم لاوعليه  قلت له:
بها ن أوجم ولإلا على قفلا شيء فيه،  ؛يلزمه بدل ما به سمى، وما لم يسمه

بعد في   يدخلن لمعليه، في موضع لزومها له، وإلا فهي كذلك؛ لأنه في منزلة م
 ذلك. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أن. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
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صلى  ذافإ ؟ قال:لم يكن في البلد إمام عادل م/ فإن197/ قلت له:
 ه. اجاز له فأجز  ؛الجماعة

يخرج  فلم ،اعةفإن هو صلى في هذا الموضع عند من انفرد عن الجم قلت له:
لا و  ،لاةالص فأجيز له أن يذبح نسكه بعد ؛قد صلى ؟ قال:المصلى معهم إلى

 شيء عليه.
ها من ن تذبحأية الضح فيفالمرأة إن لم تخرج إلى المصلى، فهل لها  قلت له:
 وقيل .ذاا من هله بالمنع قد قيل ؟ قال:الجماعة من الصلاة أم لا قبل أن ترجع

 فيه بالإجازة، إلا أن ما قبله أكثر ما في ذلك.
فهو كذلك  ال:؟ قومن لم يخرج من الرجال لعذر يكون له في الحال قلت له:

 إن صح ما أراه في ذلك.
ة صلاه لع فيو أنه لا يجتمأفإن كان في موضع ليس فيه جماعة،  قلت له:
 .يذبحفصلي، يإن له من بعد أن تطلع الشمس أن  قد قيل :قالالعيد أبدا؟ 

 لقرى.  امن بعد أن ترتفع قليلا قدر ما يصلي الناس في وفي قول آخر:
في  لناسة بايلبي أمر الصلا ،فإن كان في بلد فيه سلطان جائر قلت له:

أن  از لهج ؛هعإنه إن صلى معه أو عند من له أن يتب قد قيل: ؟ قال:العيد
 فحتى يفرغ الجماعة من الصلاة، ولابد من ذلك.  ؛يذبح، وإلا

 ال:ق؟ صلاةن اللم يخرج عند القوم فيعلم متى يكون الفراغ م فإن قلت له:
 ؛اعرفهف ،صلاةال فالذي به أولى أن لا يذبح في هذا اليوم حتى يرجع الناس من

 ثر ما يدل على ذلك. فإن في الأ
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 ،لأضحىس/ ليلة ا197ذبيحة اللحم أن يذبحها / فهل له في قلت له:
ذبح إلا لا ي أن وبعض كرهه، وأعجبه .بالإجازة ؟ قال: قد قيلفتحل له أم لا

 من بعد الصلاة. 
له ذبح  يجوز أن فإن ذبحها بعد الفجر يوم النحر، إلا أنه من قبل قلت له:

 نم بالمنع يلوق .بحلها قد قيل ؟ قال:ما يكون له من ضحاياه، أيحل له أم لا
 جواز أكلها.
من  ذي لهال فذبحه في وقته ،وما كان من الأضحية في غي لازم قلت له:

ا يوجد كثر مي أفف ؟ قال:لا قبل ولا بعد، فأي شيء يصنع به بعد ذبحه ،يومه
نه إآخر:  في قولو  .لثانه يأكل ثلثا، ويدخر ثلثا، ويفرق ثإ قول في الأثرفيه من 

عمه ما أطه، فلا حد لهما، وعلى قياد وقيل: ثلثين.يأكل الثلث، ويطعم ال
فله  ؛مل وأطعإن أكنهّ مماّ له لا مما عليه، فإ وفي قول آخر:ه. اأجز  ؛وأكله

ى قياد ائه علور  ولا جزاء من ،إثم عليه لاف ؛فضلهما، وإن اقتصر على أحدهما
 . نهماوعلى قياده فلابدّ له م ،بلزومهما وقيل: معنى هذا الرأي.

وز يجى أن عسف ؟ قال:فإن أطعمه الغي كلّه، ولم يأكل منه أبدا ه:قلت ل
 ؛نفله ب إلىن يذهم وعلى قول .بلزوم فعله رأي من يقوله في يعليه لأن لا يجز 

 .لك كلهذاز ولا في تركه لغيه،؛ لجو  ،ولا شيء عليه في أكله ى،فقد أجز 
له  ن يبدأه لين عإ قد قيل ؟ قال:فإن أكله، ولم يطعم منه شيئا قلت له:

لا : فرول آخقوعلى ثلثها.  وقيل: .نه يهدي ثلثي شاةإ وفي قول آخر:كله. 
لا شيء  ل:وقي م/198/ ى.فقد أجز  ؛وإن قل ،حدّ فيه إلا ما أهداه من ذلك

 عليه؛ لأنهّ لا من اللازم، وإنّا يؤمر به ندبا. 
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لأكل  افيفإن كان له ما زاد على الواحدة، أيكون على هذا  قلت له:
ا في طعمه ل بهذقي قد ؟ قال:الطعم من كل واحدة على الانفراد في الحكم أم لاو 

ن أ أكله في عسىو  ؛هيفإنه يجز  ؛دي من واحدة بقدر ما به يؤمر في الجميعؤ لأن ي
 يكون على هذا في حكمه.

فيه  قد قيل ؟ قال:له أن يطعم منها أحدا من أهل الذمة أم لاف قلت له:
 ذلك.  كنهن لا يعدو أنهّ أهل الاسلام ما أمإلا أني أحب أ ؛بالإجازة

ى يع عللجمفهو عن ا ؟ قال:فذبحه أحدهم ،وما كان بين جماعة قلت له:
 فلا بأس به، فإنه مجز لهم.  ؛أصله، وما كان فيه من فعله

إنه ف ؛درن قإ ،نعم ؟ قال:فالرجل أولى به أن يذبح هديه بيده قلت له:
 أعلم أنه يختلف في ذلك. جاز له، ولا  ؛أفضل، وإن أمر غيه

صارى و النأ ،فهل له في هديه أن يذبحه عن رأيه أحد من اليهود قلت له:
 حال.  على هينه لا يجوز له، فلا يجز إفيه  قد قيل ؟ قال:ه أم لايفيجز 

ي له عن لنّهبا قد قيل ؟ قال:وما ذبح له بشيء منه أجرة لمن ذبحه قلت له:
نفله   موضعفينه فإن عليه بدله، إلا أ ؛بدولا ،هذا، فإن فعله لزمه مثل ذلك

 ما أراه في ذلك. بمثله إن صحس/ 198يشبه أن يلحقه الرأّي في لزومه غرما له /
هكذا  ؟ قال:في جلود الأضاحي أن ينتفع بها بعد ذبحهاله فهل  قلت له:

م ة. ولا نعللإجاز با فيه وقيلفاعرفه يا صاحي، إلا أنه يكره له أن يبيعها.  ،قيل
ن جزل، إأه وأجره من رب ،فهو أفضل ؛أحدا يقول بتحريمه، وإن تصدق به أن

 فاعرفه. ،أراد به وجهه، وهذا ما لا شك فيه
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ياه، ن ضحامه بفتطوعّ  ،فإن مات من قبل أن يذبح ما سماّه يومئذ قلت له:
أهل  ن قوليه ملا أحفظ ف ؟ قال:بعده أم لا من ،أعلى وارثه أن يذبحه عنده

 لا يلزم ذلك. العلم إلا أنه
أم  لأضحىاوم فهل يجوز أن تكون ضحيته في ي ،وما نتج في العشر قلت له:

ولا في  ،منى في ولا يضحي بها على هذا ،بالمنع من جوازها ؟ قال: قد قيللا
 فدع ما لا جواز له إلى ما جاز في ذلك. ؛غيها

ن ع يقد نه :؟ قالءعاوالجذ ،والمدابرة ،والخرقاء ،فالشرماء والمقابلة قلت له:
 ال.ححية على ضفلا يجوز في شيء منهن أن يكون  ؛هذه الأربع كلّهن

ثولاء ، والجهافالعوراء والعرجاء حتى لا تبلغ المرعى أبدا لعر  قلت له:
والجرباء  بن،لفلم يخرج منه  ،والتي قد جز ضرعها، أو يبس لعلة اء،والنخر 

 ،اضحى بهن ينع من أفعسى في هذا أن تكون في الم ؟ قال:والعجفاء في هذا
  ذلك.فيم/ 199لاحقة بالأولى على أكثر ما فيها من قول أهل النهى /

فهو على  ؟ قال:أو قطع ذنبه من ذكر أو أنثى ،وما كسر قرنه قلت له:
 :وقيل .شيء ما بقي منه وفي قول آخرلا بأس بما كسر قرنه.  وقيل: هذا.

لثه. بقى ثتى ي: حقول آخر وفيحتى يبقى قدر ما يلوي به الأصبع أو الحبل. 
لى علثلث  فافي ذنبه يشبه أن يكون كذلك إن صح ما فيه أرى، وإلا والقول

ا في اويهمى تسوالقياس يدل عل ،إلى الربع وقول: رأي من قاله مثل الأذن.
 ذلك.

فلا بأس  ؟ قال:ولا قرن فيه من أصله ،وما لا ضرع له من إناثه قلت له:
ما ليس له ضرع، وفي هذا ما يدل على أن  بالمنع من جواز وقيلبهما. 
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وهي الأخرى، فإني لا أعلم أن أحدا  ،الاختلاف في الأولى، لا فيما لا قرن له
 يمنع من جوازه لذلك.

لا ما ازه إو بج ؟ قال: قد قيلنها أو قطع ذكرهاوما خصي من ذكر  قلت له:
بعض  ه فيفلم يمسك بوله على معنى ما وجدت ،أو قطع ذكره ،خصي بالنار

 الآثار.
فعسى أن  ؟ قال:وعندك أن المخصي بها لا يجوز على حال جزما قلت له:

أي في على ر  زهلجوا ؛لا يبعد في النظر من أن يلحقه معنى الاختلاف على حال
 الأثر.

ن لم يجزه مرأي  لىعأو  ،و ما لم يجز لعلة بمنع من جوازه في الإجماع قلت له:
أم  ه ضحيةأن أو جهل على ،إن ذبح في علمفي موضع الاختلاف بالرأي، أيحرم 

ما به و  ،له أصلا أرى ما يمنع من جواز أكله؛ لأنه من انحلال في ؟ قال:لا
ه أو ل لما رادهأفلا يحيله عما به من قبله؛ لأنه  ؛س/ أريد من نحو هذا199/

ما أراه  م علىلحبة فكيف يخرج به عن حله، وإن لم يصح له ما نواه فهو دا ،عليه
لا إذ منه ؤخثم لا ي ،والله أعلم، فينظر في هذا كله ،من حكم إن صح فيها

  بعدله.
م أاجبة و سنة  الضحية: وعن ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج مسألة:

 لا؟
يس ل ل:وقي واجبة. فقول ؛: هي سنة وفيها اختلاف في وجوبهاالجواب

 ها على نفسه.وجببواجبة إلا من أ
 لك.وقد مضى القول في ذ ،حيحص ولعله أبو نبهان:: قال غيره



 نثوالثاني والثلا الجزء  415  قاموس الشريعة

 

ما تقول فيمن يضحي بجدي لم يحل، أيجوز أم  وقلت: ومنه: مسألة: )رجع(
: وقلت، ولو كان يسوى من الثمن الكثي، والله أعلم ،ضحيته (1)لا؟ فلا ]...[

أن لا يقدر أن يشتري غيه إلا بتحمل دين أو مضرة على العيال؛ فلا يلزمه 
 ذلك، والله أعلم. 

ن عنى ملمافهو حسن  ؛: نعم؛ لأن في الأثر ما يدل على صوابهيرهقال غ
 فينظر في ذلك. ،جوابه، والله أعلم

عم، ؟ فنم لاجائز ذلك أ ،وفي الذي يضحي بالجاعدة ومنه: )رجع( مسألة:
 جائز إذا كانت جذعة، والله أعلم، 

  لك.ذ فيفينظر  ،: نعم قد قيل بهذا فهو كذلك، والله أعلمقال غيره
ناس، ن المفي الضحية على من تجب  ومن جواب أفلح المغربي: لة:مسأ

 فيه الجدي والخروف؟. يوعمن لا تجب عليه، وهل يجز 
حد له ، ولا أحب لأةم/ وليست بفريض200ة /: إن الضحية سنّ الجواب

ذع لا الجإن أمن الض في الضحية هيمقدرة أن يدعها، أو يرغب عنها ولا يجز 
 .فيها إلا الثني فصاعدا يز فلا يجز الذي كمل سنه، وأما المع

صحتها،  ع علىجما إ: نعم، هي سنة لا يختلف في ثبوتها؛ لما بها من قال غيره
لضأن ادع من الجو وإنّا جاز لأن يلحقها الرأي في وجوبها على من قدر عليها، 

 فلا ؛امهوما دونه من ومختلف في جوازه من المعز إذا كان سمينا قارحا، ،مجز فيها
 ني إلا أنه الثعلم فيبإجازة ما يقدر عليه، ولا أ رأي من يقوله، إلا على يصح ب

 في ذلك. ييجز 

                                                 
 كلمتان. وفي ث، ج: علامة البياض.  بياض في الأصل بمقدار (1)
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 بل أننحر قوذكرت هل يجوز أن يذبح الضحية مثل يوم ال مسألة: )رجع(
 يصلي الإمام.

لإمام، صلي اا ي: إنه لا يجوز أن يذبح الضحية إلا يوم النحر بعدمالجواب
ة غي هي شا انّإه ذلك، و يفلا يجز  ؛الإمام فمن ذبح يوم النحر قبل أن يصلي

 ضحية.
 فيينظر م، فنه لقول صحيح، والله أعلإ ؛: حسن ما قال في هذاقال غيره

  ذلك.
الحج  وم عيديحة وأما الذبي عن الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد: مسألة

 علم.الله أ، وفجائز، وكذلك الأكل قبل عيد الفطر قبل الصلاة ؛قبل الصلاة
 يلوقية. لكراهبا وقيلبالإجازة في ذبيحة اللحم.  نعم، قد قيل: وابالج

أو  ،ريمتحأو  ،ةباحوفي هذا ما يدل على ما بها من قول في إ ،بالمنع من جوازها
 س/200/ .ما دونه من تكريه، فاعرفه
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 في حدود الحرم وأسماء المشاعر واشتقاقها الباب الثالث عشر

قال له: المناسك، ف ف إبراهيم فعرّ سميت عرفة؛ لأن جبرائيل نزل 
 هيم براإسميت بذلك؛ لأن  وقيل: نعم، فسميت عرفة بذلك. ؟ قال:عرفت

ده، لما وجف ،هبل الذي أمر أن يقف عليه فأضلفطلب الج ،لما عاد إلى عرفات
، "ديلك"ه قال: عرفت هذا الجبل، فمن ثم سمي عرفات. وعرفة هو جبل اسم

وف به يط ،رنهته لسقاية يوم سابع، وهو اليوم سقايوهو شرقي مكة، يطلق فيه ا
نفسه  الجبل اسعو يرفع للحاج بعرفة، وعرفة  ،من سهيلي، وهو النهر الذي بمكة

با أخذا وجنو  ،درامن الحصاة العمانية منح ه، ومن سهيليهوالأرض التي من غربي
 رنةعو  براهيمإ ة عند مسجدنإلى حنين، ومن غربي أخذا إلى مسجد إبراهيم، وعر 

رض  ، والأرفةعليس هي بعرفة، وهو ما جرح من العلمين عند مسجد نّرة غربي 
ليس هو من  لأراك،ا وادي .كلها عرفة التي تليها من غربية إلى العلمين إلى عرفة

شددوا في ا لم يمنة ، وهو تحت عرفة من شرقيه قريبا منه، ولكن شددوا في عر عرفة
ارج من جبل خ لهاكرنة بعيدة منه، وعرفة  الأراك؛ لأن الأراك قريب من عرفة وع

مسجد  /م201/ ربيغالحرم، وإنّا حد الحرم هنالك العلوم التي غربي علوم عرفة 
هي و بجمع  عا، فاجتمدةوحواء بج ،إبراهيم. وسمي جمع؛ لأن آدم نزل بالهند

لأعلام اوهو  ،عارالمشعر الحرام، وإنّا سميت المشعر الحرام اشتقاقا من الأش
رمها من ها وأحظموأع ،شعية، وسمي المشعر الحرام؛ لأنه أشعر المشاعر وأحدها

 وأصل الحرم المنع.  ،أن يفعل فيه ما حرم الله
هي في الحرم قريبة من  :ومنى حرام وسمي منى لما يمني فيها من الشعر والدم.

وعرفة من مكة  .وعرفة عن منى قدر سبعة أميال .مكة قدر أربعة أميال من عرفة
وجمرة  .ومنى أظنها أنها من وادي مجسر إلى جمرة العقبة .أحد عشر ميلاقدر 
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العقبة ليسها من منى وسميت الجمرة؛ لارتفاعها، وكل مرتفع جمرة؛ ولأن الجمرات  
وهي بنيان نقص من حجارة وجص. وجمرة العقبة  ،كلهن على ربوة من الأرض

عند مدخل منى هي غربي منى على جرف الوادي من الجانب الجاهي الشرقي 
وعندها الوادي ضيق ليس  ،المتوجه لمنى من الجانب الأعلى من شماله ييسر 

 ؛بواسع، وهنالك جبلان: جبل من الجانب العالي، وجبل من الجانب الأسفل
والجمرة العقبة هنالك من الجانب الأعلى الجاهي، وأما  ،فصار الوادي ضيقا

 من بعضهما بعض، بتينا قريالجمرتين الأخرتين هن في السوق في منى نفسه
س/ العقبة هما بين بيوت منى، 201شرقي جمرة /العقبة بعيدتين من الجمرة 

  مكانهما ليس بضيق بعيدتين من الجبال.
فرماه  ،سبب رمي الجمار لما أراد إبراهيم ذبح ولده تصدى له الشيطانوقيل 

 وقيللذنوب. التفاؤل لرمي ا :وقيل بالحجارة، وصار بذلك سنة لا يجوز تركه.
اسم جبل عرفة الذي في الموقف بكا، واسم الجبل مزدلفة قزح، سميت مزدلفة؛ 

الافتراق من الشيء. وعنده  :لأن الناس يزدلفون إليها أي، يفترقون والإزدلاف
جبل يسمى جبل المزدلفة من الجانب الجاه، ويسمى قزح، وقزح اسم شيطان 

وهو بين عرفة  ، الحرم ليسه في الحلعلى ما قيل. والمزدلفة غربي عرفة، وهو في
ومنى، قريبا من وادي محسر، ووادي محسر بين منى والمزدلفة، وهو ليس بالبين 

س في الحل. وزمزم يالشاهد المعروف بمسند الحجارة من شرقيه، وهو في الحرم ل
، يعني ضرب الأرض وهي هرمة جبرايل  ،بيّن في مسجد مكة عند البيت
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وهو  :سميت زمزم بزمزمة الماء وقيل .منها حتى جرى عند البيتبعقبة فنبع الماء 
 .(1)«ماء زمزم شرب له»أنه قال:  صوته، والله أعلم. وروي عن النبي 

وسميت مكة؛  قال ابن عباس سميت الكعبة؛ لأنها من كعبة كالكعبة، فصل:
ت، وسميت ومكة موضع البي م/202/.استخرجت :لأنها مكت بين الجبال، أي

لبيت، اضع أول بقعة خلقت من الأرض مو  ،م القرى؛ لأن الأرض دحيتمكة أ
تقه أع عالىت وسمي البيت العتيق؛ لأن الله .ثم دحيت من ذلك المكان فبسطت

عضا. عضها بيها ببكة؛ لأن الأقدام تبك ف .لا تدعيه لنفسهاأن  ،من الجبائرة
سلم،  ؛ادقاصن اسمي الحطيم حطيما؛ لأن الناس كانوا يحلفون فيه فمن ك وقيل

 لك، واللهلذ فسمي الحطيم ،فيه في الحال تعالىحطمه الله  ؛ومن كان كاذبا
نزل   برائيلجن وسميت عرفة؛ لأ ن؛ لأنهم يرتوون من الماءةأعلم. وسميت تروي

ية؛ سمينا الترو و  .نعم، فسميت فقال:المناسك، فقال: أعرفت؟  ف إبراهيم فعرّ 
 ء.كن بها مايوا من الماء؛ لأن عرفة لم أمر الناس أن يرتو  لأن النبي 

ك الله يأمر  ه: إنلقول يلا ئإن إبراهيم رأى ليلة التروية كان قا وقيل: قال غيره
لحلم أم هذا ا اللهبذبح ابنك، فلما أصبح روى ذلك من الصباح إلى الرواح، أمن 

 ه عرف أنفلك فمن ثم سمي يوم التروية، فلما أصبح رأى مثل ذ ؟من الشيطان
ي يوم فسم ،نحرهن الله، فمن ثم سمي يوم عرفة، ثم رأى مثله في الليلة بم

 النحر.

                                                 
؛ 3062كل من: ابن ماجه، كتاب المناسك، رقم: « ماء زمزم لما شرب له»أخرجه بلفظ:  (1)

 .14137؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، رقم: 14849وأحمد، رقم: 
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الغنم لا و  ،قلدر وتلأنها تشع وقيل .وسميت البدنة بدنة لعظمها وسمنها )رجع(
وسمي  .ازهج س/ تشعر ولا تقلد. وسمي ذو المجاز؛ لأن رسول الله 202/

تمع نه اجلأ؛ الحج الأكبر وسمي يوم .يف الواديخمسجد الخيف؛ لأنه بني على 
 اليوم، ولا عد ذلكبيد وأهل الملل، فلم يجتمع لهم ع ،فيه عيد المسلمين والمشركين

ه من عاد اشتقاقو ه، وسمي العيد عيدا؛ لأنهم قد اعتادو  .يجتمع إلى يوم القيامة
 والتلبية من لطريق.ا وهو لزوم :كـأنهم عادوا إليه. والحج مأخوذ من المحجة  ،يعود
تشرق  لأضاحيم ا فلان بالمكان إذا لزمه. وأيام التشريق سميت؛ لأن لحو ألبّ 
 وقيل .بمنى جبل وثبي ".أشرق ثبي حتى تغي" :سميت بذلك لقولهم وقيل .فيها

 رهاتفحاتي سميت بذلك؛ لأنه الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. والبئر ال
فسميت  ؛اهشي سبععندها ذبح  سميت بئر سبع؛ لأن إبراهيم  إبراهيم 

 بذلك، وأظنها هي أنها منى.
والمحصب مكان موضع  من كتاب لبعض المتأخرين من أصحابنا: مسألة

 .أظنه في الحرم. وجبل أبي قبيس هو أحد عند الحرم كبي من الجانب السهيلي
 ،والبنية العلى من مكة أخذه لها من جانبها ،ي الحرمقوجبل المروة أخذا شر 

ومسجد الجرس هو مسجد الجن  .مكة دون مسجد الجرسوالمعلاه أخذه صدر 
 ،م/ على طريق منى203الذي يحرمون منه للحج، وهو بالبطحاء في مكة /

الماضي لمنى يكون المسجد على يساره، وهو اليوم عنده برك الماء الكبار، بركة 
لأنه يضحي فيها بعد  قيل ،سميت أيام التشريق وقيل .وبركة الشامي ،المصري

هو منزله بمكة، وهو في المكان الذي يقال له  لشمس. ومولد النبي شروق ا
قليلا في مكة،  ،الحرم شرقيوهو  ،أبي طالبعلي بن شعب علي، وهنالك منزل 

بحذاه جبل أبي قبيس من جانب السهيلي. ومكة اسم يجمع الحرم كله اسم البلد. 
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والحرم كله وبكة موضع البيت؛ لأن الأقدام تبك بعضها بعضا في الطواف. 
الصيد، والشجر هو من الجانب الذي يأتي من  فيهالحرم الذي يحرم  وقيل .مكة

هو أربعة أميال ونصف، وأحسب أنه  ،طريق المدينة وحده من الكعبة إلى الحل
هو التنعيم الذي يقال له العمرة عند العلوم الذين يعتمرون الناس منه، وهو عند 

نه إ قيلومسجد عائشة  .الحل والحرم مسجد عائشة، والتنعيم هو عندي حد
 ،من الكعبة إلى الحل ةخارج من الحرم، وأما من الجانب الذي يأتي من طريق جد

وهو فرسخين، وهو من المكان الذي يسمى بالحديبية دون  ،هو اثني عشر ميلا
 وبعضها حرم، وهو اليوم يسمى السميسي. وحدّ  ،ي، والحديبية بعضها حلحد

وهو  ،هو بالدود بعضا يقول، وسمعت ءالذي يقال له الجرباالحرم من المكان 
س/ يقرب من مكة عند البئر الذي يهبط إلى الوادي الذي 203الوادي الذي /
 .يقرب من مكة

 من يقولوأما من طريق تهامة واليمن وهو ستة أميال وهو فرسخ، وسمعت 
بعضها  بعضا يقولأو قريب منها، وسمعت  ،هو المكان الذي يسمى الحسينية

هو  ؛فحد الحرم من الحل ،طريق عرفةمن وأما  وبعضها حرم، والله أعلم. ،حل
إحدى عشر ميلا، وهو من العلوم اللواتي تقرب علوم عرفة غربيها قليلا، وأما 

أظنه أني سمعت أنه من العلوم اللواتي  ؛حد الحرم من الحل من الجانب العراقي
ما سمعناه في حد الحرم من الحل إلى  ود، وهو تسعة أميال، فهذابر يقال لها ال

الكعبة الذي يحرم فيه الصيد والشجر، وهذا هو حد الحرم، والله أعلم. وحد 
وهو المسمى بوادي فاطمة، ووادي مر هو  ،خارجه من الحرم وهو آخر وادي مر

وهو أعلى من وادي مر،  ،وهو في الحل خارج من الحرم، وتحله ،أبلد كثية
منهن. وعرفة خارج من الحرم والطائف، وهو بعيد من  والرجع صحبان أفوق
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، وهو أول الحرم عند طريق وهو من الحديبية، وفيها أحصر النبي ءعرفة والجربا
، وطريق العقبة التي نهي أن يمر منها الزوار، وهو عقبة بني  .فنحر بها الهدي

   أعلم.عامر يسمى طريق إبليس، وهو تأتي بيسار المتوجه لمكة من منى، والله
وفيمن  :محمد بن خميس البوسعيدي م/204/ومن جواب الشيخ  مسألة:

ة ني هأو لم تكن ل ،دةبجفة كانت له نية بالمقام حوأحرم من الج ،تعدى ذا الحليفية
ل م من كحر مخوف المشقة من الحوادث التي تعرض لل ؛بل هو متوسع بالرخصة

الأجر  ، ولكمما علمك الله علمني ،لازم يلزمه. وأرجو أنه لا يخفى عليك ذلك
  .شرح أصلا وحجة يقوى بها غرم الضعيفاو 

 ،: فقد ثبت فيما حفظنا أن العلماء قد اتفقت-وبالله التوفيق- الجواب
إلى يومنا هذا بإجازة مجاوزة ميقات غي محرم  والصحابة أطبقت من لدن النبي 

نعلم مخالفة لذلك من  ولم ،بمروة إلى ميقات آخر، فثبت هذا على ما تناهى البناء
الصحابة والعلماء من بعدهم، إلا ما قد قالوا عن علي بن أبي طالب؛ إذ لا 

ولا يجاوز العراقي في ذات  فةحبالج ممرهولو كان  ذا الحليفة إلا محرما يجاوز المدني
وذي  فة،لمدني لمسلما، ولو كان ممره بالجحعرق، ولو كان ممره بقرن، ولا يجاوز ا

صفا على جميع أهل الآفاق من أهل ممره ثبت هذا  ؛ذا هذا محجورالحليفة، فإ
اليمن، ومن جاء بناحيتها، ثم قد تناهى إلينا عن علي بن أبي طالب ربما رجع 

سوق له الهدي، فساق له مائة بدنة يبأرض اليمن  عن هذا لما وجهه النبي 
، ن ذي الحليفةفيها جمل أبي سفيان في أنفه إبرة من فضة، ولم نعلم أنه أحرم م

س/ وأحرم من ميقات أهل 204فة غي محرم /حولعله قد جاوز ذا الحليفة والج



 نثوالثاني والثلا الجزء  423  قاموس الشريعة

 

فلا بأس  ؛من كان أمامه ميقات»أنه قال:  اليمن وقد تناهى إلينا عن النبي 
  .، ولكن إحرامه آخر ميقات يمر به(1)«بمجاوزة هذا الميقات

خر، قات آا ميمن إذفليحرم  ؛من ترك إذا ميقات وقد قال جمهور العلماء
ء لماعوقد اتفق ال ا،بهفقد ثبت جواز هذا إذا أراد المقام بجدة أو لم يرد المقام 

لا مر بها، و  واقيتالم ، وليجاوز أيالمن أراد الإقامة به ،بإجازة الإحرام من جدة
ختلف . واهر فو  ولو أراد الحج والعمرة، إذا لم تكن له نية من ،بأس في ذلك

فليحرم  :عضهمال بوق ؛من جدة إذا لم تكن له نية الإقامة بها مالعلماء بالإحرا
 :وقال من قال ولا غيه. ،ولا رجوع إلى ميقات جاوزه ،ولا دم عليه جدة،من 
 ا فيذولا بإزاء ه ذا،لا بإزاء ه ،متوسطة بين ميقاتين ،داخلة في المواقيت جدةإن 

هذا ف ؛نهامحرم أإذا  :وقال من قالوجاز الإحرام منها.  ،جدة، ثبت في غيها
رجع : يلن قاموقال : يرجع إلى ميقات مر به. وقال من قالفتق يرتقه الدم. 

لك، ر في ذنظفي ،إلى أي ميقات شاء من المواقيت، وجمهور العلماء على هذا
، وما ختصاراا اكتابهوفيه علل غي هذا يطول بها الكتاب من   ،وهذا ما حضرني

 واب.الصو  يؤخذ عني إلا ما وافق الحق ، والله أعلم، ولاآتيناه مكتف
الله  م/205/شرفها  ،أهل مكة في حدود حرم مكة عن بعض قومنا: مسألة

 من البيت الحرام نظما ونثرا وهذه الأبيات:
 حــــرم التحديــــد مــــن أرض طيبــــةمولل

 
 ثلاثــــــــــة أميــــــــــال إذا رمــــــــــت اتفانــــــــــه 

 وســــــــــــتة أميــــــــــــال عــــــــــــراق وطــــــــــــائف 
 

ــــــــــه   وجــــــــــدة عشــــــــــر ثم تســــــــــع جعران
 

                                                 
 لم نْده. (1)
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 ســـــــــبع بتقـــــــــديم بيتهـــــــــا ومـــــــــن يمـــــــــن
 

 وقـــد كملـــت فاشـــكر لربـــك إحســـانا 
 وهذه أبيات آخر في الدلالة على الفرسخ: 

ـــــــــــع  إن الييـــــــــــد مـــــــــــن الفراســـــــــــخ أرب
 

 ولفرســـــــــخ فـــــــــثلاث أميـــــــــال ضـــــــــعوا 
 والميــــل ألــــف أي مـــــن الباعــــات قـــــل 

 
ـــــــــــــــــــــوع  ـــــــــــــــــــــع أذرع تنب ـــــــــــــــــــــاع أرب  والب

 ثم الـــــــــــذراع مـــــــــــن الأصـــــــــــابع أربـــــــــــع 
 

 مــــــــن بعــــــــدها عشــــــــرون ثم الأصــــــــبع 
 مــــن حــــب الشــــعي وحبــــة كالســــت 

 
 كالســـــت مـــــن شـــــعر الـــــياذين فعـــــوا 

وهي طيبة من طريق  ،من جهة المدينة (1)وأما بيان: معرفة حدود الحرم: 
وادي فاطمة يسمى التنعيم، ويسمى في المشهور في زماننا اليوم بالعمرة، وفيه 

 ،والطريق بينهما، ونقصة أخرى، ومن خارج الحرم مسجد ،علامتان نقصتان
وتسمى الحديبية  ،فهو قريب من حدا ،جهة جدةمن مسجد العمرة، وأما وهو 

وتسمى  (اءيوفتح ال ،ر الباءسوك ،وتسكين الياء ،وفتح الدال ،بضم الحاء)
وبعضها في الحرم، قاطع بينهما  ،الشمسية. والحديبية هي حدا بعضها في الحل

لجبل، وله جبل عن يمين الداخل إلى الحرم من جدة، وفيه علامات صغار با
وطريق من وادي فاطمة، ومنها جاء  س/205/طريق من جدة بالجيم،  :طريقان

وأما من جهة العراق فسمي وادي البرود، وله  .يوم أحصر إليه رسول الله 
بكسر العين )وهو خارج من الحرم. وأما جعرانة  ،علمان ومن بعدهما الوادي

لشام وطراق العراق، وإلى البرود فهي بين طريق ا (وفتح الراء وتشديدها ،المهملة
اليمن، فجبل يقال له: "لين"، وليس له علامة  طريق العراق أقرب. وأما من جهة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وما. (1)
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فإلى  ،وهي الجهة الشرقية من البيت طريق عرفة ،الطائفغيه. وأما من جهة 
 ،عرفة، وله علامتان نقصتان عن يمين وشمال والطريق بينهما، وعرفة لا من الحرم

وبالله  ،مسيلة واد بين علمي الحرم، وعلى عرفة، فاعرف ذلك .ةولا من عرف
 التوفيق.

***** 

تاب كي من  ضاحتم الجزء الثاني والثلاثون في الجزاء والصيد والهدي والأ
ف ر والاعتكاالنذو  في قاموس الشريعة، يتلوه إن شاء الله الجزء الثالث والثلاثون

د بن ي محملحقكتبه ا  .لله وحدهوالكفارات من كتاب قاموس الشريعة، والحمد 
ى ه جمادامتميوم الخميس  ،خميس لابن أخيه محمد بن جميل بن خميس السعدي

هم يسر ة، الللسنالآخر من شهور سنة ألف بعد المائتين والاثنين والثمانين ا
ثار ه من آفلّ أرحمان رحيم. وقد  ،، إنك جواد كريم منانهفهم معاني هلقارئ

 م/206/سعدي. ال لامة: أبو محمد جميّل بن خميس بن لافيالعالم الع المسلمين


